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.1ت 1ت ارات 1710 . بماييايايا 


ل ل )نما 


أحمدك ربي» وأستعينك» وأستغفرك» وأستهديك؛ وأتوكل عليك؛ لك الحمد على 
ما أجزلت من النعم» ولك الشكر على ما أكثرت من العطايا والمئن» لك الحمد 
بربوبيتك: وألوهيتك» ووحدانيتك» لك الحمد برحمانيتك ورحيميتك» وأوليتك 
وأخريتك» وظاهريتك وباطنيتك. والصلاة والسلام الآتمان الأكملان على سيدنا 
وحبيبنا محمدء وعلى آله الطيبين» وصحبه الأخيار المْحَجَلِينَه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. ا 
٠‏ أمّا بَعُْ: 

فإن الله تعالى ‏ قد أنعم على هذه الأمة بحفظ كتابها العزيزء وصيانة سنة نبيها 
الكريم» ثم أكرمها بأن هيّأْ لها في كل عصر أقوياء أمناء» ينفون عن الدين تحريف 
الغالين» وانتحال اللمبطلين» فلم يَرَلْ شرع الإسلام غَضَّا طريّء ينهل منه الأخيار 
الضابطون, وِيُقَرّمُونَ به حياة الأمة؛ حتى تلزم المنهاج المستقيم» فأنتجوا علومًاء 
وابتكروا فنونًا تخدم مقصدهم الشريف» وحضوا على الَبَاعَ الشريعة» وبالغوا في 
تحكيمهاء فحق لهم الشرف الأعلى» والكرم الأعظم؛ لأن «الله ‏ سبحانه . شَّجَفَ أهل 
العلم» ورفع أقدارهمء وعظم مقدارهم؛ ودل على ذلك الكتاب, والسنةء والإجماع, 
بل قد اتفق العقلاء على فضيلة العلم, وأهله. وأنهم المستحقون شرف المنازل» وهو مما 
لا يُتَازِحٌ فيه عاقل) "©. 

وتزداد فضيلة العلم بزيادة حاجة الأمة إليهه ولم تزل الأمة محتاجة إلى علوم 
الشريعة؛ لأنها ضمان سُمُوّهَا وهدايتها؛ ولذلك «اتفق أهل الشرائع على أن علوم 
الشريعة أفضل العلوم» وأعظمها أجرًا عند الله يوم القيامة ...2©00؛ فإن ما عظم خطره. 


6 الاعتصام للشاطبي 0 
59) لتفسسهة: 51٠‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح 5 
واشتدت الحاجة إليهه كثْر أجره. وفضله. 

وإذن» فإن أنفع ما يهتم به المسلم علوم الشريعة وفنونها؛ لأن بها يخدم المسلمين» 
ويحفظ عليهم الدين» وما كان أمره هكذا إذا لم يككن واجبًا عينيّاء فلا أقل أن يكون 
فرضًا كفائياء تنفر له طوائف العلماء الباحثين. 

وإن أشرف ما يشتغل به الباحث اليوم من علوم الشريعة علم الفقه» مَنَ حيث 
الإحاطة بالأحكام الكلية والجزئية» والوقوف على مناهج الفقهاء في الإفتاء والقضاءء 
وإدراك أسرار الشريعة وحكمهاء وطرائق الأئمة في حفظهاء وتحصين محاسنهاء 
ومقاصدها؛ ولذلك لا حصر ابن القَيّم علماء أمة محمد يظُهُ في قسمين» وذكر في 
القسم الأول حُفّاظ الحديث» وجهابذته. قال: «القسم الثاني: فقهاء الإسلام» ومن 
دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام» الذين حُصُّوا باستنباط الأحكام, وعُنُوا بضبط 
قواعد الحلال والحرام» فهم في الأرض بنزلة النجوم في السماءء بهم يهتدي الحيران 
في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم 
أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب ...)227 ؛ فإن الفقه الإسلامي 
هو القانون الَْظُمْ لحياة الأفراد والجماعات» والكفيل باستيعاب مشاكل الأمة المتكائرة» 
وإيجاد الحلول الشرعية لهاء وهو السبيل الجاد لتغيير الذهنية الإسلامية» وتوجيههاء 
وترشّيدها. 

ولذلك كان اختياري لموضوع هذه الرسالة مُنْضَيًا على هذا المجال» من غير تردد» 
ولا تراجع, بل اتجة إلى أعظم دروبه وأشرفها؛ درب القواعد الفقهية؛ فإن مسائل الفقه 
كثيرة» وفروعه متشعبة» والإحاطة بها تحتاج إلى عمر بكامله؛ لكن الاهتمام بقواعده 
مختصِدٌ للطريق» ومعين على الإدراك العميق» قال الشيخ القرافي مبررًا أهمية القواعد 
الفقهية: «وهذه القواعد مهمة في الفقه» عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر 
الفقيه ويشرف», ويظهر رونق الفقه ويُغرف» وتتضح مناهج الفتوى وتكشف ...)0". 


.٠١ 9/١ إعلام الموقعين : ابن القيم‎ )١( 
7/١ : الفروق : للقرافي‎ )5( 


مقدمة 


0 
ِتيهُ على كليات الأمورء وكبريَاتٍ القضايا التي تجمع أنواعًا وأجناسًا من المسائل 
والتفصيلات» ترسخ في قلوب المتلقين» فتكون فرقانًا يميزون به بين الحق والباطل» 
والمصالح والمفاسدء وكذلك كان سلوك رسول الله ييُهُ ؛ فقد كان يأتي بجوامع 
الكلم التي تضبط حياة لناس في جميع تفاصيلها وتعقيداتها؛ مما أكسب هذه الشريعة 
الخلود والصلاح لكل زمان ومكان. 

والذين يطعنون ويشككون في الشريعة اليوم» وآثروا الراحة واستهلاك إنتاج 
الأجنبي» وعَادَوًا القديم» هؤلاء لم يطلعوا بَعْدُ على ذخائر هذه الشريعة وكنوزهاء ولم 
يبالوا بما قاله السنهوري ‏ أحد كبار القانونيين -: «وإني زعيم لكم بأن تجدوا في ذخائر 
الشريعة الإسلامية من المبادئ والنظريات ما لا يقل في رقي الصياغة» وفي إحكام 
الصنعة» عن أحدث المبادئ والنظريات» وأكثرها تقد تقدمًا في الفقه الغربي)” '©؛ «فهذا 
الفقه ثروة تشريعية ضخمة صالحة لأن تسوس العالم من جديد ... هذه حقيقة 
اعترف بها كثير من علماء الغرب القانونيين» وغير القانونيين» أفرادًا وجماعات)0". 

فهذه الشريعة ثّ شْرَعَهَا م مَنْ عَلِمَ ما في ضمنها من المصالح والصلاح الخالد» فلا يمكن 
إلا أن تفي ييحاجات الأمة كل حين» وإن «من له ذوق في الشريعة» واطلاع على 
كمالاتهاء وأنها لغاية مصالح العياد في المعاش والمعاد. ومجيئها بغاية العدل الذي 
المصالح, وعَرفٌ أن السياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من له 
معرفة مقاصدماء وتستها مواضعهاء وحَشِن فَهْمْهُ فيهاء لم يَحْنَخْ معها إلى سياسة 
غيرها البتة . 

ولذلك فإن الأمة وهويتها لا يمككن أن تككون إسلامية إلا إذا أعلنت التشريعات 
)١(‏ ن الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية لمصطفى شلبي : 4 
(١؟)‏ ن مقالاتهم ضمن : الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية : *5١؟‏ 
(”) الطرق الحكمية : .1١-١١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١ خصح‎ 


الإسلامية» ولم تُسْتَئْدَلُ بغيرها من المناهج والإيديولوجيات. 

وإذا كان العلماء من قَبِلٌ قد أدركوا قيمة هذا الكلام, فشيدوا بناء الفقه بفروعه 
وكثرة مسائله» وأجابوا عن كل المعضلات بالاجتهاد في مصادر الشريعة» فإننا اليوم 
بحاجة ماسة إلى استخلاص عصارة ما فَصَّلُوه كما اقتضاه واقعهم. حتى نستطيع أن 
نستوعب واقعنا بمدارك ممتدة من الماضي إلى الحاضر» فنربط حاضر الامة بماضيهاء ولا 
مجعله حلقة منفصلة لا تنطلق من شيء» وحتى نستفيد في اجتهاداتنا من عقول 
علمائناء فإن الاجتهاد بعقل واحد ليس كالاجتهاد بِعِدَّةِ عقول. 

وهكذا فإن «الاهتمام بالقواعد الفقهية على مستوى تجريدها من مظائّهاء ثم 
دراستها وربطها بفروعهاء يُعْتَبْمُ خطوة مهمة وأساسية في تعميق البحث الفقهي» 
وتطوير منهجه في عرض المادة الفقهية» والعمل على النهوض بالفقه الإسلامي إلى 
مستوى التنظير» وتأصيل فروعه» ومجاوزة ال منهج التقليدي التجزيئي الذي أَلِفْنَاهُ في 
عرض مادته, والذي يعتمد طريقة الأبواب والفصولء ويقوم ‏ أساسا ‏ على الانطلاق 
من الجزئيات...)200. 

إن الفقه الإسلامي بعد مسيرته الطويلة يحتاج ‏ كما أكد الدكتور/ محمد الروكي 
. إلى صياغة جديدة تلائم عصرناء وتلبي حاجاتناء وتستجيب لمتطلبات العقلية 
الإسلامية المعاصرة» وتواكب ما تعرفه العلوم الأخرى من إعادة تشكيلها وصياغتها 
وتركيبها العلمي والمنهجي؛ فلا بد إذن من تجديد منهج الدراسة الفقهية؛ إذ بقدر 
رشدنا في المنهج يكون مستوى انطلاقنا وإقلاعناء كما بين د. الشاهد البوشيخي”". 
وإعادة بناء الفقه على أساس منهج القواعد؛ الذي يكاد يصبح علمًا مستقلا عن علم 
الفقه - كما قال د. أحمد الريسوني ‏ مسلك راشد لا تخفى أهميته. 

فالبحث في القواعد الفقهية إذن أنفع» وأعمء وأكملء وأتم باب ينصرف إليه 


00 نظرية التقعيد والفة 1 وأثرها في اختااف الفقهاء : د. محمد الروكي : م١1‏ 
0 للحات النقد العربي : د. الشاهد البوشيخي : 5١‏ . 


مقدمة 


6 
الباحثون من ذوي الهمم العالية؛ لأن دراسة القواعد وتفهم مدلولاتهاء ومدى تطبيقها 
على أوسع الأبواب والمسائل الفقهية» والوقوف على الحالات الشاذة المستثناة منهاء 
التي تبرز عند الشرح» مع تفهم الأسباب التي حتمت استثناءها - كل ذلك 06 
الباحث من الوقوف على ذروة عالية من الفقه» مشرفة على عدة أطراف مترامية) وعدة 
آفاق متتالية» سواء على المستوى النظري أو التطبيقي» ويلاحظ كيف تستقي الروح 
بدورها من المركز الرئيس؛ وهو مقاصد الشريعة» فيقف على مدارك العلماء التي 
اعتمدوها في إصدار الفتاوى» والرد على الخالفين؛ لتتبلور لديه ملكة فقهية راسخة 
تستوعب قواعدها أكثر الفروع والجزئيات» ويستطيع بها أن يفرق بين الأشباه والنظائر, 
ويسهل عليه تنزيل ما حصله من مدارك على ما يستجد ويطرأ من نوازل ووقائع» فيرتقي إلى 
الاستعداد لمراتب الاجتهاد» بما امتلكه من قدرة على الإلحاق والتخريج والتقعيد. 

والببحث في القواعد يزداد أهمية بحسب قيمة المصتّف الفقهي الذي تَدْرَسٌ من 
خلاله؛ ولذلك وقع اختياري على إحدى أمهات الخلاف الفقهي» أو الفقه المقارن؛ 
وهو كتاب «المغنى)» لابن قدامة المقدسى (ت 550 هم أحد الأئمة الأعلام الذين 
يفخر بهم المذهب الحنبلي, والفقه الإسلامي عمومًاء قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ما دخل الشام بَعْدَ الأوزاعي أَفْمَهُ من الموفق)0"©. 

والمغني عبارة عن شرح مفصل مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله 
الخرقي ‏ رحمه الله » وقد حاز قصب السبق» وكانت له قيمة في العلم بارزة» وموطن 
قدم فى الفقه راسخة» حتى أشاد به العلماء على مر الدهور؛ فهذا العز بن عبدالسلام 
يقول: «ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى, وامجلى» وكتاب المغني للشيخ 
موفق الدين بن قدامة ...)29 ونقل عنه . أيضا ‏ أنه قال: «لم تطب نفسي بالفتيا حتى 
صارت نسخة من المغني عندي)0": وهذا الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله 


. ١*1/؟ الذيل على طيقات الحنابلة : لابن رجب‎ )١١ 
81/5 : (؟) شذرات الذهب‎ 
91/6 : نفسه‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
٠١‏ 


يقول : (إذا يسر الله تعالى ‏ لكتاب المغني من يطبعه؛ فأنا أموت آمنا على الفقه 
الإسلامي أن يموت)0"©. 

لذا فلا غرابة أن نجد الثناء العظيم على هذا الكتاب» وعلى صاحبه من لدن العلماء 
والأئمة؛ فإنه منار الفقهاء المجتهدين» في كل وقت وحينء ينهل منه كل ذي فقه ما 
يقوي آراءه وفتاويه» ويحصل اختلافات الائمة في الفروع الفقهية» ويقارن بينهاء 
ويوازن» فتدمو لديه الملكة الفقهية التي يستطيع بها أن يقدم ما يستوجب التقديم, 
ويؤخر ما حقه التأخير. 

وعملي في «المغني» يتلخص في استخراج واستنباط القواعد الفقهية» وتصنيفها 
حسب الأدلة الشرعية التي تسندهاء فتتميز القواعد التي مصدرها الوحي أو النص من 
القواعد التي ترجع إلى العقل؛ من قياس» واستحسان» واستصحاب» واستصلاح؛ 
وترجيح» ثم دراسة هذه القواعد من حيث بيان معانيهاء ومدلولاتهاء والوقوف على 
أدلتهاء وما تنطبق عليه من المسائل الفقهية» وما يشذ عنها. 

وهو أمر لم أكن لأشرع فيه إلا بعد الاطلاع على الجوانب النظرية للقاعدة الفقهية 
من حيث مفهومهاء وعناصرهاء وأوجه الفرق بينهاء وبين غيرها؛ كالقاعدة الأصولية: 
والنظرية الفقهية» والضابط الفقهي» ثم اختيار التعريف العلمي الْختار للقاعدة الفقهية؛ 
حتى لا تختلط مع غيرها من الأقوال الموجزة الجامعة. 

وقد سلكت لإنجاز هذه الدراسة الخطوات التالية: 

-١‏ قرأت الكتاب «المغني) قراءة متأنية. 

؟- استنبطت واستخرجت القواعد البثوثة في ثناياه» والتي كثيرا ما ترد في معرض 
حديث المؤلف عن اختلافات الفقهاء في المسائل» وتباين آر ائهم؛ ومذاهبهم فيها؛ 
حيث يبرز مستندات الائمة» ومداركهم؛ وهذه المدارك هي عين القواعد الفقهية؛ التي 
قد تكون واضحة» ومصوغة, وقد يكون كلامهء أو كلام الإمام الذي ينقل عنه 


١17/١ : مقدمة المغني‎ )١( 


مقدمة 
(١‏ الل ظح 


يوحي بقاعدة يستند إليها فيما ذهب إليه من رأي» واجتهاد؛ وهو ما يقتضي صياغتها 
في كلمات موجزة لا تخل بمعنى القاعدة. ْ 

تصنيفها: بعد أن استخرجتء وجمعت القواعد من المغني رتبتها» وصنفتها 
بالنظر إلى مصادرها المستقاة منهاء فميزتٌ بين القواعد التى مصدرها النص» وبين 
القواعد التي مصدرها العقل» وداخل القسم الأول بينت القواعد الشرعية التي تشهد 
لها عدة نصوصء وكذلك القواعد الفقهية التي ترجع إلى أحاد النصوص. وفي القسم 
الثاني فرقت بين ما مصدره القياس» وما يرجع إلى الاستدلال؛ من استصحاب» 
واستصلاح. وقياس استدلال» وما يرجع إلى الترجيح. 

: دراسة هذه القواعد ببيان معانيهاء ومدلولاتهاء ووجه الاستدلال عليهاء وما 
يتفرع» وما يشذ عنها من قضاياء ومسائل من خلال مختلف الأبواب الفقهية» وإظهار 
أقوال العلماء» ومذاهبهم فيهاء والوقوف على بعض قضاايانا المعاصرة المرتبطة بها. 

وبعد قطع هذه الأشواط؛ والمراحل» اتضح أن كتاب المغني يشمل ثروة غنية من 
القواعد الفقهية» تريد على ثلاث مئة قاعدة» كما يضم عددا كبيرا من القواعد 
الأصولية» وقد درست جملة القواعد التي استخرجتهاء والتي تستجيب لشروط 
التعريف العلمى امختار» فقسمت البحث بعد هذه المقدمة, إلى مدخلء وبابين» 
وخائمة. 00 

خصصت المدخل للحديث عن ابن قدامة. وعن كتابه «المغنى»)» وللحديث عن 
القواعد الفقهية. ْ 

أما الباب الأول فضمنته القواعد الفقهية التى تشهد لها نصوص الشريعة؛ من قرآن» 
وسنة» وقسّمته إلى أربعة فصولء جرّأت كل واحد منها إلى مباحث» بحسب 
موضوع القواعد» فدرست في الفصل الأول: قواعد المشقة» والضرورة» والحرج. 
وعرضت في الثاني لقواعد النية. أما الثالث فتطرقت فيه لقواعد العادة» والشرطء 
والضمانء في حين أوردت ضمن الرابع بعض القواعد المتفرقة. . 


القواعد الفقهية من خلال كتاب ا مغني لابن قدامة 


ديح ١ ١‏ 
أما الباب الثاني فضمنته القواعد الفقهية المقعدة بالأدلة العقلية» وحصرته في أربعة 
فصول - أيضا ٠‏ بحئت في الأول منها القواعد المستندة للقياس» وفي الثاني قواعد 
الاستصحاب» كنوع من أنواع الاستدلال» وجمعت نوعين آخرين منه: قواعد 
الاستصلاح» وقياس الاستدلال ضمن الفصل الثالث. أما الرابع فخصصته لقواعد 
الترجيح. 

وأتبعت هذا الباب بملحق عرضت فيه مختلف القواعد الأصولية التي عثرت عليها 
أثناء دراستي للكتاب» ثم أتممت البحث بخائمة ضمنتها بعض الخلاصات؛ 
والاستنتاجات العلمية التي لاحت لي من خلال هذه الدراسة. 

وقد اعترضتني في هذا الإنجاز صعوبات؛ ومعوقات, ألخصها فيما يلي: 

-١‏ صعوبة تصنيف القواعد؛ إذ ليس من السهل القول إن هذه القاعدة تستند في 
تقعيدها إلى النص» أو القياس» أو غيرهما؛ لأن ذلك يستتبع توضيححاء وبيانًا لوجه 
الاستدلال به دون غيرهء وهذا يقتضي - بطبيعة الحال إحاطة واسعة بنصوص 
الشريعة؛ من قرآن» وسنة» كما يستلزم خبرة» ومهارة في مناهج الأصوليين في 
الاستدلال العقلي؛ من قياس» واستصحاب ...» فالقول بأن هذه القاعدة قياسية يبقى 
مجرةٌ ادعاءٍ إذا لم يْعْهُ صاحبه بتحديد الفرع» والأصلء» والعلة الجامعة بينهماء ولا 
يخفى تضارب الأصوليين في تحديد علل الأحكام الجزئية» فبالأحرى الأحكام الكلية. 

وتظهر صعوبة التصنيف من جانب آخرء في أن القواعد ذات الموضوع الواحد 
ليست على درجة واحدة من الشمولء والعموم؛ فإن بعضها متولد عن الآخرء ومعرفة 
الأمهات من البنات يحتاج إلى نظر منطقي» واستيعاب عقلي. 

-١‏ إن التصنيف بحسب أدلة القواعد يحتم تقسيم القواعد ذات الموضوع الواحد 
ودراستها في فصول متفرقة» وقد تكون معانيها متداخلة» أو متكاملة؛ فموضوع 
الضمان ‏ مثلا ‏ تجده في القسم الأول ضمن القواعد المستندة إلى النص» وتجده ضمن 
قواعد القياس» وقواعد الاستصحابء والترجيح ...؛ وقد يكون المكان الأليق لذكر 


مقدمة 


١ 
قاعدة قياسية منه هو فصول النص دون القياس» مما جعلني أجتهد في التقديم,‎ 
والتأخير.‎ 

- صعوبة الصياغة: إذ كثيرًا ما أقف على بعض القواعد التي يذكرها المؤلف في 
جملتين» أو أكثر» والتعريف العلمي للقاعدة يلزمنا يإعادة صياغتهاء وإحسان سبكهاء 
وهو أمر يحتاج إلى ذوق فني رفيع» وملكة لغوية عالية. 

4 إن دراسة القواعد مجتمعة لا يقل صعوبة عما سبق؛ لأن ذلك يحتاج إلى دقة 
النظرء والترتيب؛ فإن القاعدة حيهذ تُدْرَسٌ بالنظر إلى ما سبقهاء وما يلحق بها» وقد 
تكون بعض القواعد متفرعة عن أخرى» وهذه الأخعرى مكملة للتي سبقتها سبقتهاء والسابقة 
منها لها قواعد أخرى متفرعة عنهاء فتجدني في كثير من الأحيان ين إقدام؛ وإحجام؛ 
دم ما أخرت» وأؤخر ما قَدَّمْتء وعند الانتهاء من الفصلء وقراءته من جديد. لا 
تكاد تجد ترتيبئا منطقيًا مقنعّاء وهذا على العكس ماما من دراسة كل قاعدة على حِدَةٍ 
وترتيبها ألفبائيًا. 

ندرة المادة في بعض القواعد؛ فإن كثيرًا من القواعد لا تكاد تجد ما يوضحها من 
كتب الأشباف والنظائر» وكتب القواعد. 

والحق أن هذه الصعوبات»؛ وغيرها مما لم يُذْكرء بل إن هذا البحث بكامله ما كان 
ليتم؛ ويُنْجَرَ إلا بفضل الله تعالى . » وفضل أستاذي الجليل محمد الروكيء فهذا 
الواجب العلمي لا يتم إلا بواجب قبله. وبعده» هو أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي 
محمد الروكي على ما أفادني به من علمه. وخلقه» وشمائله التي افتقدتها الآمة اليوم 
في علمائهاء فجزاه الله تعالى ‏ أحسن الجزاء على توجيهاته» ونصائحه؛ وعلى صبره . 
على أخطائي. وعثراتي» وزلاتي» فما كان في هذا البحث من خير» فهو حسنة من 
حسناته» وما كان من غير ذلك فإنه مني» واستغفر الله عسى أن تشفع لي فيه نيتي 
الخالصة. 

والحمد لله على نعمه التي لا تعد. وصلى الله على سيدنا محمد. 


- 
عل 


2 0 
جل يجري 
(سككس دين (دزومسى 
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٠‏ المبْحَتُ الأَوّلُ: ابن قدامة, وكتابه المغني. 
المبِححتُ النَّانِي: القواعد الفقهية. 


© وهو خاص بالحديث عن ابن قدامة المقد سي: 
حياته» وعلمهء وأقوال العلماء فيه» ومصنفاته» وقد أوجزت الكلام في هذا 
الموضوع, واختصرته؛ لأني وقفت على أطروحتين7"©: فصاتا في الموضوع؛ ولم أر 
داعيًا لتكراره» بل إن موضوعهما الأساسي هو التفصيل في نشأة ابن قدامة» وحياته, 
وطلبه للعلم» ورحلاته» وحالة عصره السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والدينية» 
والعلمية» وكذا شيوحه وتلاميذه» وغير ذلك من الجوانب المرتبطة به» وإن كان عنوان 
كل منهما لا يقتصر على هذا المجال فقط. 
© كما تضمن المبحث الحديث عن مصنفه «المغني) من حيث قيمته 
العلمية» ومنهج الموفق فيه واجتهاده من خلاله» وكذا بعض ما ينتقد 
عليه 


نتف 


د عد عد 


)0( ابن قدامة وآثاره الأصولية : د. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. وابن قدامة المقدسي 
ومنهجه فى الفقه: د. فواد عبد اللطيف سرطاوي. 


مر 2 َه لت هر ل 1. 
ابْنُ قدامَة وكتابه المغبي 
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حياة ابن قدامة وآثاره 


إِذَا ذكْرَ فقهاء المذهب الحتبلي فابن قدامة النجم؛ لا له من أثر بليغ في الفقه 
الحنبلي» والفقه الإسلامي عمومّاء ولما بلغه من زهد» وورع؛ وعلم» وحسن خلق» أثنى 
عليه الأئمة؛ كابن النجار» وعمر بن الحاجب» وأبي شامة» وصيّف الضياء”'2 في مناقبه 
وسيرته «جزأين»» وذكر فيه: «أنه إمام في القرآن وتفسيره» إمام في الحديث ومشكلاته 
إمام في الفقه. بل أوحد زمانه فيه إمام في علم الخلاف» إمام في الفرائض؛ إمام في 
الأصولء إمام في الحساب, إمام في النجوم السيارة» ومنازلها». 

واسمه الكامل هو: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل» ثم 
الدمشقي الصالحي» الفقيه الزاهد» شيخ الإسلام» وأحد الأئمة الأعلام؛ وُلِدَ بقرية 
جماعيل”"2» في شعبان سنة إحدى وأربعين وخحمس مثئة» قرأ القرآن» وحفظ «الخرقي»» 
سمع من والدهء وأبي المكارم بن هلالء وأبي المعالي بن صابر» وغيرهم0". 

رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبدالغنى» وسمعا الكثير من هبة الله الدقاق» 
وابن خفاجة البطي» وسعيد الله الدجاجي؛ و الشيخ عبدالقادر الذي أقام عنده مدة» ثم 
لازم الشيخ أبا الفتح ابن المني» وقرأ عليه المذهبء والخلاف, والأصول» حتى برع. 
وقد رحل إلى بغداد ثلاث مرات, وأقام في رحلته الأولى نحوًا من أربع سنين ©2) ثم 
رجع إلى دمشق ليشتغل بالتصنيف» والتعليم. 

وقد نشأ على سمت أبيه؛ وأخيه الشيخ أبي عمر في الخير» والعبادة» قال عنه سبط 
ابن الجوزي: «كان إمامًا في فنون» ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أزهد 
وأورع منهء كان كثير الحياء» عزوفًا عن الدنياء وأهلهاء ليئًا متواضعًا محيًا للمساكين» 
(1) هو الحافظ ضياء الدين السعدي ابن أخخت الموفق. 
(1) جماعيل : قرية من جبل نابلس من الأرض المقدسة 
(*) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح : ١17/١‏ 
(5) المقصد الأرشد : 9/ه8١5-1١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة 
تلسا للق . 


حسن الخلق» جوادًا سخيّاء من رآه كأنما رأى بعض الصحابة» وكأن النور يخرج من 
وجهه» كثير العبادة» يقرأ كل يوم سبعًا من القرآن» ولا يصلى السنة إلا فى بيته» وكان 
يحضر مجالسي دائمًا في جامع دمشق» وقاسيون»<"2) وقال ‏ أيضا .: «شاهدت من 
الشيخ أبي عمروء وأخيه الموفق» ونسيبه العماد» ما نرويه عن الصحابة» والأولياء 
الأفراد» فأنساني حالهم أهلي» وأوطاني» ثم عمدت إليهم على نية الإقامة» عسى أن 
أكون معهم في دار المقامة)("©. 

وشهد له العلماء ببلوغ درجة الاجتهاد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما دخل 
الشام بعد الأوزاعي أَفقَهُ من الشيخ الموفق)0©: وقال ابن غنيمة: «ما أعرف أحدًا في 
زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق)0). 

ويشهد لمكانته ما خخلفه من آثار» وتصانيفء قال أبو عمرو بن الصلاح: «ما رأيت 
مثل الشيخ الموفق» وله مصنفات كثيرة في أصول الدين» وأصول الفقهء واللغة» 
والأنساب» والزهد. والرقائق» وغير ذلك» ولو لم يكن من تصانيفه إلا «المغني) لكفى» 
وشفى)27. ظ ش 

ومن تصانيفه في أصول الدين: البرهان في مسألة القرآن» جزء واحد؛ وجواب 
مسألة وردت من صرعد فى القرآن, جزء واحد؛ والاعتقاد, جزء واحد؛ ومسألة العلو 
جزآن؛ وذم التأويل» جرء واحد؛ وكتاب القدرء جزآن؛ وله كتاب فضائل الصحابة» 
ولعله ‏ كما قال في طبقات الحنابلة ‏ منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين» 
ورسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية في تخليد أهل البدع في الناره ومسألة في تحريم 
النظر في كتب أهل الكلام. 


(1) المقصد الأرشد : ١7/9‏ 

1١0/-1١5/5 : نفسه‎ )١ 

(9) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي : مقدمة المحقق : * 
(5) المقصد الأرشد : ١/9‏ 

(0) نفسه : 5//ا١‏ . 


مو كرد سوه 96 
ابْنُ قدامَة وَكتَابُه المغنى 


ومن تصانيفه في الحديث: مختصر العلل للخلال» مجلد ضخم؛ ومشيخة 
شيوخهء جزء واحد؛ وله في الفقه: الكافي أربع مجلدات؛ يذكر فيه الفروع الفقهية» 
ولا يخلو من ذكرالادلة» والروايات» قال في خطبته: «توسطت فيه بين الإطالة» والاختصار. 
وأومأت إلى أدلة مسائل مع الاقتصان وعروت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار("2, 
وله المقنع في مجلد واحد, قال فيه: «اجتهدت فى جمعه. وترتيبه» وإيجازه» وتقريبه» 
وسطا بين القصيرء والطويل؛ وجامعًا لأكثر الأحكام؛ عرية عن الدليل؛ والتعليل)(©. 
كما صئَّف العمدة» وجرى فيه على قول واحد مما اختار» وهو سهل العبارة يصلح 
للمبتدئين» وطريقته فيه أنه يبدأ الباب بحديث من الصّحًاحء ثم يذكر الفروع المستنبطة 
منه» والمتصلة به اتصالا وثيقًا. قال فى خطبته: «فهذا كتاب من الفقه» اختصرته 
حسب الإمكان» واقتصرت فيه على قول واحد؛ ليكون عمدة لقارئه» فلا يلتبس 
الصواب عليه باختلااف الوجوه. والروايات)2"7, وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية) قال 
ابن بدران: «ولقد رأيت منه المجلد الأولء أوله أول الكتاب» وآخخره باب الأذان)©)2. 
والمسائل» والرسائل. أما أصول الفقه؛ فقد ألف فيه روضة الناظرء وجنة المناظر» وصنف 
في اللغة: قنعة الأريب في الغريب» وفي الأنساب: التبيين في نسب القرشيين» 
وله فى الفضائلء والزهد» والرقائق كتاب التوايين» وكتاب المتحابين فى الله 
وكتاب الرقة» والبكاء» وفضائل عاشوراء» وفضائل العشر9». 
(1) ن المدخل إلى مذهب أحمد بن حنيل لابن بدران الدمشقي : 47٠١‏ 
(١؟)‏ نفسه : ”اع 
(9؟) عمدة الفقه : 4 
(5) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : 473١‏ 


)6 وللمزيد من التفصيل في حياة ابن قدامة وآثاره» أحيل القارىئ على المصادر التالية : معجم 
البلدان : ؟/١7‏ - ١١5‏ ذيل الروضتين لأبى شامق سير أعلام النبلاء : 804/11 20150-1- 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
للح 1١ ١‏ 
وللموفق إلى جانب كل هذا نظم كثير منه قوله: 
كُنُوسٌُ الْوْتِ دَائِرَة عَلَهَا وَمَا لِلْمَرْءِ رَفِهَا] مِنْ نَصِيبٍ 
إِلَى كم تَعَلُ الويف دَأبَا أَمَا يَكْفِيكُ إنْدَار المشسيب 
أما يَكْفِيكَ أَنَكَ كل جين ُو بغَيِرٍ خِلّ أؤ حبيب 
كأنَكَ قذ لَفْتَ بهم قَرِيبا وَلَا يُغْنِيكَ إِفْرَاطُ التّجيب 
وقال ‏ 
أبغد بياضٍ الشْغر أَعمرُ مشكنا وى ار إِنّي إن فَعَلتُ لأخمق 
بُخَرْقُ تمنري كل يوم وَليلَة هَل مُستطِيعٌ رَفْوَ اما يَتَخَرّقَ 
كاي بجشوي فَؤْقَ تغشيٍ ددا فَمِنْ سَاكنِ أؤ مُغولٍ يَتَحَرَقَ 
إِذّا سَيِنُوا عَني أَجَابُوا وَأَعْوَلُوا وََدْمْعْهُمْ تنهّل: هَذَا الموَفُقُ 
وَغيْيَت في صَذْع من الأَْض ضَيْق وَأُودِعْتُ َدَا فَْقَهُ الصَّخْرُ مُطَبق 
وَيَحُْو عَلّيَ الب أَوْنَّقُ صَاحِبٍ وَيُسْلِمُيِي لْقَبِرٍ مَنْ هُوَ مُشْفِقُ 
ا رب كن لِي مُؤْنِسَا يَوْمَ وَحْشَتِي فَإِنْي ل أَلْرَلْقَهُ لَصَدَقُ 
وَمَا صَرّنِي أَني إِلَى اللَّهِ صَائِرٌ وَمَنْ هُْرَ مِن أَهْلٍ أَبَرُ وََرْقَوْ0"» 
وقال في رثاء المحب, والعزء والشرف. وهم ان ل موا في سنة واحدة. 
مَاتَ اْحِتُ وَمَاتَ الْعِرّ وَالشَّرَفُ ئِمَّةُ سَادَةٌ مَا مِنْهُمْ خَلَفُْ 
مَا وَدُعُونِي غَدَاةَ الْبِنْ إِذْ رَحَلُوا ا أَؤدَعُوا فلي الأَخرّانَ وَانْصَرَقُوا 


- فوات الوفيات : 4*١‏ . البداية لابن كثير : ٠١١-58/17“‏ الذيل على طبقات الحنابلة 
لابن رجب : 7/4 ١39-1١‏ . شذرات الذهب : 41-88/5. التاج للقنوجي : 9؟1؟- 
"١‏ ون رسالة : ابن قدامة وآثاره الأصولية : د عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» فقد خص 
جزءا بكامله لهذا الغرض . وكذا أطروحة : ابن قدامة ومنهجه في الفقه : فؤاد عبد اللطيف 
سرطاوي : الجزء الأول 

.17/١ ن. المقصد الأرشد: ؟/8١؟ المغني:‎ )1١( 


ب السحم 


دَوثُ كذ)| يله ): هنا كدّء 1 عا ع | عط عق (1) 
وَقلت رُدُوا سَلامي اوّ قفوا نفسًا رفقا بقلبي فمَا رَدُوا وَمَا وَقفوا! 


هً 


- 
:م 


ع ولي الى 

منه الحديث خلائق من الأئمة» والحفّاظء وتُوُفىٌ ‏ رحمه الله يوم السبت» يوم عيد 
الفطر سنة عشرين وست مئة يمنزله بدمشق» وحمل إلى سفح قاسيون. 

قال سبط ابن الجوزي: حكى إسماعيل بن حماد الكاتب» قال: رأيت ليلة عيد 
الفطر كأن مصحف عثمان قد رُفِعَ من جامع دمشق إلى السماء» فلحقني غم 
شديد0" 2 

فنحن إذن أمام عَلّم من فرسان الإسلام» وأئمة الشريعة» وفقهائهاء جَاهَدَ وصَاير 
ليسهم في حفظ الدين على المسلمين. 

ولعل أنبل وأزكى عمل قدمه للأمة هو كتابه المغنى؛ فإنه عصارة علمه. الغزير, 
وإدراكه العميق» ما من فقيه في القديم والحديث إلا وهو محتاج إليه» قال الشيخ عز 
الدين بن عبدالسلام: «ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى» والجلى» وكتاب المغنى 
للشيخ موفق الدين في جودتهماء وتحقيق ما فيهماء ونقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي 
بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة «المغني» 16 "©؛ فقد بلغ فيه الأمل» وجمل به الدرس 
الفقهي» وهو أقوى شاهد على إمامته» ودقة فقهه. واجتهاده. 

والمغني موسوعة فقهية جامعة. جاء به الموفق ليقدم للفقهاء من بعده أقوال 
الصحابة؛ والتابعين» وأئمة المذاهب. وفقهائهاء بمن فيهم الذين لم يؤسسوا مدارسء 
٠. 4 8 0‏ ع مع 7 - 8 7 
أو مذاهب» ولا خلفوا تلاميك, أو أتباعا ينصرون ارائهم, وفتاواهم؛ كالاوزاعي. 
والثوريء والليث» وابن أبي ليلى, وفقهاء المدينة السبعة؛ ولذلك قال في خطبته : 
«وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه تبركا بهمء وتعريفا لمذاهبهم ...)2©0. 
)١(‏ ابن قدامة واثاره الأصولية : ١//ا4.‏ 
(؟) المقصد الأرشد : ؟/5١‏ ون التكملة لوفيات النقلة للمنذري : ١٠١0/8‏ 
© المقصد الأرشد : ؟/8١.‏ 


١8/١ : المغني‎ )5( 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ججح 1١‏ 

وحرص فيه أن يظهر مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وأدلته وأصوله ومختلف 
الاوجه. والروايات التى نقلت عنه فى كثير من المسائل» ولذلك بنى كتابه على 
مختصر الخرقي) قال: «ثم بنيت ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين 
بن عبدالله الخرقى ‏ رحمه الله ؛ لكونه كتابًا مباركا نافعّاء ومختصرًا موجرًا جامعاء 
ومؤلفه إمام كبير» صالح ذو دين» أخو ورع» جمع العلم) والعمل؛ فنتبرك بكتابه, 
ونجعل الشرح مرتبًا على مسائله. وأبوابه ...0("©. 

وقد بلغ شرحه هذا من الشهرة والتقدير ما لم تبلغه الشروح الأخرىء التي بلغت 
ثلاث مئة شرح7©. 

وطريقة ابن قدامة في المغني أنه يذكر الباب» ثم يكتب المسألة من الخرقي» ويجعلها 
كالترجمة» وفى بعض الأحيان يمهد للباب» أو الكتاب» بكلام موجز يشرح فيه معانيه» 
والمراد منه» والنصوص الدالة عليه(" . 

وبعد عرضه للمسائل المضمنة في كلام الخرقي يعمد إلى شرحهاء وبيان ما تدل 
عليه بمنطوقهاء ومفهومهاء ومضمونهاء ثم يتبع ذلك بنظيراتها من المسائل التي لم 
تذكر في امختصرء كما يعدل في ترتيب بعض المسائل» فيخالف الخرقي إلى أليق 
المواضع» وأنسبهاء من ذلك قوله فى مسألة «إذا أسلمت أم ولد النصرانى ...): «(هذه 
المسألة يُوَحَو شرحها إلى باب عتق أمهات الأولاد؛ فإنه أليق بها ...20 وقال في 
موطن آخر: «ذكر الخرقي ‏ رحمه الله في هذا الباب «أجل العنين» والخصيء 
والمجبوب») شرائط الإحصان, ونحن نؤخره إلى الحدود؛ فإنه أخص به والله أعلم) , 
وقال في مسألة أخرى : «وفي هذه المسألة اختلاف كثير» وأدلة على كل قول» أخرنا 


١8/١ : نفسه‎ )1( 

)١(‏ ن المدخخل إلى مذهب الإمام أحمد : 4 0-47 47. ون الأئمة الأربعة : د. مصطفى الشكعة : 4/ه 
(5) ن أمثلة ذلك في المغني : 0574/15 801/9... 

)2 المغني ل 

(5) المغني : 155/17. 


مو دارج رصسيوء 9 
ابْنُ قدامَة, وَكتابُه المغني 


فا 
ذكرها إلى باب الجهاد؛ فإن المسألة مذكورة فيه» وهو أليق بها إن شاء الله تعالى)0©. 

وكثيرًا ما يستفيض الموفّق» ويْطِيلُ في شرح بعض المسائل» إما لأهميتها البالغة, 
والحاجة إليهاء أو لاختلاف العلماء فيها؛ أما دونها فإنه يجمل القول» ولا يفصل إلا 
بحسب الحاجة؛ ولذلك قال بعد ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالوصية» ومسائلها 
الحسابية: «وهذا القدر من هذا الفن يكفيء فإن الحاجة إليه قليلة» وفروعه كثيرة 
طويلة» وغيرها أهم منهاء والله ‏ تعالى ‏ يُوَفُقنَا لما يُوْضِيهِ إنه على ما يشاء قدير»©, 
وقال في مسائل العدوان في الإجارة بعد أن بين أن ضمانها على المعتدي: «وسائر 
مسائل العدوان في الإجارة يُقَاسُ على ما ذكرنا من المسائل ما كان متميرّاء وما لم 
يكن متميرًا فتلحق كل مسألة بنظيراتهاء والله أعلم)"؛ وقال في موطن آخر: «ولو 
استقصينا فروع هذه المسألة على سبيل البسط لطال» وخرج إلى الإملال)0). 

ولا يقتصر في شرحه على ما أجمله الخرقي» بل يستدرك عليه ما فاته مما هو 
منصوص عليه عند الإمام أحمد؛ مثال ذلك الموالاة في الوضوءء قال الموفق : «ولم 
يذكر الخرقي الموالاة» وهي واجبة عند أحمدء نص عليها في مواضع» وهذا قول 
الأوزاعي» وأحد قولي الشافعي ...)©. 

ومنهجه في الشرح أنه يبين المراد من المسائل» وما اختلف فيه ما أجمع عليه وما 
ذهب إليه كل إمام مع الإشارة إلى الأدلة المسندة للآراء» والأقوال فينسب لكل فقيه 
رأيه» ودليله عليه» ويعزو ‏ كما قال ما أمكنه عزوه من الأخبار إلى كتب الأئمة من 
علماء الاثار؛ لتحصل الثقة بمدلولهاء والتمييز يبن صحيحهاء ومعلولهاء فيعتمد على 
معروفهاء ويعرض عن مجهولهاء ويختم المسائل بالاقتصار على اْختار» بعبارته المطردة: 


877/5 : المغني‎ )١( 
١1/5 : نفسه‎ )1١9 
7917/6 : نفسه‎ )5( 
١7/ه‎ : نفسه‎ )4( 

,22 نفسه : عه 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ج١١‏ 
«ولنا» فيبين أدلته من القرآن» أو السنة» أو العقل» ويرد على أدلة التخالفين» وأوجه الخلل 
في حججهم, وإن تتبع كلمة «ولنا»» وسياقاتها في المغني يجعل الباحث مترددا في 
مراد ابن قدامة بهذه الكلمة» هل هو المذهب الحنبلي بصفة عامة» أو رأيه الشخصي 
في المسألة» وما ترجح عنده أم رأي أكثر أصحابه» أم طائفة منهم خاصة؟ وأن كثرة 
الرويات عن أحمد» وتعدد الأوجه فى المسألة الواحدة» سمة غالية على المذهب 
الحنبلي» كما أن الموفق كثيرا ما يجتهد» ويحتج لما رجح أو ذهب إليه بقوله: «ولنا». 
والذي ظهر لي بعد طول تأمل في كثير من المسائل أن هذه الكلمة يوردها غالبًا في 
ثلاثة أنواع من المواطن: 

أ في تبيان القول الواحد, أو المعتمد في المذهبء وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه حيتقذ 
يكون مناصراء ومدافعًا عن المذهب الحنبلى؛ مثال ذلك أنه استدل على ما ذهب إليه 
أصحابه. أن من صلى خلف الصف وحده وأقام بجنب الإمام عن يساره أعاد 
الصلاة» قال بعد أن بين مذهب الخالفين: الحسنء ومالكء والأوزاعي» والشافعي» 


وأصحاب الرأي: «ولنا ما روى وابصة بن معبد أن النبي يو رأى رجلا يصلي خلف 
دلق 


الصف وحده. فأمره أن يعيد» 

ب - لترجيح إحدى الرويات» والأقوال: كأن تنقل عن أحمد روايتان في المسألة 
الواحدة فيذكر معهما آراء الائمة الآخرين» ثم يختم بترجيح إحداهما على الأخرى؛ 
ال ذلك م ذكره أن في بع الذئب رون عن أحمد ثم رمح روا المنع بعد أن 

بين أقوال الأئمة» فقال: «ولنا ما روي عن النبي ويهُ أنه نهى عن بيع الغررء ولأنه باع 
ما لم يَرَهُ ولم يُوصَفٌء فلم يَصِحء كبيع النوى في التمر ...)2©0. 

ج ‏ في مقابل ما ذهب إليه بعض أصحابه من الحنابلة» فيرد ما ذهبوا إليه ثم يختم 
بذكر امختار» وما يرجحه من دليل» ومثاله أن المشتري إذا اشترط في المبيع صفة 
مقصودة ما لا يعد فقده عيئاء صح اشتراطه؛» وثبت خيار الفسخ عند عدمها في 


)١(‏ المغني : 257/7 والأمثلة على هذا كثيرة 
)1١(‏ نفسه : 4//ره١‏ 


ابْنُ قُدَامَةَ وَكِتَابَهُ لهي 


هد 
قول جمهور الفقهاء”"©: بمن فيهم الحنابلة» غير أن ابن قدامة خالف بعض أصحابه لما 
منع أن يشترط المشتري وجود الحمل في الدابة» فقال: «ولنا أنه صفة مقصودة يمكن 
الوفاء بها فصح شرطه؛ كالصناعة» وكونها لبونا ...)0"©. 

ولعل المراد عند الموفق من هذا كله هو إبراز الاتجاه الفقهي الحنبلي» وما تقتضيه 
أصول هذا المذهب» وكأنه باستيعابه لمنهج الإفتاء عند الإمام أحمد وخطتة ونخبرته 
بالأصول المعتمدة عنده يروم تصفية المذهب من كثير من الروايات المرجوحة, أو الآراء 
الني لا تقتضيها أصول المذهبء وقواعده» ويشهد لهذا أنه يكتفي في بعض الأحيان بذكر 
وجه صحة كل رواية على حدة» دون أن يرجح بينهما؛ لتساويهما في القوة» والوجاهة. 

وفي مقابل هذاء فإنه في بعض الأحيان يورد «ولنا) ليستدل على رأيه» واجتهاده 
الشخصىء قال مثلا .: «وإن قال أوصيت لك بضعفى نصيب ابنى» فله مِثْلا نصيبه 
وإن إن قال ثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله» هذا الصحيح عندي» وهو قول أبي عبد وقال 
أصحابنا: إن أوصى بضِغفيه فله ثلاثة أمثاله» وإن وَصّى بثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله» 
وعلى هذا كُلَّمَا زاد ضعفا زاد مرة» وهذا قول الشافعي ...)0 فْبَيََ أي الخالف 
لرأي أصحابه» ثم قال: «ولنا: قول الله تعالى .: «فآتت أكلها ضعفين) 280 قال 
عكرمة في كل عام مرتين» وقال عطاء أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين» ولا 
خلاف بين المفسرين فيما علمت أن فى تفسير قوله تعالى : «يضاعف لها العذاب 
ضعفين)220 إن المراد به مرتين .200 فساق أدلة الصحيح عنده دون رأي أصحابه. 


وقال - أيضا ‏ في المراد بلفظ الأيم: «قال أصحابنا: هو للرجال» والنساء الذين لا 


١١6/4 : ن المغني‎ )1( 
١١3/4 : المغني‎ )١( 


(5) نفسه : 5/5لا ون ١1١/8‏ 
(5) البقرة : 5526 

,2( لأحزاب حي 

(5) المغني : 5/3/ ون ١10/8‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ججح 11 


أزواج لهم 60 4 ثم قال: «ولنا أن العرف يخص النساء بهذا الاسم والحكم للاسم 
العرفي؛ وهو قول النبي َف : «أعوذ بالله من بوار الأبم)؛ إنما أراد به المرأة» فإنها التي 
تُوصَفٌ بهذاء ويضر بوارها ...)0". 

كما أنه أحيانًا أخرى يذ كر رأي أصحابه ثم يتبعه برأيه الخالف»؟ فيقول ‏ مثلا -: 
وكذا عند أصحابناء وعندي ...)0©. 


وله 5 اللاجتهاد والترجيح عدة صيغ؛ منها مثلا : «ويقوى عندي الى 


«والصحيح عندي . أ «والصحيح إن شاء الله ( اي «وهذا القول أحب إلى 
0 (وهو على وفق الأصول فكان أولى .. 15 5 «والأول أقيس فى المذهب 
قي «واللائق بالفقه ما ذكرناه أولا كي )» «والحجة مع م.2300 


فالرجل إذن مجتهد, بارع في الموزانات» والترجيحات, لا يكتفي بنقل الأوجه 
والاختلافات» وإنما يدقق النظر فيما ذهب إليه السلفء. ويجتهد في اتقدم أحد 
الأقوال» أو يحدث قولا آخرء ولو كان مخالقًا للمذهب الحنيلي» ثما يثبت عقليته 
النقدية التأصيلية» وينفي عنه التقليد, والاتباع. 


١10/8 المغني : 5/5/ ون‎ )١( 
.١10/48 المغني : 5/5/ ون‎ )0( 

(5) المغني : 814/5 

(:) ن المغني : 4/ 15ل 9/6/اك 5زه؟؟ 
(5) نفسه : 3161/5 7/7" 

(5) نفسه : 8/5 ال لهك م/لاوم 
(010) نفسه : ١١١/8‏ 

(8) نفسه : 5/4١اثل”.‏ 

(9) نفسه : 4/؟5505. 

١7/8 : نفسه‎ )٠١( 

00١١١‏ نفسه : ؟49/9. 


8 2 َ ع ل ول 


© ومن المسائل التي خالف فيها المذهب: 

«أن الزكاة لا تسقط بتلف المال» فرط أو لم يفرط» هذا المشهور عن أحمد)(", 
وخالفه الموفق فقال: «والصحيح". إن شاء الله أن الزكاة لا تسقط بتلف المال إذا لم 
يفرط في الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة» فلا تجب على وجه يجب أداؤهاء مع 
عدم الملل ...00 , 

«قال أصحابنا: تجب فى المتولد بين الوحشىء والأهلى .... والقول بانتفاء الزكاة 
فيها أصح؛ لأن الأصل اثتفاء الوجوب)0©. ْ ْ 

. أنه إذا احتلم» أو جامع؛ ثم اغتسلء» ثم خرج منه مني» قال: «فالمشهور عن أحمد 
أنه لا غسل عليه» قال الخلال: تواترت الروايات عن أبى عبدالله» أنه ليس عليه إلا 
الوضوء)”*2.» وبعد بسطه لآراء الأئمة ف يي هذه المسألة» قال: «والصحيح أنه يجب 
الغسل؛ لأن الخروج يصلح موجبًا للغسل ...00©. 

- «كل شيئين حرم النّسَاء فيهما لا يجوز أن يأخذ أحدهما عِوَضًا عن الآخر قبل قبض ثمنه 
إذا كان البيع فاسدّاء نص أحمد على مايدل على هذاء وكذلك سعيد بن المسيب ...» والذي 
يقوي عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة» ولا قصد ذلك في ابتداء العقد ...)0©. 

ويظهر مستوى النضج الفقهي عند الموفق» وإيثاره للدليل» والبرهان» في ترجيحه 
لمذاهب .أخرى» وترك ما عليه أصحابه من الحنابلة» قال مثلا فى مسألة تغريب الرجل 
الزاني الحر غير المخصن بعد الحد دون المرأة : «فإنه يجب مع الجلد تغريبه عامًا في قول 
جمهور العلماء ... قال مالك؛ والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة؛ لأن المرأة تحتاج 


588/19 : نفسه‎ )١( 
نفسه : ؟589/9.‎ )5( 
*41/5 : نفسه‎ )5( 
١١9/١ : نفسه‎ )4( 
١١9/١ : نفسه‎ )6( 
غ.5/١‎ 2 5/8201 45/5 : نفسه : 2321058/4 ون . أمثلة أخرى‎ )9( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ههه 7 


إلى حفظ» وصيانة ...)30 ثم قرر بعد أن بَيَِنَ أدلة كل فريق» ومذهب إمامه أحمد: 
«وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال» وأعدلها ...)(". 

وذهب . أيضا ‏ مع رأي مالك في مسألة السلم فيما يكال وزنًا؛ كالتمرء أو فيما 
يُوزّنُ كلا؛ فبين أن مذهب أحمد عدم جواز ذلك؛ ثم قال: «وقال مالك: ذلك جائر 
إذا كان الناس يتبايعون التمر وَرْنَاء وهذا أصح ‏ إن شاء الله تعالى ...)0©. 


وناصر مذهب أبي حنيفة في أن الأجر لا يستقر على المستأجر حتى يستوفي المنفعة» 
خلافًا لما عليه الحنابلة» وأكثر الفقهاء من استقرازه بمضي مدة يمكن الانتفاع فيها. 
بالعين”* > وناصره ‏ أيضا ‏ في منع بيع سلعة بنقد» وشرائها بنقد آخر؛ مثل أن يبيعها 
منت درهمء ثم يشتريه بعشرة دنانير» قال الموفق: «فقال أصحابنا يجوز؛ لأنهما 
جنسان لا يحرم التفاضل بينهماء فجاز كما لو اشتراها بعرضء أو الثمن» وقال أبو 
حنيفة: لا يجوز استحسانًا؛ لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية» ولآن ذلك يتخذ 
وسيلة إلى الرباء فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول» وهذا أصح ‏ إن شاء الله 0©. 
كما رد الموفق ما عليه أصحابه» أن من سنن الوضوء غسل داخل العينين فى الوضوء, 
والغسل؛ قال: «والصحيح أن ليس بمسئون في وضوءء ولا غسل؛ لأن النبي وله لم 


يفعله, ولا أمر به وفيه ضرر...)20, 


وهكذا في كثير من مواطن الكتاب» يجتهد ابن قدامة» ويختار أقوى المذاهب» 
وأصح الآراء دون أن يتقميلك بمذهب أحمد؛ لان الاقتصار على مذهب بعيئه) وعدم 
تجاوزه إلى غيره مع وجود الحق فيه) جهل بمقاصد الدين» وخروج عن منهاج العلماء 


45/9 : المغنى‎ )١( 
45/9 : نفسه‎ 0 
١917/4 : نفسه‎ )59( 
ن المغنى : 5/م/ه؟‎ )5( 
١/4 نفسه‎ )0( 
75/١ : نفسه‎ )7( 


الى 


اَة وَكِتَابُُ اقبي 


2 


ابْنُ 


الماضين؛ ولذلك أكد ‏ رحمه الله أنه: «لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن 
يحكم بمذهب بعينه» وهذا مذهب الشافعي» ولم أعلم فيه خخلاهًا؛ لأن الله تعالى ‏ 
قال: 75 بن ألنَّاسِ بلي ”2 والحق لا يتعين في مذهبء وقد يظهر له الحق في 
غير ذلك المذهب» فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط ...)29 
وإنما بلغ ابن قدامة ما بلغه من درجة علية في الاجتهاد. وقدرة فائقة على الترجيح؛» 
والحيجاج؛ لكثرة علمه وسعة اطلاعه؛ ونفاذ بصيرته» وإحاطته بكثير من المصادر 
المعْتَمَدَةٍ في الفقه الإسلامي» والعلوم الشرعية بصفة عامّة» ونذكر من المصادر التي 
يتكرر ذكرها ضمن الكتاب هذه المصنفات: الكتب الستة: مسند أحمدء التمهيدء” © 
«المسند) لأبي يعلى» «قضاة البصرة») لعمر بن شيبة» «الحلية») لأبي تُعَيم) «الإجماع» 
لابن المنذرء «الجامع) للخلالء «الناسخ والمنسوخ)» و«الغريب» لأبي عبيد» «المجرد) 
للقاضي» «رءوس المسائل» لأبي الخطاب» «التنبيه» و«الشافي» و«الخللاف») لأبي بكر 
«المسائل» للشريف أبي جعفرء «العلل» للدارقطني» «الموفقيات» للزبير بن بكار 
«المهذب» لأبي إسحاق» «الجامع» للثوري» «كتاب التفسير) للإمام أحمد, «الخصال» 
للقاضي .. 
وكثيرًا ما يذكر الموفق المصنفء أو صاحبه؛ ولا يجمع بينهما إلا في مواطن قليلة: 
فيذكر الأقوال» والروايات» والمذاهبء وينسبها إلى مظائهاء أو إلى أصحابهاء ويعرض 
أدلة كل إمام» كل ذلك في أسلوب سهل» ونهج محكم» ٠‏ يجمع فيه بين الفقه 
والأصول» والتفسير» والحديثء» واللغة» بما يُحَصّلٌ للقارئ النفع العميم» حتى إنه لا 
يحتاج بعده إلى البحث في غيره مر: من المظانٌ الأخرى؛ فإنه (مُعْنِ) عن غيره بحق؛ من 
ة المسائل والتفريعات» ورصانة أدلتهاء والامتداد فى ذكر الفرق الفقهية فى 
المسألة الواحدة إلى عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم. ْ ْ 
)١(‏ ص : 15 


(؟) المغني : ١3/١١‏ 
(5) ذكره كثيرا حتى إنه يقول في بعض الأحيان «روى ابن عبد البر في كتابه . .)ان .ملا : ١٠١5/٠١‏ 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح-١١١‏ 
وإذا كان ما يُنْتَقَدُ على ابن قدامة فى كتابه» فهو ذكره لبعض المرويات الضعيفة؛ 
مثل قوله: «يُوَوَى عن العتبي قال : «كنت جالسًا عند قبر النبي 2 فجاء أعرابي؛ 


فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: ولو هم إذ م 2 


5-2 
ص 


شوم بككوة اتنا لله وانتنصر كمد ايو ليَجَمُوأ لله يبنا 
يَحِيمًا277» وقد جكتك مستغفرًا لذنبي» مستشفعًا بك إلى ربيء ثم أنشأ يقول: 
يَا خَيْرَ مَنْ ذفتتْ بالقاع أغظمُهُ فطابّ مِنْ طِيِهِنَ القاحٌ وَالاكمُْ 
تَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبِر ألْتَ سَاكِنَُهُ فيه العَفاف وَفِيهِ الجودُ وَالْكرَمُ 
ثم انصرف الأعرابي» فحماتني عيني فنمت»ء فرأيت النبي وم في النوم فقال: يا 
عتبى الحق الأعرابى» فبشره أن الله قد غفر له)”'2. قال رشيد رضا ‏ رحمه الله على 
هامش هذه الرواية : «قال صاحب «الصارم المنكى)» هذه الحكاية لا يصح لها سند 
عن العتبي) ولا هي نما يُحتَح به)0" . 
ومن ذلك - أيضا ‏ قوله: «وحكي عن ابن عباس أنه قال: سورة القدر ثلاثون 
كلمةء السابعة والعشرون منها «هي) 20 قال رشيد رضا: يعني أن ضمير ليلة «هي)؟ 
إشارة إلى أنها ليلة السابع والعشرين؛ لأنها الكلمة السابعة والعشرون» وهذا النوع من 
عن اليهود) 220 واحتج بقول الحافظ ابن حجر: «(وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط 
ذلك من عدد كلمات السورة ...)0). 


.512 : النساء‎ )١( 

(؟) المغني : 198/6, ون : 5917/9 و ١81/5‏ 
(5) المغني : 594/8 ء ن :591/8 و ١81/9‏ 
(4) نفسه : 1/9 

(5) نفسه : 1/8 

(7) المغني : 5١/8‏ ون . فتح الباري 


على 


قد 
ابْنُ قَدَامَة وَكِتَابهُ الغني 


مم بحح 
عباس)» خاصة وأنه لم يرد له ترجيح في الفصل بكامله؛ وإنما اكتفى بإيراد الرويات» 
والاقوال. 

ولعل ذكر الموفق للضعيف يرجع إلى اعتماده أصول المذهب الحنبلي» قال ابن 
بدران: «ذهب الإمام أحمدء وتبعه موفق الدين المقدسيء والأكثرون إلى أنه يعمل 
بالحديث الضعيف في الفضائل)("©. ْ 

والمنفحص للمغني يجد أن الموفق يكثر من ذكر الإجماع؛ والاحتجاج به؛ فيقول : 
«وهذا كله مجمع عليه بحمد الله)("©, «أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله 
.6 ”» غير أن الاستعمال الغالب عنده هو قوله: «لا أعلم فيه خلاقًا بين أهل العلم)» 
أو قوله: «بغير خلاف تعلمه ...»2 ولعله بهذا يحتاط لدعوى الإجماع؛ بإن الإمام 
أحمد قال في رواية ابنه عبدالله: «من ادعى الإجماع فهو كاذبء فلعل الناس 
اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي» والأصمء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو 
لم يبلغنا»0© © . 

وأسلوب ابن قدامة فى الرد على الخصوم وامخالفين يذ كَدنًا بما كان عنيه السلف 
الصالح من احترام للمخالفين: وتوقير للمذاهبء والاتجاهات الفقهية» حتى إنه يورد 
أقوال الجميع» وفي هذا تعريف لهم وبفضلهمء وخدمتهم للفقه الإسلامي» ويختار 
أقوى الآراء» وأحسنهاء دون أن يطعن في مَنْ تَنْسَكُ بالمرجوح منها. 

ولم أعثر في المغني على ما يثلم خلقه العلمي هذاء إلا عبارة واحدة؛ قالها في حق 
أبى حنيفة؛ فإنه قال فى إحدى المسائل: «وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية؛ لقلة علمه ' 
ومعرفتة بالأخبان0©, 


(0 المدخل إلى مذهب أحمد بن حبل : أحمد بن بدران : لاه 
و5 المغنى :175لا .١‏ 

١5/5 : نفسه‎ 20 

(1) إعلام الموقعين : ؟7//؟؟ 

(5) المغني : 77/9 


[القواعد الفقهية من المغنى] 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ل با 4 


وفيما عدا هذه؛ فإن الموفق متأدب مع العلمائ ومُوَقدٍ للسابقين منهم؛ دون أن 
يعطل عقليته النقدية التي يُحَاجٌّ بها غيره» ولا يمنعه فضله: وشرفه» وأسبقيته أن يخالفه 
إلى اجتهاد آخر. 

وهكذا فإن كتاب «المغني» يشهد لصاحبه بالإمامة» والاجتهاد» ويجعله في مصافٌ 
العدول الخيار» الذين يحفظون على المسلمين الدين فى كل حينء ينفون عنه تأويل 
الغالين» وانتحال المبطلين. ْ 
2 وتظهر عظمة هذا الكتاب اليوم إذا علمنا أنه يحتوي على ثروة هائلة من القواعد 

الفقهية والأصولية التي يحتاج إليها امجتهدون في تنزيل الأحكامء وصيانة حياة الأمة 
من الزلل» والخروج عن حمى الدين. 


ويشمل الحديث عن القواعد الفقهية: 

مفهومها في اللغة والاصطلاح, والتعريف العلمي 
الذي سندرج عليه في هذه الرسالة. مع جرد 
للقواعد الفقهية المستبطة» والمستخرجة من 
الكتاب 


بض 


© تعريف الْقَوَاعِدُ الْفْهية في اللغة والإصطلاح: 

القواعد فى اللغة أعمدة الشىء» وأسسه التى ينبنى عليها غَيْدْهَاء والمراد بقواعد 
الفقه: الأسس التى تنبنى عليها الأحكام, والمسائل الفقهية الجزئية. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد اختلف العلماء في تحديد معنى واحد للقاعدة الفقهية؛ 
فقد عرفها الجرجاني بأنها: «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)”". وعََفها الكفوي 
بقوله: «قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها)”"©. 

أما السبكي فقال: «الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة» تُفْهَمْ أحكامها 
منه)7 "06 في حين نظر إليها الحموي على أنها: «حكم أغلبي ينطيق على معظم 
جزئياته» لِتَغرفٌ أحكامها منه)(*»» وقريب منه ‏ أيضًا ‏ ما ذهب إليه المقري من أنها: 
«كل كلى هو أخص من الأصولء وسائر المعاني العقلية العامة أعم من العقوده ' 
وجملة الضوابط الفقهية الخاصة) ©. 

كما عَيَفَهَا عد من الباحثين الْحدَئِينَة"© بتعريفات لم تخرج ‏ كما قال د/ محمد 
الروكي ‏ عن دائرة تعريفات القدماء» ولم يَسْتَطِعْ أصحابها أن يرسموا معالم القاعدة 
الفقهية) وَخُدودَّهَاء وخصائصها". 

وهو ما حلص إليه أخيوًا د/ محمد الروكى بعد نظره فى تعريفات السابقين» وأوجه 
الاختلاف, والخلل فيهاء وتقريره أن تعريف المقري هو ألصق التعاريف بحقيقة القاعدة 
الفقهية» وأخص ما يكون بماهيّيها؛ ولذلك عَدِفٌ القاعدة الفقهية بأنها «حكم كلى 
)١(‏ التعريفات : ١9١‏ 
(؟) الكليات لأبي البقاء : 777 
(؟) المواهب السنية نقلا عن نظرية التقعيد : +٠‏ 
(4) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر : ١/1ه‏ 
(5) قواعد المقري : (مخطوط) : 5 
(59) ن نظرية التقعيد : 414-419 
(/) نفسه : ”1 
(8) نفسه : 48 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح ١ذ‏ 
مُسْتَيدٌ إلى دليل شرعي» مصوغ صياغة تجريدية محكمة؛ منطبق على جزئياته على 
سبيل الاطراد» أو الأغلبية)0"©. 
فهي حكم «كلي)؛ لأنها لا تختص بمسألة واحدة فقطء بل بعدة جزئيات» وفي 
أبواب مختلفة» وهي تستند إلى دليل شرعي؛ لأنها بمنزلة الحكم الشرعي الذي 
يستنبطه الفقيه من الأدلة الشرعية الْعتَبَرَة؛ِ كاستنباطه للأحكام الجزئية منها. 
ولا بد فيها من الصياغة التجريدية؛ حتى لا تشتبه مع الضوابط» أو القواعد المرتبطة 
بأعيان الجزئيات» كما لا بد فيها من الانطباق على جزئيات؛ حتى تكون كلية؛ 
ومستوعبة للجزئيات؛ وهي «على سبيل الاطراد, أو الأغلبية)؛ لأنها قد تشمل جميع 
فروعهاء وقد يشدذ عنها بعضها. 
وكتاب «المغني» يشتمل على عدد كبير من القواعد الفقهية المبثوثة في ثناياه» وهي 
بالمعنى العلمي اخختار تزيد على ثلاث مئة قاعدة في مواضع مختلفة» مع تفاوت بينها 
في السعة والانطباق» وهي غالبًا ما يذكرها الموفق ليستدل بها على اختياره» أو اختيار 
أصحابه الفقهي» فيقول ‏ مثلا .: «ولنا» ثم يذكر القاعدة» و كثيرًا ما يضمن احتجاجه 
للمذهب بنصوص من القرآن» أو السنة» فيقول : «ولنا قوله ‏ تعالى ‏ أو قوله كيو »» 
ويتبع ذلك بذكر قاعدة» وإذا لم يجد نضا يُحْمَحٌ به يكتفي بذكر القاعدة. 
وهو بهذا المنهج ينزل القواعد منزلة النص؛ مما يشعر أنها من الأدلة المعتبرة» 
وباستقراء مواطن «ولنا»» وسياق القواعد ضمنهاء يتضح أن القواعد عند الموفق كالنص 
من حيث الاحتجاجء وبيان خطا المخالفين» وإبطال قواعدهم بقواعد أخرى؛ مثال ذلك 
ما نجده في مسألة ما إذا ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتهاء وكذََئهُ فإن رُفَر 


منع أن يصدق في دعواه هاتف بينما يصدقه الحنابلة والشافعية من حيث جواز نكاح 

غيرهال ويكذبونه من حيث نفى نفقتهاء وسكناهاء ونفى النسب0"©. 

)١(‏ نفسه : 48 ون الفروق بينها وبين الضابط الفقهي والنظرية الفقهية » والقاعدة الأصولية من 
ص : ١ه‏ إلى 9ه 

(5) المغني : 548/37 505. 


الْقَرَاعدُ الففهية 


م 


ثم أورد دليل زفر على ذلك: «وقال زفر: لاا يصدق من ذلك؛ لأنه قول واحد لا 
يصدق في بعض حكمه فلا يصدق في البعض الآخر 0 

ورد عليه بقاعدة أخرى فقال: «ولنا: أنه قول يتضمن إبطال حق لغيره» وحمًا له لا 
ضرر على غيره فيه» فوجب أن يصدق في أحدهما دون الآخر)”". 

فإذا قُورِنَ هذا بما يورده ‏ في مواطن أخرى ‏ من نصوص يتضح أن منزلة القواعد 
عنده بمنزلة النص» أو غيره من الأدلة الشرعية في الاحتجاج؛ والإفحام؛ وإنما كانت 
كذلك لأنها بدورها ترجع في أصل تقعيدها إلى الأدلة المعتبرةٍ من نص» أو قياس» أو 

والقواعد عند ابن قدامة قد ترد كاملة في صياغتهاء وقد تحتاج منا إلى تعديل بعض 
كلماتهاء أو إعادة سبكهاء وصياغتهاء وقد نعبر عن القاعدة عنده بما هو مُشْئَهه عند 
الفقهاء. دون عبارته في «المغني)»» على أنني سأجرد القواعد المستخلصة من الكتاب في 
مستهل كل فصلء خلافا لما كَرَجْ عليه الباحنون من جردها في بداية البحث. 


ند تنم يت 


.59/0/: نفسه‎ )١( 


.59/17: المغني‎ )١( 


0 
ال 2 
م 


ففشفا 


قوَاعِدُ فِقهِيهٌ مَضْدَرُهَا النّصُ 


إن المراد بالنص هو القرآن والسنة؛ فهما المصدران الأصليان اللذان تحصل بهما سبل 
الهداية والفلاح» وكل الطرق مسدودة أمام الخلق» إلا من انطلق منهما. 

والتقعيد بهما أول أصل ومصدر من المصادر التي يتم بها التقعيد الفقهي؛ بل إن 
الأحكام الكلية والجزئية بعبارات موجزة) وكلمات مختصرة» ومن طريقة الرسول 0 
في الاختصار والدلالة على الأصولء وما في ضمنها من الفروعء بما أُوتِيهُ من جوامع 
الكلم؛ ولذلك قال ابن القيم : «إذا كان أر باب المذاهب يضبطون مذاهبهمء 
ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم» مع قصور بيانهمء فالله ورسوله 
المبعورث بجوامع الكلم أقدر على ذلك؛ فإنه يي يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة 
عامة وقضية كلية بجمع أنواعًا وأفرادّاء وتدل دلالتين: دلالة طرد.» ودلالة عكس 
2 

على أننا فى إطار الحديث عن القواعد التى مصدرها النص يمكن التمييز بين نوعين 
من القواعد: أحدهما: قواعد شرعية» أو أصول شرعية قطعية لا خلاف فيهاء وهى 
التي يتوصل إليها عبر استقراء النصوص الشرعية» والوقوف على مقاصد الأحكام 
فهي قواعد شرعية؛ لان مصدرها ‏ كما قرر الد كتور/) محمد الروكي ‏ هو الشرع 
بنصوصهء ومقاصدهء وليس لفقه الفقيه إلا التجريد» والكشفء» والعمل 
الاست *١‏ زفق 

سشعراني . 

ثانيهما: قواعد فقهية يستنبطها الفقهاء من أحاد النصوص» وهي بذلك قواعد 
ظنية» ومجال الاختلاف فيها واسع» وهذه بدورهاء قد تكون منتزعة بنفس صيغتها 
)١(‏ إعلام الموقعين : .”795/١‏ 
(١؟)‏ نظرية التقعيد : 7". 
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سجهح :1:5 


من النص؛ كقولهم: «لا ضَرَنَ وَلَا ضِرَارَ)ء وقد تكون مستنبطة منه. لا يُتَوصل إليها 
إلا بالنظرء والفهمء والاستنباط”'©؛ وسأعمل في دراستي لهذا الباب ‏ إن شاء الله 
على بيان طبيعة القاعدة) ونوعهاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 


)١(‏ للمزيد من التفصيل ن : نظرية التقعيد : 1م وما بعدها , "9١‏ وما بعدها. 


- 
عع 


رص 
جى ضري ١‏ ري 
م ادي روميس 


اج ل أحع عن بحمدحده هه 


مس هى ا 59 , 
الفصل ادول 
قَوَاعِدُ في الَشَاقَ 
وَالصَّرُورَاتِ وَالْرَج 


© ويتضمن المباحث الثلاثة الآتية: 
- المبحث الأول: قواعد في المشاق. 
- المبحث الثاني: قواعد في الضرورات. 
- المبحث الثالث: قواعد في الحرج؛ والضرر. 


والتفريق بين هذه المباحث, إنما هو تفريق منهجي اقتضته 
ضرورة دراسة هذه القراعد في علاقتها بما يتفرع عنهاء وإلا 
فإن الأصل فيها أنها مجتمعة, ومتكاملة: تبين سهولة الشريعة» 
ويسرهاء ومراعاتها لحالات الأفراد. وواقعهم. 


© ويتضمن الحديث عن القاعدة الشرعية: «المصَقَةُ 0 التَّبِسِيرَ)؛ من حيث 
مفهومهاء وأدلتهاء وما تنطبق عليه من فروع. 
© ويندرج ضمن هذه القاعدة عدد من القواعد الشرعية الأخرى: 
1١‏ الكلفة موجبة للتخفيف. 
؟- النافلة مبناها على التخفيف. . 
"لا يلزم التطوع بالشروع فيه 
5 لا رخصة إلا ما ورد الشرع به. 
ه العذر لا يستلزم المشقة. 
5 الرخصة لا تستدعي المشقة. 
٠‏ الوْحَصٌ لا ثتاط بالمعاصي. 
4 العامد لا عذر له 
4 ما وجب بالعمد المحض كان حالا. 
٠‏ التكليف يستدعي الوسع. 
ما لا طاقة له لا شيء عليه. 
الاعتبار في الاستطاعة بعموم الأحوال. 
1١‏ لا عذر بعد الوجوب. 
-١‏ اليسير تدخله المسامحة. 
6 ها لم يثبت النهي فيه صريحًا كان حكمه خفيقا. 
5 - ما صح الأمر مع كثيره حال العذر فرق بين قليله. وكثيره في غير حال العذر. 
1١7‏ ما لا يمكن التحرز منه مَعْفُرٌ عنه. 
4- الميسور لا يسقط بالمعسور. 


قوَاعِدُ فِفْهِيْةُ مَضْدَرُعَا النصُ 


إن من أبرز سمات الشريعة الإسلامية الغداء الرحمة بالمكلفين» والتيسير عليهم؛ ثم 
يميزها عن غيرها من الشرائع الأخرى؛ ذلك أن كثيها من الأحكام؛ والتكاليف إن لم 
نقل كلها . راعى فيها الشارع الحكيم أحوال المكلفين» وما يعتريهم من قصور 
وضعفء بما يتلاءم مع المقصد العام لشريعة الإسلام» ونظرة الإسلام إلى الإنسان» 
ذلك المقصد الذي يلخص الدين في أنه رحمة للعالمين» وعدل بين الخلائق أجمعين؛ 
قال تعالى -: «إومآ َرسََك إِلَّا مه علبي 0409©: وتلك النظرة الني 
تكرم ابن آدمء وتعزه» وترفع شأنه: «وَلَقَدَ كَرَمَنَا بو 1دم2©"04» فأنزلت أحكام 
الشرع وتكاليفه لتزكيته» وتربيتهء والارتقاء به في مدارج السمو والكمال؛ ابتداء من 
تطهير النفس» وبواطنهاء إلى تَنتِيَةِ الذات والجسد من الأدران» والأوساخ, ثم تهذيب 
السلوك» والجوارح. وكل فرائض الإسلام وشرائطها؛ من صلاة» وزكاةء وصومء 
وطهارة» ونية... كل ذلك يخدم هذا المقصد الهام. 

وفى مقابل ذلك فإن الرحمة والتيسير على المسلمين حاضرة باستمرار فى كل 
التكاليف؛ انسجامًا مع النظرة الجليلة, والتقدير المتميز للإنسان؛ فليس من قصد 
الشارع في شيء من الأحكام أن يعذب عباده؛ أو يثقل كواهلهم بما لا طاقة لهم به. 

ويشهد لهذا الأصل عدد من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» قال تعالى .: 
يريد لَه َه يحكم لسر ولا يُرِيِدُ بكم م ألعتر 74" وقال سبحانه: 8 ريد اه 
أن يحيْكَ حك ولق الاضنٌ صََعِيدًاك*» فين سبحانه ‏ أن حكمه الي أراد 
لعباده» وقضاءه الذي ألزمهم به» يصدران من مشكاة الرحمة الإلهية» التي تؤثر كل يسيرء 
)١(‏ الأنبياء : 17137 
(؟) الإسراء : 0لا, 


(5) البقرة : .١86‏ 
(5) النساء : م 
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وين كل عسير» حتى لاييقى أي ثقل على العباد: هما يد غبصل عَلعِسم ين 
حرج204. 

وهذا هو المنهاج الذي ارتضاه رب العلمين: لس عَلَ التق حَرَجُ ولا عل 
افيح عن وَلَا عل لْمَرِضِ ص قال صاحب المنار: «(إن الله لا يريد 
إعنات الناس بأحكامه؛ وإنما يريد اليسر بهم وخيرهمء وهذا أصل في الدين يرجع إلى 
غيره» ومنه أحذوا قاعدة «المشقة تجلب التيسير)"), وهو ما نبهت عليه الآية بشكل 


مباشرء في قوله ‏ تعالى - : «إوَأطّه يَعَلَمُ الْمُفْيِدَ مِنَ الْمْصَلِحٌ وَلَو شأ أنه 
لَتَعَنَتَُمْه”*»؛ إذ الإعنات: من العنت؛ وهو المشقة» والإعنات التكليف بما يشق»» 
ومعنى الآية أن الله لو شاء أن يشق علينا في التكليف لفعل؛ ولكنه لم يفعل رحمة بنا؛ 
لأن «لو» تدل على امتناع ما بعدها...06©. 


فهذه الآيات قد تضافرت على إثبات شرعية هذا الأصل» وما يندرج ضمنه من 
قواعد» أما الأحاديث الدالة على ذلكء فإننا نجد الإمام البخاري ‏ رحمه الله قد عقد 
بابًا خاضًا ترجم له بقوله: «الدين يسر»» أخرج فيه يإسناده مأ روى أبو هريرة طوبه عن 
النبي يله قال: «إنَّ الدّينَ يُشق وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ إل غَلَبهُ؛ َسَددُواء وَقَارِبُوا 
وَأَبُشِدُواء وَاسْتَعِينُوا ِالْعُدْوَة وَالْدَوْحَةَ) وَسَيْءٍ من دبج . فبين . عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن دين الله مبني على اليسر والمسامحة: قال ابن حجر: «وَسمّيَ الدين يُسْوًا 
مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله وضع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على 
من قبلهم... )2:20 ويظهر ذلك واضكًا ‏ كما نبه ‏ أن توبة من قبلنا كانت بقتل 
)1١(‏ المائدة : " 
(5) النور : ١‏ 
(©) تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا : ١114/97‏ 
(5) البقرة : ١٠‏ 
(ه) نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء : 5915/١‏ . 
(7) أخرجه البخاري: ١/١‏ إيمان 584 والنسائي : إيمان 78 وأحمد : 19/0. 
(7) فت الباري لابن حجر : ٠1‏ 


ُ رط 5 


قَوَاعَدُ فقهيّة مَصْدَرُهَا النّص 


أو صصح 
أنفسهم: وتوبة هذه الأمة بالإقلاع؛ والعزم؛ والندم ؛ ولذلك كيرا ما حثَّ صل 
أصحابه على ضرورة التيسير» والتخفيف على الناس» من ذلك ما رواه انس بن مالك 
عنه ولي : «يشؤواء ولا تُعشزواء وَبَشّوواء ولا تُتَفدوا)("2, وما روت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «كان رسول الله يل إذا أمرهمء أمرهم من الأعمال بما يطيقون)2"0, ثم 
إنه يه كثيرا ما كان يشنع على المتنطعين الذين يلزمون أنفسهم بأثقل الأعمال» 
وأحزها كما روى جابر بن عبد الله ضيه قال: «كان رسول الله ويه في سفرء فرأى 
زحامّاء ورجلا قد ظلل فقال: (مَا هَذَا؟ي قالوا: صائم . قال: لس من الْيرٌ الصَّامُ في 
السّمَرِم”". وفي رواية أخرى: «وَعَلَيكمْ براخصّة الله التي رَخخَصَ لك" قال الإمام 
ابن دقيق العيد: «قوله 2 : عليكع بدخصة الله. ..) دليل على أنه يُسْتَحَتٌ شتَحَتٌ التمسك 
بالرخصة إذا دعت الحاجة إليهاء ولا تترك على وجه التشديد على النفس» والتنطع» 
والتعمق)7"©. 

ونجد هذا . أيضًا ‏ فيما روى ابن عباسء قال: بينا النبي ولهُ يخطب؛ إذ هو برجل 

ثم فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرئيل نذر أ يقوم في الشمسء ولا يستظل» ولا يتكلم؛ 
ويصوم, فقال النبي ول : ١‏ مزوة فَلْيسْتَظِلٌ» وَليَجَلِس) يتكلم ليتع صَوْمَهُ)(20؛ وعن 


(1) أخرجه الببخاري في الصحيح : 77/١‏ : كتاب العلم : باب ما كان النبي وف يتخولهم بالموعظة . 

.1١/١ : نفسه‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي: الصوم: باب باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر (ح 07٠١‏ 50/7. 
وفي البخاري: ”ليس من البر أن تصوموا في السفر”: باب الصوم في السفر: 4/٠‏ 5. ومسلم 
: الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر وأن الأفضل من أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطروح 
8ا»؛ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم. 

(4) مسلم : الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان 
سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر 

(0) الإحكام شرح عدة الأحكام: ؟/75؟. 

(3) الموطاً: باب مالا يجوز من النذور في معصية الله : 28 وأبو داود : باب ما جاء في النذر 
في المعصية (ح :)"9٠6٠‏ 376/178 
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جح ده 
أنس قال: نذرت امرأة أن تمشى إلى بيت الله الحرام» قَسْكْلَ نبى الله يله عن ذلك» 
فقال: هن الله لعَنيتَ عَنْ مَشْيهَا مُدوهًا فلتدكت)200, وروي أنه طُّ رأى رعلا 
يهادي ب بين اثنين» فسأل عنه» فقالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال: طن الله َغَنّ عَنْ 
تَعَْذِيبِ هَذًَا نَفْسَهُ مُدوهُ فَليدكت)20". 

وتظهر ‏ قيمة هذا الأصل ‏ أيضا ‏ في كونه ص ترك بعض الفضائل؛ والتكاليف 
خحشية أن د يشق ذلك على أمته؛ قال 5 :ولا أن أشي عَلَى متي مَا قدت حَلْفَ 
سَرِيّة وَلَووِدْتُ أنِي أقل في سَبِيلٍ اللَّه ثم أخيا © قل نم م أخيا ع معز 2 وقال: 
ولا أَنْ أشن عَلَى الْوْمِينَ - وفي رواية على أمتي ‏ لأمَرنهُمْ بِالسْوَاكِ عِنْدَ كل 
صَلاقِ»9*». فلم يأمر بكل ذلك مخافة المشقة على الناس» قال القرافي: «قال بعض 
العلماء: هذا يدل على أن مصلحته تصلح للإيجاب» ولكن ترك الإيجاب رقتًا 
بالعباد)”*». وقال الدهلوي في شرح الحديث الأخير: «معناه لولا خحوف ا حرج لجعلت 
السواك شرطًا للصلاة؛ كالوضوءء وقد ورد بهذا الأسلوب أحاديث كثيرة جدَّاء وهي 
دلائل واضحة على أن لاجتهاد النبي ول مدخلا في الحدود الشرعية» وأنها منوطة 
بالمقاصدء وأن رفع الحرج من الأصول التي بَتَى عليها الشر ائع)27. 

وباستقراء هذه النصوص ‏ وغيرها كثير ‏ استطاع العلماء أن يجزموا أن نفي العنت» 


)١1557ح( أخرجه الترمذي: النذور والأيمان؛ باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع‎ )١( 
وقال: حديث صحيح.‎ 

)١(‏ البخاري: كتاب الايمان والنذور باب النذر فيمالا يملك وفي معصية الله: 0107/4 ومثله في 
الترمدي: النذور والأيمان؛ باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع(ح457١)»‏ أبو داود 
(ح4)58071-88 وأحمد: .1١4/9‏ 

(*) البخاري: الإيمان؛ باب الجهاد من الإيمان: 035/١‏ وأحمد: 177/9 . 

(4) البخاري: الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة : 7/ه. مسلم: الطهارة؛ باب السواك: .77١/١‏ 
واحمد والترمذي وابو داود والنسائى وابن ماجة 

1 .١59/1١ : الفروق‎ )5( 

() حجة الله البالغة : 185/1. 


قوَاعِدُ فِقَهِيَةٌ مَضْدَرُهَا النصٌّ 


؟ه. 
ورفع المشقة» أصل عظيم من أصول الدين, فالشريعة لم ترد كما قال القرافي . إلا 
بالرحمة» وترك المشاقء والتيسيرء والإحسان”"2, ويؤيد هذا أيضا ‏ ما قاله ابن القيم: 
«إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكمء ومصالح العباد في المعاش» والمعاد» وهي 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين 
عباده» ورحمته بين تخلقه...)2©"0, 

وبهذا نستطيع أن نقطع بأن قاعدة «المشقة تجلب التيسير», وأخواتها من القواعد 
التي سنوردها ضمن هذا الفصلء والتي تنطلق من مشكاة واحدة ‏ تشكل أصلا 
باررًا من أصول الشريعة الإسلامية» وركنًا رَئيسَا يشيد عليه صرح الفقه الإسلامي. 
ينطلق منها العلماء عامة لإبراز مكانة هذا الشرع, وخصائصه والفقهاء خاصة؛ 
ليزنوا بها الآراءء والأقوال» ولينشئوا منها الفتاوى. والأحكام. 

فقاعدة «المشقة تجلب التيسير) ‏ كما قال الشيخ أحمد الزرقا ‏ من القواعد الخمس 
الكبرى التي تُعَدٌ من أسس الشريعة في جميع المذاهب20؛ وهي ‏ كما قال القاضي 
الحسين ‏ القاعدة الثالثة من القواعد الأربعة التي مُيْنَى عليها الفقه عمومًا9». 

وقد نجدها عند بعض الأئمة بصيغ أخرى؛ كالعبارة التي اشْدهرَتُ عن الشافعي ‏ 
رحمه الله : «إذا ضاق الأمر اتسع». فقد ذكر الإمام الزركشي أن هذه القاعدة من 
عبارات الشافعي الرشيقة, وأنه أجاب بها في عدة مواضع؛ منها: إذا فقدت المرأة وليها 
في سفرء فولت أمرها رجلاء أن ذلك جائزء قيل له كيف هذا؟ فقال: (إذا ضاق الأمر 


)١(‏ الفروق : ؟/57. 

(؟) إعلام الموقعين : 7/ 7 

(5) المدخل الفقهي العام : 5937/70. 

(4) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني : 795/7 . 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
تجح ذه 
اتسع)”"2» وهو نفس ما نجده عند ابن السبكي ‏ رحمه الله » قال: «المشقة تجلب 
التيسير» وإن شعت قلت: «إذا ضاق الآمر اتسع), وقد عزا الخطابي هذه العبارة إلى 
الشافعي طَنه ...)0"©: ومع ذلك فإن العبارتين أصل واحد واضح في أن المشقة 
والضيق داعيان للتخفيف» والترخيص 

ومن فروع هذه القاعدة أن الشيخ الكبير» والعجوزء إذا كان يجهدهما الصوم؛ 
ويشق عليهما مشقة شديدة» فلهما أن يفطراء ويطعما لكل يوم مسكيئا(”": ولم 
يخالف أحد من الأئمة فى هذا التخفيف, وزاد الإمام مالك رحمه الله الأمر 
تخفيفًا حين لم يوجب عليه شيعًا من الفدية؛ لأنه ترك الصوم لعجزه» فلم تجب فدية» 
كما لو تركه لمرض اتصل به الموت”*©) وهو مذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في 
رواية أخرى عنه» ويعضد هذا المعنى القاعدة الأخرى: 
-١ |‏ الكلفة موجبة للتخفيف”؟: وهي بصياغتها تشعر أن مجرد وجود المشقة في 
الأفعال داع شرعي» ودليل منطقي تمليه قواعد الدين» وأصوله؛ على وجوب التخفيف» 
وإلا كان التقاطع مع روح الشريعة» وجوهرها؛ ولهذا نقرأ في إحدى تراجم البخاري: 
باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوعء والسجودء ثم نجده يروي بإسناده إلى 
ابن مسعود ده أن رجلا قال: «والله» يا رسول الله. إني لأتأخر عن صلاة الغداة من 
أجل فلانء مما يطيل بناء قال : «فما رأيت رسول الله وَل في موعظة أشد غضبا منه 
يومئذ» ثم قال: إن نكم مُتَمْرِينَ ايك مَا صَلَّىء كَلْيِحَئُفْ؛ َإِنَ فِهِمُ الضَّعِيفَ 
وَالسَّقِيمَ وَالْكبِينَ وَذَا الجاجةم20, وقال ‏ عليه السلام : «وَإِذَا صَلَّى أَحَدُ كم لِئّاسِ 


.١؟١/١‎ : ن المشور فى القواعد‎ )1١( 

.47/١:يكبسلل الأشباه والنظائر‎ )١( 

(7) ن المغني 00( 

(5) ن المغني : /78. 

(5) نفسه : 598/9, 

(7) أخرجه البخاري : باب تخفيف الإمام في القيام : .١80/١‏ 


يحَقْفْ من فيهم الصّعِيفَ» وَالْسَّقِيمَ» » وَالْكين, وذ صَلّى أَحدكع تف مَلِطَولْ ما 
نَاو20. وقال: «ِإنّي ُومُ في الصَّلاةٍ أَرِيدُ أن طول فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيٌ ََعَو 
في صَلاتي كرَاهِيَةَ أن أشن عَلَى أموو”". 

وتماشيًا مع هذا ذهب ابن قدامة إلى أن صلاة العشاء يُشْتَحَتُ تأخيرها بالنسبة 
لسر والجماعة, إذا كانوا راضين بالتأخير» فأما مع المشقة على المأمومين» أو بعضهمء 

وس يُشتحثُ بل 4ر0 فإن ما يحصل للمسلمين من تعب وتكلف عند الانتظار ‏ 
7 بتعجيلهاء وقد ترك رسول الله و تأخير العشاى والأمر بتأخيرها كراهية المشقة 
على أمتى وقال عله : من شَنَّ عَلَى أمتي .5 سَّقَّ الله عَلَهِهو(؟»» وإنما تُقلَ التأخير عنه 
مرة) أو مرتين» ولعله كان لشغل» أو إتيان لخر ف 

ويظهر.من هذه القاعدة معنى آخر» مفاده أن الشريعة تكاليف» والتزامات» وأعباء» 
لا يقدر عليها ضِعَافٌ النفوس» ولا من اتخذ إلهه هواه» وكذا الذي يتنطع فيغالي 
فيهاء وإنما الذي يُغِل فيها برفق» ويعلم أن ما فيها من تكاليف يفرض عليه التخفيف» 
والتيسين وليس العكس؛ إن العقبة كثود؛ ولهذا كثيرًا ما نبهنا وي بقوله: «إِنَّ هَذًا 
الدّينَ : يُشزء وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَعَدٌ إلا غَلَّبَهُو'2: وبقوله ‏ أَيْضا .: ١«هَلَكَ‏ 
لمحتَطَعُونٌ...» الى وإذا كان هذا في باب الواجبات» والفرائضء» ففى مجال التطوع. 
والنوافل أولى؛ ولذلك قَمّدَ الموفق أن: 

- الافلة مبتاها عَلَى التُخفِيني. 
1) تفسسه! باب إذا صلى لنفسه : 1-11 ومسلم باب أمر الأئمةبتخفيق الصلاة: /841: 
)١(‏ نفسه : باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي : .١18/١‏ 
(*) - ن المغني : .595/١‏ 
(:) إتحاف السادة المتقين : 58/7 وفي رواية “من شق عليهم فشق عليه ” 
(0) ن المغني : .777/١‏ 
(1) سبق تخريجه. 
(/) مسلم : العلم : باب هلك المتنطعون : ج 7: .5١66/5‏ 
(2) المغني : "99/١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح ره 

 *‏ لا يَلرَم التَطوُحُ بالشرُوع فيو(": 

وبالانطلاق من هذه الروح يستطيع المسلم أن يضع نفسه على المنهاج الفطري الذي أراده 
له حَالِقُهُ 9 فِطْرَت الله لت مر لاس عَليَاك”"2» ويستطيع أن يدعوغيره على هدي هذا 
النهاج» فيبشر وبيسرء ويجلب كل نفع» ويبدأ بالأخفء قال - عليه الصلاة والسلام : 
«عَاِ يك بالأغعا مانيو و له اج حثى توا حت الأعمال إلى الوه 
وَإِنْ قَلّو70©. 

على أن المشقة أو الكلفة التي تقتضي التخفيف بناء على القاعدتين السابقتين» إنما 
هى المشقة التى تتجاوز حدودها العاديقع فإن كل مشقة ليست موجبة للتخفيف؟ ؛ لأن 
ذلك يفضي إلى عدم التكليف؛ فإن من المشاق ما هو معتاد» ولا تنفك عنه العبادات» 
ولا يكون له أثر في إسقاط الأحكام؛ كمشقة الصوم مع شدة الحرء وطول النهار, 
ومشقة السفر التي لا يمكن "أن تسقط بالنسبة للحاجٌ» والمجاهد» ومشقة ألم الحد 
ورجم الزناة.... وهذا لا يتنافى مع ما سبق تقريره مما اختصت به شريعة الإسلام؛ 
ولهذا قال جميل محمد مبارك: إن مَنْ فْهِمَْ الشريعة على أنها تخفيف وتيسير» دون 
فرق بين حكم وحكمء آل به الأمر إلى الانحلال؛ واتباع الهوىء ومن فَهِمَهَا على أنها 
تشديدء وصرامة دون ملاحظة أحوال المكلفين... آل به الأمر إلى تبغيض دين الله إلى 
الناس...)7©, ونحسب أن ما يظهر في بعض الأحكام من الشدة والمشقة لا يتنافى 
وروح اليسر والرحمة, اللذين اصطبغت بهما شريعة الإسلام» ولا يمكن النظر إلى ما قد يبدو 
فيه الألم» والشدة» والحزم» إلا أنه رحمة» وعدل» ويسرء وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن 
النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من آثر الراحة فاتته الراحة» وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال 


)١(‏ نفسه: 8/للا. 

"٠١ : الروم‎ )5( 

(5) البخاري : الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه : ح 814: ١9/١‏ . ومسلم : صلاة 
المسافرين : باب : .510/١ : )5١هح( «٠‏ 

(4:) نظرية الضرورة الشرعية : 595. 


وا في مها الثم 


بام حعحح 
المشاق تكون الفرحة واللذة؛ فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا 
شقاء له» ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلاء وإذا تحمل مشقة 
الصبر ساعة قاده لحياة الأيدء وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة» وكلما كانت 
النفوس أشرف» والهمة أعلى» كان تعب البدن أوفرء وحظه من الراحة أقل؛ كما قال المتنبي: 

وَإذا كانتت التُفُوسُ كبَارًا تَعِبَتُْ في مُرَادِهَا الأَخْسَاو؟) 

وقال ابن تيمية رحمه الله : «ينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده» 
فيكون الوالي شديدًا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله» ويكون قصد 
رحمة الخلق بكف الناس عن المتكرات؛ لإشفاء غيظه» وإرادة العلو على الخلق بمنزلة 
الوالد إذا أَدَبَ ولده؛ فإنه لو كف عن تأديبه وَلَدَهُ كما اتشير به الأم رِقَةٌ ورأفة» لفسد 
الولد» وإنما يؤدبه؛ ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب...)2"0» ومثل ‏ أيضًا . للأحكام مع 
ما فيها من ثقل» وتعب بما في الدواء الكريه الذي يتجرعه المريض» وما يدخله على 
نفسه من المشقة» والمرارة؛ لينال به الرحمة والهناء. 

إذا اتضح هذاء فإن التخفيفات والتيسيرات لا يُضَارُ فيهما إلا إلى ما ورد الشرع 
باعتباره» وليس إلى عقل المكلف, أوهواه. وهذا ما تضبطه القاعدة الرابعة: 

:. لا وْخْصَة إل مَا وَرَدَ الشّرْحُ بو"": وكما عَبْرَ عنها ابن قدامة: «الرخص إنما 
يُصَارٌ فيها إلى ما ورد الشرع به)”*©2: وقد نص على هذه القاعدة الشافعي عند بيانه 
لبعض الأحكام المتعلقة بصلاة العذر قال: «... إن الفرض استقبال القبلة» والصلاة 
قائمًاء فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دل رسول الله ويِيهّ عليهاء ولا يكون 
شيء قياسًا عليه» وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولهاء والرخص لا يتعدى بها 


.١8/؟‎ : مفتاح دار السعادة » لابن القيم‎ )١( 
.1١١5 : السياسة الشرعية‎ )1١( 

5 المغني :175/5 . 

(49) نفسه:175/7. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ح ذاه 
موضعها)”©. وقال في موضع آخر: «ولم نعد بالرخصة موضعهاء كما لم نعد 
بالرخصة المسح على الخفين» ولم نجعل عمامة» ولا قفازين قياسًا على الخفين)2"0: فظهر 
أن مذهبه أن لا رخعصة إلا ما نص عليه القرآنه أو رخعص فيه النبي يلد . وأن لا 
مدخل للقياس» والاجتهاد عمومًا في الترخيص”" ؟ غير أن الإمام القرافي أورد خلاف 
ذلك؛ أي أن الشافعى يجوز القياس على الرخصء وهو أحد القولين فى مذهب مالك» 
والقول الثاني عدم جوازه, وبه قال أبو حنيفة» وجمهور الحنابلة 9 

ه العذر لا يستلزم المشقة©©. 

5 الرخصة لا تستدعي المشقة0. 

وهما قاعدتان تصبان في مصب واحد؛ هو أن الشارع يخفف بعض التكاليف 
بالرغم من عدم المشقة فيها؛ أي أن التيسير إذا كان جلبه غالها ما نلمسهء مع ما فيه من 
المشاق» فإن بعض الواجبات ميسرة» ومرخص فيهاء ولو لم تَكنْ فيها أدنى مشقة, 
وبهذا المعنى تكونان متممتين للقاعدة السابقة» من حيث إن مصدر التخفيف 
والترخيص هو الشرعء وأن علة التخفيف قد لا تكون المشقة ولا الكلفة» بل يكفي أن 
يوجد العذر الموجب للتخفيف»ء أو تثبت الرخصة بالوجود في حالة مخصوصة. 

وقد عبر ابن قدامة عن الأولى بقوله: «العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة» 
وعدمهااء وألمح إلى الثانية بقوله: «الرخصة العامة تعم ما وُجِدَتٌ فيه المشقة, 
وغيره...)0"0, 
(0) الأم: 6/١‏ . 
5 الام : ك/لاكك. | 
(؟5) د ضوابطٍ المصلحة للبوطي : /ا/ا؟ ومابعدها . 


(4) ن شرح تنقيح الفصول : .4١5‏ التمهيد للاسنوي : 457 ون تفصيل هذه الآراء وأدلتها 
نظرية التقعيد 79/7ه2. 

(5) المغني : 55/7. 

.5500/١ : نفسه‎ )5( 

.550/١ نفسه:‎ )0( 


فوَاعدُ فيه مَضْدَرُهَا النْصُ 


ومن فروعها أن القصر والجمع رخص بالنسبة للمسافر» ولا ينبغي البحث عن 
وجود المشقة» أو عدم وجودها؛ فإن السفر عذر كاف في جلب التخفيف؛ ولهذا فإن 
المسافر ميرف في سفره له أن يفطر في رمضانء ولو سَلِمَ من العنت» وهو ما لا يسمح 
به بالنسبة للمقيم الذي يلحقه التعب» والمشقة» قال ابن القيم: «وهذا من كمال 
حكمة الشارع؛ فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب» وهو في نفسه مشقة وجهدء 
ولو كان المسافر من أَرْقهِ الناس؛ فإنه في مشقة وجهد بحسبه. فكان من رحمة الله 
بعباده» وبره بهم» أن خفف عنهم شطر الصلاة» واكتفى م: منهم بالشطر» وخفف عنهم 
أداء فرض الصوم في السفرء واكتفى منهم بأدائه في الحضر؛ كما شرع مثل ذلك في 
حق المريض والحائض؛ فلم يفوت عليهم مصلحة العبادة ياسقاطها في السفر جملة. 
ولم يلزمهم بها في السفر, كإلزامهم في الحضر, وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض 
الواجب فيهاء ولا تأخيره» وما يعرض فيها من المشقة؛ والشغل» فأمر لا ينضبط» ولا 
ينحصر» فلو جوز للبعض دون البعض لم ينضبط...»70©. 

وذهب السرخحسى إلى أن حقيقة المشقة باطن تختلف فيه أحوال الناس» وله سبب 
ظاهر» وهو السير المديب فأقام الشرع هذا السبب مقام حقيقة ذلك المعنى» وأسقط 
وجود حقيقة المشقة في حق المقيم؛ لانعدام السبب الظاهرء إلا إذا تحققت الضرورة 
عند خوف الهلاك على نفسهء فذلك أمر وراء المشقة» وأثبت الحكم عند وجود 
السبب الظاهرء وإِن لم تلحقه المشقة حقيقة("2؛ ولذا فإن الشارع لا يرخص عندما 
يرخص بناء على المشقة؛ كما لا يكلف حين يكلفء وهو قاصد لها فى ذاتهاء وإغا 
كل ذلك وسائل الحسن طاعته» وإتيان ماأراد» وأكثر من ذلك؛ فإن ظاهر العذر قد 
يكون متوفوًا مع درجات عليا من المشقة» ومع ذلك قد لا يرخص الشارع ‏ سبحانه ‏ 


ولا يخغفف عن صاحبه ويزداد الأمر وضوحًا مع قاعدة: 


,١١/9 : إعلام الموقعين‎ )١١ 
١40/١ : (؟) أصول السرخحسي‎ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ح---١١1‏ 
الوْخْصَةٌ لا ثتاط بالمقاضي30): 


فالرخصة في اللغة من اليسرء والسهولة» واللين؛ من رخص السعر يرخص رخصًاء 
وفي الاصطلاح عََفَهَا الإمام الشاطبي بقوله: «ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل 
كلي يقتضي المنع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه)(". 

والقاعدة أصل معتبر عند جمهور الفقهاء» من شأنه أن يضبط ويقنن ما سبق من 
قواعد؛ فإن الأصل في التكاليف أن تؤدى وفق ما حدد الشارع وقرره؛ والحالات التي 
يتعذر معها إتيان التكاليف على الوجه المطلوب شرع الله سبحانه - بعض الرخص 
التي تمنح الككلف نقصان بعض التكاليف»ء أو إسقاطهاء أو إبدالهاء على أن الانتفاع 
بحص الشرع يُشْتَرَطُ فيه حسب القاعدة أن يكون المكلف في حالة الطاعة لا 
المعصية؛ ويستند الأئمة في تقعيدهم لها إلى قوله ‏ تعالى -: هَمَنٍ ضر غير صَي 
ولا عاد قل إِنْم عآيهِ20. قال الطبري: «إن المسافر إذا اضْطتَ إلى أكل الميتة» أو 


غيرها من المحرمات, فله ذلك إذا كان سفره سفر طاعة لا سفر معصية, فإذا كان سفر 
معصية فلا رخصة له فى ذلك0©©: وقد ذهب ابن قدامة ‏ مستدلًا بهذه الآية ‏ إلى أن 
المسافر الذي يقصد معصية؛ كالإباق» وقطع الطريق» والتجارة في الخمرء لا تُبَاح له 
رخص السفرء وحكاه مذهيًا للإمام أحمد» والشافعي» قال: «ولنا: قول الله تعالى -: 

َمَنِ ضر عَْرَ باغ وَلَا عَاٍ قل ْم حيو أباح الأكل لمن لم يكن عاديّاء ولا 
باغيّاء فلا يُبَاحح لباغ» ولا عاد» قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم 
يخيف السبيل» ولاعاد عليهم)7») وهذا مذهب الإمام مالك0"©. 


.181-18٠/١ : المغني‎ )١( 
.501/١ : الموافقات‎ )5( 


1) البقرة : “ال/ا١.‏ 
(5) جامع البيان : 417-85/5. 
(5) المغني : 51/5 . 


(5) ن بداية المجتهد : .549/١‏ 


قوَاعِدُ هيه مَصْدَرْهَا النصُ 


١ 
وبين وجه العلة فيه» فقال: «لأن الترخيص شْرِعٌَ للإعانة على تحصيل المقصد المباح»‎ 
توصلا إلى المصلحة» فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلا للمفسدة‎ 
والشرع مَُرّهُ عن هذاء والنصوص وردت في حق الصحابة» وكانت أسفارهم مباحة»‎ 
فلا يثبت الحكم لمن سفره مخالف لسفرهم, ويتعين حمله على ذلك جمعًا بين‎ 
النصين» وقياس المعصية على الطاعة بعيد لتضادهما)») وهو نفس مذهب‎ 
الشافعية("2؛ بل إن الاصطخري طرد القاعدة في كل الرخصء فقال: «(إن العاصي‎ 
بالإقامة لا يستبيح شيئًا منهاء وفرق الأكثرون بأن الإقامة نفسها ليست معصية»©.‎ 
أما المالكية فقد قالت طائفة منهم برأي الجمهورء وعلى رأسها الإمام ابن العربي»‎ 
قال: «ولاجل ذلك لا يستبيح العاصي بسفره رخص السفرء وقد اخحتلف العلماء في‎ 
ذلك» والصحيح أنها لا تُبَاح له بحال؛ لأن الله تعالى  أباح ذلك عوئاء والعاصي لا‎ 
يحل أن يُعَانَ فإن أراد الأكل فليتب ويأكل» وعجبًا ممن يبيح ذلك له مع التمادي‎ 
على المعصية؛ وما أظن أحدًا يقوله. فإن قاله أحد فهو مخطئ قطعا)”*»»: وآخر هذا‎ 
النص ينقض أوله؛ لأن قوله: «ما أظن أحدًا يقول به) مناقض لقوله: «وقد اختلف‎ 
العلماء في ذلك)» إلا أن يكون مقصوده بالأول أنه لا ينبغي لأحد أن يقول به وإلا‎ 
فقد قال به غير واحدء بما لا يخفى عليه؛ إذ لا مكان لهذه القاعدة» ولا ما يندرج‎ 
ضمنها من فروع عند علماء الحنفية» ومن حذا حذوهم من المالكية.‎ 
وبهذا يظهر أن الخلاف حاصل في هذه القاعدة من حيث حجيتها؛ مما يترتب عنه‎ 
بداهة الخلاف في كثير من الفروع المرتبطة بها؛ ولهذا نجد بعض من ألَفَ في القواعد‎ 
يوردها بصيغة الاستفهام المشعرة بالخلااف20.‎ 


.ه١/؟‎ : نفسه‎ )١( 

(؟) ن الأشياه والنظائر للسبكى : :١15/١‏ والسيوطى : .١78‏ 
(5) الأشباه للسيوطي : ١88‏ ْ 

(؛) أحكام القرآن : .58/١‏ 

(6) ن إيضاح المسالك : القاعدة الحادية عشر . 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح ؟ >5 


والدليل الذي استند إليه مثبتو القاعدة هو نفسه الذي يرجع إليه المانعون لهاء وهو 
قوله ‏ تعالى -: لهَمَنِ أصْطرٌ عَيِرَ بَاعْ ولا عاد قل إِنْمّ عَليهْ4؛ فمن العلماء من 
حمل الآية على تجاوز حدود الضرورة بمعنى: ولا معتد الحد الذي أَبِيح له ورتبوا عليه 
أن المسافر إذا اضْطُرٌَ إلى شيء من الميتة» يُرَحصُ له فيه على أن لا يتجاوز ما يسد 
الرمق» ويذهب الهلاك2"0: وهذا هو اختيار الأحناف؛ وبعض الالكية؛ أما الحنابلة» 
والشافعية» فإنهم فهموا أن المراد بالبغي والعدوان هو العصيان في السفرء كما سبق. 

وقد روي عن الشافعية المذهبان معًا("2» واختلف المالكية بين مُنْبتِ للقاعدة» ومانع 
لهاء ومنهم من أعملها في العبادات دون غيرها ”"2: ورأي مالك والشافعي متفق مع ما 
ذهب إليه الحنابلة©؟. 

وإذا كان الحرص على ضرورة النفس» وإنقاذها من المهالك ‏ هو المتحكم في نظرة 
المانعين؛ فإن تهذيب هذه النفس» وتزكيتهاء وسد مسالك الفساد أمامها ‏ هو المعنى 
الملحوظ في اختيار الحنابلة» ومن ساندهم, وِيُمَوّي هذا الاتجاه ما نجده في بعض أحكام 
الشريعة؛ كقاعدة: 

8- الْعَامِدُ ل عَذْرَ لوا 

حيث لا نجد مراعاة لأنواع التخفيفات بالنسبة لأحكام العامد؛ كوجوب الدية عليه 
في ماله» وعدم تحملها من طرف العاقلة» قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن دية 
العمد يجب فى مال القاتل لا تحملها العاقلة)©2) بخلاف القتل الخطاء وإنما تحمله 
العاقلة من ا 35 لكون الجاني معذورًا؛ تخفيفًا عنه» ومواساة له والعامد غير معذور؛ 


)١(‏ ن جامع البيان : ؟/88. 

(5) ن الام : ك/لالا؟. 

(") ن التفريع لابن الجلاب : .57/١‏ 
(4) ن بداية المجتهد : ."49/١‏ 


)26 المغني 8 
(5) نقسه :5913/8 0 


فوَاعِدُ فيه مَضْدَرْهَا النْصٌّ 


0 حصت 
فلا يستحق التخفيف, ولا المعاونة» فلم يوجد فيه المقتضي ("©؛ لأن الشارع خفف عن 
النمخطئ» ورَخَصٌ له بأن جعل العاقلة حاملة للدية» وإن كان الأصل هو اختصاص 
الجاني بالجناية؛ كما قال النبي وله : دلا يجني جَانٍِ إِلّا عَلَى تفْسِوه("2» وإفا خُولِفَ 
هذا الأصل في قَثْلٍ المعذور فيه لكثرة الواجب» وعجز الجاني في الغالب عن تحمله» مع 
وجوب الكثّارة عليه» وقيام عذره تخفيقًا عنه. ورفمًا به» والعامد لا عذر له فلا 
يستحق التخفيفء ولا يُوجَدُ فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطا(”. 

واعتبار هذا المدرك يفضى من جانب آخر إلى القول بالحلول فى حق العامد دون 
اخطء؛ أي أن الدية تجب حالة في حق الأول دون الثاني؟ بناءً على القاعدة الفقهية: 

4- ما وَجَبَ بِالْعَمْدٍ نض كَانَ حا ؟). 

ولعلنا لا تعدو الحقيقة إذا قلنا إن سد منافذ الفساد عن المكلفين يكاد يكون أصلا 
مستقلاء فناسبه التضبيق عليهم بكل ما يخدم هذا الأصل؛ وعلى رأس ذلك نفي 
الرخصة عن العامد» والعاصي في سفره, 

وقد حاول القرافي أن يُوَفْنَ بين المذهبين» فخلص إلى أن هناك فرقًا بين العاصي 
بسفره» والعاصي في سفرهء وأن كل حالة مختصة بحكم. قال في الفرق بين المقاصدء 
والوسائل «تفرع على هذا الفرق فرق آخرء وهو الفرق بين كون المعاصي أسبايًا 
للرخصء وبين قاعدة مقارنة المعاصي لاسباب الرخص؛ فإن الاسباب من جملة 
الوسائل؛ وقد التبست هاهنا على كثير من الفقهاءء فأما المعاصي فلا تكون أسبابًا 
للرخص؛ ولذلك العاصي بسفره لا يقصرء ولا يفطر؛ لأن سبب هذين: السفر وهو 
في هذه الصورة معصية؛ فلا يناسب الرخصة؛ لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي 
في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسببهاء وأما مُقَارنة المعاصي لأسباب 


.7 91/46: نفسه‎ )١١ 
.499/7 : مسند أحمد‎ )1١ 
7937/48: المغني‎ )©( 
نفسه :917/86؟,‎ )4( 


القراعد الفقهية من خلال كتاب الغني لابن قدامة 

لصحاو 
الرخص فلا تمتنع إجماعًاء كما يجوز لأفسق الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماع 
وهو رخصة؛ وكذلك الفطر إذا أضر به الصوم.... ولا تمنع المعاصي من ذلك؛ لأن 
أسباب هذه الأمور غير معصية) بل هى عجزه عن الصوم. ونحوة... فالمعصية هاهنا 
مقارنة لسبب » لا سبب200)..0, 

على أن الاتفاق حاصل ‏ بحمد الله فيما إذا زال سبب الرخصة؛ فإن ما أبيح لها 
يزول بزوالهاء وهو ما نجده مفصلا حين حديثنا عن بعض قواعد الحاجة ضمن قواعد 
الملبحث الثالث. 

٠‏ التكليف يَسْتَدْعِي الؤْسْع0©. 

١‏ مَا لا طَاقَةَ لَهُ لا سَيْءَ ليوا 

١‏ الإعتبازٌ في الاسْتِطاعَةٍ بعُمُوم الأخوَالي©». 


- 


١‏ لا عُذّرَ بَعْدَ الْوْجُوب2». 

وهذه القواعد الاربع مرتبطة ومتداخل يعم هأ ببعض »ثم هي 5 عها ت: لله من 
روح الأصل الذي مَحَدَْنَا عنه في بداية هذا الفصل؛ حيث أجمعت النصوص على عدم 
تكليف الإنسان ما لا يطيقه؛ تمشيًا مع مبدإ الرحمة به والتخفيف عليه» وقد ححَلِقٌ 
ضعيفًاء فتكاليف الشريعة لا تكون مُلْرِمَةَ إلا إذا كان المخاطب بها ذا قدرة» وكفاءة 
وأهلية؛ ولهذا لا يُخَاطبُ بها الصبي الصغيرء ولا المجنون» ولا النائم؛ لغياب مناط 
التكليف فيهم: وعدم القدرة على الأداء؛ وقد خاض المتكلمون كثيًا في هذه المسألة 
وذهبوا مذاهب شتى في إمكان التكليف بما فوق الوْسْعه وذهب بعضهم إلى أن 


)١١‏ الفروق : ؟9/مم-"5,. 
(5) المغني : .١77/0‏ 

(5) المغني : 077/9 5؟. 
(59) نفسه : 41//9. 

.555/1١ : نفسه‎ )5١ 


فرَاعِدُ فِقَهِيةٌ مصْدَرْهَا النْصُ 


6" 
التكليف المستحيل» وما لا يخطر على بال هو جائز في منطق الشريعة الإسلامية0"©, 
قال الآمدي: «أجمع الكل على جوز التكليف مما علم الله أنه لا يكون ععقلاء ولا 
دليل على وقوعه شرعًاءٍ كالتكليف بالإيمان لمن عُلِمَ أنه لا يؤمن؛ كأبي جهل...)20", 
وهذا جدال نظري لا ينبني على الخوض فيه نتاج» أو عمل؛ فإن استقراء نصوص 
الشرع ينبئنا أن الله تعالى ‏ لا يطلب من ابن آدم إلا ما يطيقه عادة» كما ذل عليه 
قوله ‏ تعالى 2: 96ل مكلك أنَّهُ نَشَسَا إل ه06 ويتبادر من هذه الآية 

معنيان: 


الأول: أن ما شرع الله تعالى ‏ من أحكام ابتداء هو مما في وسع الإنسان؛ أي أن 
الله لا يكلف إلا بما في المقدور؛ فالامتثال واجب دون قيد. ولا شرطء إلا ففي حالاات 
مستثناة رخص فيها الشارع. 

الثاني: أن الله تعالى ‏ قَرَضَ الأحكام, وأمر المكلفين بالانضباط لها ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاء وباختلاف قدراتهم تختلف قرباتهم» وطاعتهم؛ ومع ذلك فإن الوسع 
مقدر حسب الغالب من أحوال الناس» وعموم أحوالهم, كما دلت عليه القاعدة الثانية 
عشرة؛ ولذلك كانت الاستطاعة المشترطة في وجوب الحج ملك الزاد» والراحلة) 
وبهذا قال الحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والشافعي» وإسحاق. وقال الترمذي: 
والعمل عليه عند أهل العله”*». لكن تقدير أحوال المكلفين» وإخراج الغالب منها ‏ 
مجال واسع لاختلاف الفقهاء؛ فقد ذهب الإمام مالك في المسألة السابقة إلى أنه (إن 
كان يمكنه المشي» وعادته سوال الناس» لزمه الحج؛ لأن هذه الاستطاعة في حقه فهو 
كواجد الزاد» والراحلة)0©. 


.150-1١79/١ : ن تفصيل ذلك في : أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي‎ )١( 
. 7/١ : ن الأحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )( 
(؟) سورة البقرة» آية 2 وك المغني الام‎ 
المغنى : 8/لام.‎ )5( 
.85/8 : نفسه‎ 20١ 
[القواعد الفقهية من المغنى]‎ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح كك 

وخالفه غيره بناءً على أن ذلك ليس من عموم الأحوالء قال الموفق: «وما ذكروه 
ليس باستطاعة؛ فإنه شاق» وإن كان عادة» والاعتبار بعموم الأحوال دون 
خصوصها...)20. 

ومع ذلك فإنه يمكن الجمع بين المعنيين السابقين لهذا الأصل بما يؤيد ما سبق تقريره 
من قواعد؛ فنقول: إن الله تعالى ‏ أنزل الشريعة لسعادة بني آدم في المعاش» والمعاد 
وما فيها من تكليف إلا وهو مُفْضِ إلى هذا المقصد العام فكان من رحمته بهم أن 
أنزل الأحكام منسجمة مع طاقتهم: وقدراتهم» ومن مزيد عفوه» وكرمه. وإنعامه. أن 
جعل للضعفاء الذين هم دون القدرة المعتيرة فسحة يتنعمون بهاء فأخذهم بالرخص» 
وشتى التتخفيفات» وما من نعمة إلا من عنده. ومن هذا المعين الصافي اجتهد عمر بن 
الخطاب ذَيكنه » وطَبَقَهُ حتى على غير المسلمين» حين جعل الجزية على ثلاث طبقات» 
جعل أدناها الفقير امحتمل؛ فدل ذلك على أن غير المحتمل لا شيء عليه("©. 

قالمرء معذور فيما لا قدرة له عليه» وإن الأمر إذا ضاقت به صدور بني آدم؛ اتسعت 
له رحمة الله» غير أنه معاتب ومؤاخذ إذا كان مؤهلًا لما كُلّفَ به فتهاون, وتقاعس» 
ولا يُقْبَلُ اعتذاره إذا ما فاتت استطاعته بعد أن ثبت فى ذمته الوجوب. وهذا ما تقرره 
القاعدة الثالث عشرة؛ ولهذا كان من قواعد العز بن عبدالسلام: «لا تسقط التكاليف 
إلا بالامتغال» أو بتعذره»0”©. وهذا التعذر لا يُعْيَاُ به إلا إذا كان وقت الخاطبة 
بالواجب» وهو نفس ما أكده تلميذه القرافي» حين بِيِنّ أن الواجب لا يخرج عن 
عهدته إلا بفعل يفعل لا بغير فعل البتة*»» والواجب هنا هو ما ثبت في الذمة» وهي 
غير عاجزة عنه. 


)١(‏ نفسه : 8/ل/ام. 

(؟) ن المغني : 7715/9 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام : .01/١‏ 
(:) ن الفروق : الفرق : 55 : .١586/١‏ 


فرَاعدُ فِقهِيَةٌ مَضدَرُهَا النْصُ 


3 


؛ ١‏ الْيسِيُ تَدْخُلَهُ المْسَامحةُ0. 

دن ل يلت القن فه تريخ 6ن عقف يا 

1١‏ مَاصَحٌ الأر مع كثيرو حال العذرِ فرق ليله وَكفيره في غير حال الغذرد”". 

0 التَحَوْرُ منْهُ مَعْفدٌ عَنه2). 

١ك‏ 
دراستها مجتمعة؛ إذ إن صياغة كل واحدة منهأ توحي بضرورة التفريق بين 2 
وشقين من المشاق» أو الأفعال بصفة عامة» وهى متصلة بالقواعد الشرعية التى سبقت» 
بل هذه مكملة لهاء ومدققة لبعض الأجزاء لني قد لا تظهر من خلالهاء كما أن 
موضوعها الذي يدور حول الأمر اليسير”"2 في الشريعة» والخفيف, والقليل. مما يذكر 
بتلك المعاني الكلية التي اب عدأنا بها هذا المبحث» من سماحة الشريعة) ويسرهاء 
ورحمتها بالناس؛ قال تعالى: بِدُ أَنَهُ بحكُم الْمُمْرَ ولا بريد بحكم 
لْعْسَرَ )7# » يرن د أنّهُ أن مَيْتَ ل أ ولق لاضن عب 2ك إن 

ومن ضعف الإنسان 7 التدقيق في الامتفال» فهو بحاجة مستمرة إلى أن يُسَامَمْ 
ويُحَمُفَ عنه» حتى في أجز جزاء صغيرة) وأعمال يسيرة؛ إذ إن كل فرائض الشريعة لا 
تخلو من عبء) وثقل؛ ولذلك سيت «تكاليف)»» ولكن ١‏ يس من ألزم نفسه» 


.41/54 : المغني‎ )١( 

.2517/١ 1: نفسه‎ )5( 

5 0 الكرضة 

(5) نفسه : اده 

78/١ نفسه:‎ )0( 

(5) عرف أبن قدامة اليسير بر بأنه مالا يفحش في اله لقلب: المغني: 0 . 
/) البقرة : 188. 

(8) النساء : م 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


يح لك 


وجاهدها حتى تتحملهاء وتستحليها؛ فإننا عندما نقرأ قول الله تعالى -: 96و وَأَشْهِدُوَأ 
إذًا تسايَمَثُرٌ ه200 نفهم فرضية الإشهاد, أو على الأقل استحبابه» والعلة في ذلك هو 

قطع التنازع» وحسم التجاحد بين المتبايعين» لكن إيجابه في بعض الأشياء القليلة؛ 
كحوائج البقّال؛ والعطان وما دونهاء وشبهها ما يدخل العنت على العباد» فكان 
مذهب جمهور الأئمة عدم وجوبها؛ محتجين بقوله ‏ تعالى : «إوإن أن بَعَضْكُم 
يعْمًا كَلمُوّرٌ الى أَؤْثُيِنَ أَمَستَة”'» «قال أبو سعيد: صار الأمر إلى الأمانة» وتلا 
هذه الآية)"2» ومع ذلك فقد خالف هذا طائفة» كما قال ابن قدامة: «وقال طائفة: 


ذلك فرض لا يجوز تركه؛ رُوِيَ ذلك عن ابن عباس)”©»؛ وهو قول مردود بما ثبت 
عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أنهم كانوا يتبايعون في عصرهم في الأسواق» ولم 
يأمرهم النبي و بالإشهاد ونقل عنهم فعله ثم إن هذه القواعد الشرعية الْوَيَدَة بعدد 
من التصوصس الشرعية تقدي بعدم فرضية ة ذلك» فلو وجب الإشهاد في كل م 20 
00 بعل 3 ف 0 
ومن جانب أخخر» فإن الوقوع في بعض ما نهى عنه الشرع نهيًا غير صريح, مما 
تدخله المسامحة ‏ أَيِضًا » ذلك أن النهي الصريح الشنيع دليل على خطورة الأمرء 
وعظم المفسدة؛ ثما يترئتب عنه العقاب الشديد؛ إذ لا يتفاوت العذاب» والثواب بمجرد 
الطاعة» ولا بمجرد المعصية» بقطع النظر عن رتب المصالح, والمفاسد ولو كان الأمر 
كذلك» كما قال العر بن عبدالسلام, لكان أجر التصدق بتمرة كأجر التصدق ببذرة» 
ولكانت غيبة المؤمنين بنسبتهم إلى الكبائر كغيبتهم ب: بنسبتهم إلى الصغائر ولكان مسب 
)1١(‏ البقرة : 9857-؟م1. 
(؟) البقرة :4805؟785-5, 
(5) المغني : .١185/4‏ 


.١85/5 : نفسه‎ )5( 


(0) الحج : 8لا. 


قَوَاعِدُ فِقْهِيَةَ مَصْدَرُهَا النَصّ 


4 ححح 
الأنبياء كسب الأولياء...2'0, فثقل الأحكام أو خفتها في المنهيات إنما هي بحسب ما 
يفضي إليه إتيانها من قلة المفاسد وكثرتها؛ ولهذا لم يرتب الشارع ‏ سبحانه ‏ على نظر 
الرجل إلى الأجنبية عقابَا؛ كما حدده بالنسية للزاني؛ ؛ ولهذا . أيضًا ‏ قال عز وجل : 
لدي يحون كِكرٌَ الْاثْر وَالْفَويِسٌ إل ”2 قي قبل: اللمم صغائر الذنوب؛ 
ولأن التحرز منها غير ممكن» جاء عن النبي ولو أنه قال: ون تغفر لأ مُعَ تَغْفِهِ جَمّاء 
وَأَيٌُ عَبْلِ لَك لا 2 

فظهر أن اختلاف إثم المفاسد إنما هو باختلافها في الصغرء والكبرء» وكذا 
باختلاف ما تفوته من المنافع» والمصالح؛ إذ ليس مَنْ قتل فاسمًا ظالما من فسَاقٍ 
المسلمين بمثابة من قتل إِمَامَا عدلاء أو حاكمًا مُفْسطَاء أو وليًا منصمًاء لما فوّته على 
المسلمين من العدل» والإنصاف©)., 

وعدم ثبوت النهي الصريح في بعض الأفعال دليل على قلة المفسدة فيهاء وبالتالي 
خفة حكمهاء ومن جزئيات هذه القاعدة أن حكم اللطمة والضربة خفيف» وهو 
التعزير» وليس القصاصء أو إقامة حد من الحدود؛ لأن النهي لم يرد في ذلك صريحماء 
ولأنها من اليسير الذي لا يمكن المماثلة فيه» وهذا رأي جمهور الفقهاء من الحنفية) 
والمالكية» والشافعية. وفي هذا حسب ابن القيم ‏ خروج عن القياس» وموجب 
النصوص» وإجماع الصحابة؛ فإن ضمان النفوس 0 مبناه اه على العدل» كما قال 
تعالى وروا مك ل سعد ا وقال: عند عَِي عدوأ عله 


د مم وء 


بمثل مَا اَعَد 2 0 وقال: ون عاتم 1 بِمِثْلٍ م عوقبسر 


.55/١ : قواعد الأحكام‎ )١( 
55. : (؟) النجم‎ 

(5) ن المغنى : .153/١٠١‏ 

(4) ن قواعد الأحكام : .170/١‏ 
(5) الشورى : 5٠‏ 

4 : البقرة‎ )5١ 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لححح الى 
بي ”2: فأمر بالممائلة في العقوبة» والقصاص؛ فيجب اعتبارها بحسب الإمكان» 
والأمثل هو المأمور به("2» وأكد ابن القيم ‏ بعد أن أورد عدة أخبار تؤيد ما ذهب إليه 
الحنابلة ‏ أن هذه سنة رسول الله وي » وهذا إجماع الصحابة» وأنه ظاهر القرآن» غير 
أني لم أعثر في «المغني ) على ما يؤيد هذا الرأي الذي حكاه ابن القيم عن الحنابلة 
اللهم إِ ما يتعلق بالقصاص في الجروح فيما دون النفس» قال الموفق «وأجمع 
المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن, ولأن ما دون النفس 
كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاصء فكان كالنفس في وجوبه)”” “. بل إنه ‏ 
رحمه الله عد ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في مسألة الضرب من القياس خلانًا لقول 
ابن القيم» قال: «ومن ضرب إنسانًا حتى أحدثء فإن عثمان ظَيْه قضى فيه بثلث 
الدية» وقال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه» وبه قال إسحاق» وقال أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي: لا شيء فيه؛ لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة» أو عضو أو إزالة جمال» 
وليس هنا شيء من ذلك» وهذا هو القياس...)0) 

وتختلف المسامحة بحسب وجود العذر» وعدم وجوده. ومع ذلك لا تنعدم 
الرحمة؛ والتيسير فيهما معًاء فسماحة الدين تشمل حتى ذلك القادر المؤهل؛ الذي لا 
منعه من الامتثال إلا تهاونه» وتقاعسه؛ وليس.له من عذرء أو سبب يشفع له في عدم 
القيام بما أُمِرَ به» أو الكف عما نُهِىَ عنه. لكن المقدار الذي يتجاوز عنه فيه غير المقدار 
الذي نجد بالنسبة لمن تعذر الأمر عليه لسبب قاهرء والذي قد يتولى» وعيناه تفيض من 
الدمع» أو يضيق صدره حسرة وحزنًا أن لا يجد الجهد الذي يؤدي به ما أراد الله 

فالمصلي ‏ مثلا ‏ ليس له أن يقوم بأفعال» أو حركات خارجة عن هيئة الصلاة» 


.1١75 : النحل‎ )1١ 
(؟) ن إعلام الموقعين: ؟7/1؟.‎ 
.551/8 : المغني‎ )5( 


(1) نفسه : 9/8"؟,. 


2 وقاءعة مه رع 2 2 
َوَاعِد فِقَهيّة مَضْدرُهَا النص 


ا“ 
ولكنه يُسَامَحُْ في اليسير منها؛ كالإشارة بالسلام؛ والحك الخفيف. كما روى 
جابر ضيه قال: إن رسول الله ول بعنتي بحاجة فأدركتهء وهو يشير» فسلمت عليه 
فأشار إِليَّ» فلما فرغ دعاني» فقال: مِنَّكَ سَلَمتَ عَلَىَ آِقه وَأنَا ُصَلي 0 قال الموفق 
بعد ذكر الحديث: «ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك إلا أن يتوالى» ويكثر)” "© فلا تصح 
صلاته إذا تفاحشت حركاتهء وتتالت» وتصع بالنسبة للمعذور المغلوب على أمره» ولو 
كان مقدار أفعاله» وحركته؛ أكثر من الأول؛ لما روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
كان رسول الله ول يصلي» والباب عليه مُعْلَقّ فجعت» فاستفتحت» فمشى» ففتح 
لي» ثم رجع إلى مصلاه)””". 

ويرتبط هذا أَيْضًا ‏ بالقاعدة السابعة عشرة» من حيث إن المكلف مطالب ببذل 
الجهد, والوسع؛ لاجتناب ما ثهِيَ عنه» وإتيان ما َم به والقيام به أحسن قيام» فإذا لم 
يستطع التحرز من ذلكء فإن عفو الله يشمله. ويُكَابُ على مجاهدته» وحرصه على 
طاعة مولاه. 


وقد اختلف الفقهاء في بعض الفروع المندرجة ضمن القاعدة السادسة عشرة؛ 
كحكم الناسي المتكلم في صلاته؛ فإن يسير الكلام لا يفسدها بخلاف الكثيرء قال 
الموفق: «وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منهء فإن كثر 


ءُ 


وطال أفسد الصلاة...)2*7. فالنسيان عذر؛ لقول النبي 00 : «رُفِعَ عَنْ متي الخطاء 
وَالنْشَيَانُ وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيه! ب والقاعدة تثبت أنه فى حال العذر يصح الأمر مع 
)١(‏ مسلم : المساجد : باب تمريم الكلام في الصلاة : 2387/١‏ النسائي: كتاب السهوء باب رد 


السلام بالإشارة فى الصلاة ابن ماجة:ح8 ١‏ 03 إقامة الصلاة والسنة فيه باب المصلي 
يسلم عليه كيف يرد؛ وأحمد: 811/7. 


. 797/١ : المغني‎ )١( 
.547/١ : 9717 رواه أبو داود : باب العمل في الصلاة : ح‎ )5( 
المغني ف الكل‎ 60 


(0) أخرجه الدارقطني في النذور حديث (؟؟5١)‏ بلفظ "إن الله يجاوز لأمتي عن الخطأ. “علا 
وقال في اللآلئ : لا يوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة - 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

حح ل 
كثرة المخالفة» بخلاف غير المعذور؛ ولهذا قال القاضي في الجامع: «لا فرق بين القليل 
والكثير في ظاهر كلام أحمد؛ لأن ما عَفِي عنه بالنسيان استوى قليله وكثيره؛ كالأكل 
في الصيام)('"2, وحكاه قولا لبعض الشافعية» ورَجَحَ الموفق عدم العفو عن الكثير في 
هذه المسألة» قال: «ولنا: أن دلالة أحاديث المنع من الكلام عامّة تركت في اليسير بما 
ورد فيه من الأخبار» فتبقى فيما عداه على مقتضى العموم)0"©. 

ويبدو أن مَرَدّ لحلاف في هذه المسألة راجع ‏ أَيِضًا ‏ إلى إعمال قاعدة: (مَا لا مك 
التَحَدُرُ مِْهُ مَعْفُةٌّ عَنْهُ فَمَنْ منع صحة الصلاة مع الكلام الكثير إنما منعه لأنه مما يمكن 
الاحتياط له بخلاف اليسير؛ ولهذا نجد ابن قدامة يؤكد عدم صحة قياس الكثير على 
اليسير؟ قال: «ولا ب يصح قياس الكثير على اليسير؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» وقد عُفِيَ 
عنه في العمل من غير جنس الصلاة بخلاف الكثير”"©؛ وقرر ذلك في موضع آخرء 
فقال: «الأفعال المعُقُوُ عن يسيرها إذا كَثْرتْ أبطلت)”*2. وإها لم يُعْفَ عن الكثير» ولو 
كان في حالة العذر؛ لأنه ما يمكن التحرز منه والاحتياط له» وحَفِي عن اليسير؛ لما في 
إلزام الناس به من المشقة والعنت المدفوعين بما بَيِنَاهُ من قبل» ولأن الله تعالى - وصف 
عباده المحسنينء فقال: ملالنَ يبود كِكيرَ الاي وَالْمَوحِشَ إِلَا لمم إن ريك وم 
لْمَعْفرَة”»» والمراد بكبائر الإثم: الآثام الكبيرة فيما شرع الله وهي ما شدد الدين 
التحذير منه؛ أو ذكر له وعيدًا بالعذاب» أو وصف على فاعله حدًا. 

واستثناء اللمم استثناء منقطع ‏ كما قال ابن عاشور .؛ لأن اللمم ليس من كبائر 
الإثمء ولا من الفواحش 0 فالاستثناء بمعنى الاستدراك» ووجهه أن ما سه سُمِيَ باللمم 
ضرب من المعاصي امْحَذَّرِ منها في الدين» فقد يظن الناس أن النهي عنها يلحقها بكبائر 
- بلفظ : (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه) : "0/١‏ 
)١(‏ المغني : .591/١‏ 
)١١‏ نفسه : ,"90/١‏ 
(]) نفسه : ١/791؟,‏ 
(5) نفسه: 7599/١‏ 


(ه) النجم : * 


قرَاعدُ فقهِيةٌ مصْدَرُهَا النَصٌ 


رف 


الإثم» فذلك حق الاستدراك» وفائدة هذا الاستدراك عامة» وخاصة: أما العامة فلكي 
لا يعامل المسلمون مرتكب شيء منها معاملة من يرتكب الكبائر» وأما الخاصة فرحمة 
بالمسلمين الذين قد يرتكبونهاء فلا يفل ارتكابها من نشاط طاعة المسلم» ولينصرف 
اهتمامه إلى تجنب الكبائرء فهذا الاستدراك بشارة لهم, وليس المعنى أن الله رَخَصَ في 
إتيان اللمم؛ فإن اللمم هو الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر» والفواحش في تشديد 
التحر»ه<'2. 

ولهذا فإن امْحرمَ ممنوع من شم الطيب» لكن إذا شمه من غير قصد؛ كأن يكون 
جالسا عند العطار لْحاجْتِه أو داخل السوق» أو دخل الكعبة للتبرك بهاء أو يشتري 
طيبًا لنفسه. أو للتجارة» فلا حرج عليه؛ لأنه لا يمكنه التحرز من هذا كله2"؟. وكذلك 
الصائم إذا دخل حلقه الغبار. أو نخل الدقيق» أو رُششُ عليه الماع فدخل مسامعه؛ أو 
أنفه» أو حلقه» أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة:؛ أو تقبله امرأته بغير اختياره فيتزل» 
أو ما شابه ذلك؛ فإنه لا يفسد صومه. قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلاقًا؛ لأنه لا فعل 
له فلا يفطر كالاحتلام...)0) 

واختلف الفقهاء في مسألة الإنزال في رمضان. فيما يفسد به الصوم, وما لا يفسدء 
وخلافهم مبني على إمكان الاحتراز وعدم فما أمكن الاحتراز منه؛ كتكرار النظر 
واللمس» والقبلة» قضوا فيه ببطلان الصوم إذا حصل الإنزال» وما لا يمكن اتقاؤه؛ 
كالفكرء والنظرة الأولى» فلا يفسد الصوم» وقد خالف في الأول أبو حنيفة 
والشافعي» وابن المنذر» فلم يحكموا بالفساد بالنسبة للصائم إذا أنزل بتكرار النظر؛ 
قياسًا على الإنزال بالفكرء كما لم يفرق الإمام أحمد”» في الثاني بين النظر الأول» 
وتكرره. 


.١ 5١/51 : التحرير والتنوير‎ )١( 
.1١ 59/78 : ن المغني‎ )( 

(5) نفسه : 77/9 

(5) ن المغني : 7531/9 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لح رفي 


والظاهر أن إرجاع الأمر إلى الصائم نفسه. واستفتائه لقلبه» مخرج من الخلاف. 
فيكون ما حصل بتفريط وتهاون منه قاضيًا بفساد صومه وما لم يكن له منه بده أو 
حصل بغير قصدء ولا تفريط» فهذا معفرٌ عنه والله أعلم. 

وإذا ما كر على شيء من ذلك» فقد رَجْحَ ابن عقيل خلاف ما عليه أصحابه من 
الحنابلة) فقال: «اويحتمل عندي أن يفطر»؛ لأنه فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسة) 
فأشبه المريض يفطر لدفع المرض» أو من يشرب لدفع العطش...300©, فالإكراه عذر لا 
يمكن اتقاؤه, فعُفِيَ له عن إثم الإفطار» وبقي في ذمة القضاء0 , 

ومما يشذ عن القاعدة على مذهب الحتابلة والشافعية أن اليسير من الربا كالكثير؛ 
فلا يُعْمَى عنهما؛ قال ابن قدامة: «ما جرى الربا في كثيره جرى في قليله؛ إذ لم يُجَوّْرِ 
القائلون بأن علة ربا الفضل هو الكيل والوزن التفاضل حتى فيما لا يتأتى فيه كيل؛ 
ولاوزن؛ كالحبة» والحبتين» والحفنة» والحفنتين» وما دون الأرزة من الذهب, 
والفضة...2200 وحكى ذلك مذهها لأحمد, والثوري» والشافعي» وابن المنذر. 

أما أبو حنيفة فقد رَخُصّ في ذلك» وفي سائر المكيل الذي لا يتأتى كيله؛ لأن علة 
الكيل لم تُوجَدُ في اليسير» ووافق الأئمة فيما يتعلق بالموزون. 

ويُسْكَْتّى من القاعدة ‏ أيضا ‏ ما ذهب إليه جمهور الأئمة: أبو حنيفة» ومالك؛ 
والشافعي؛ وغيرهم» من من أن المعتكف إذا خرج من معتكفه لما له منه بد بطل اعتكافه» 
ولو كان قليلاء وأورده ابن قدامة مذهبًا لأصحابه من الحنابلة» وخالف في ذلك الإمام 
أبو يوسفء ومحمد بن الحسن؛ فأعملا القاعدة» ولم يجعلا المسألة مستثناة منهاء 
قالا: ولا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم؛ لأن اليسير معفو عنه) 240 واستدلا 
)١(‏ المغني : /57. 

/١019-11/9:47/١ لهذه القاعدة عدة فروع أخرى في مختلف أبواب المغني : ن‎ )1١( 
الل ل‎ 
.758/5 : المغني‎ )5( 


ع نفسه : 59/30 


7 8 ْ ل اي سَّ 
قَوَاعَِدُ فقهيّة مَضْدَوُهَا النَص 


ما اح 
بالقاعدة» وبما رُوِيَ أن صفية . رضي الله عنها ‏ أنت النبي ولد تزوره في معتكفه؛ فلما 
قامت لتنقلب خرج معها ليقلبها. 

ورد الموفق ما استدلا به فقال : «أما خروج النبي يل فِخْتَمَلٌ أنه لم يكن له بد؛ 
لأنه كان ليلاء فلم يأمن عليهاء ويحتمل أنه فَعَلَ ذلك لكون اعتكافه تطوتماء له ترك 
جميعه» فكان له ترك بعضه؛ ولذلك تركه لا أراد نساؤه الاعتكاف معه...)2"0. 


ومن ذلك أن جمهور العلماء لا يفرقون بين يسير النجاسات» وكثيرهاء ولو كانت 
مثل رءوس الإير» كما هو مذهب مالكء والشافعي» وأبي ثور2"2»: وحكاه الموفق 
مذهبًا لآأصحابه من الحنابلة» واستدل عليه فقال: «ولنا عموم قوله تعالى -: و وَبيَابكَ 
قهز ه20 وقول النبي 0 : (تَتَرّهُوا مِنّ الول إن عَامّة عَذَابِ الم مِنْهُ)) ولأنها 
نجاسة لا تشق إزالتها» فوجبت إزالتها كالكثير...)0©. 

في حين ذهب أبو حنيفة إلى أن قليل النجاسات معفرٌ عنه وحده؛ بقدر الدرهم البغلي» 
واعتمد في ذلك على قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار” ©. 

ومبنى الخلاف على إمكان التحرزء وعدمه؛ فمن نظر إلى التفاوت اليسير» أو الربا 
اليسير» والخروج من المعتكف في مدة وجيزة» والنجاسة القليلة... من نظر إلى ذلك 
كله على أنه لا يشق اجتنابه» والتحري فيه . لم يدرجه ضمن القاعدة» ومن لاح له أنه 
مكلف لا يتحرز منه إلا يمشقة) عَدَّهُ من صميم ما تنطبق عليه القاعدة. 

وفيما يبدو أن كلا من المذهبين مُعْمِلٌ للقاعدة» فهى تنص على العفو عن كل ما لا 
قدرة للمكلف عن الاحتراز منهء وهي من جانب آخر تدل على أن ما يمكن الاحتياط 
فيه غير معفو عنه» وتقدير إمكان الاحتراز وعدمه مجال واسع لاختلاف الفقهاء. 
)١1(‏ نفسه : #/ءلا. 
)١(‏ نفسه : .1١ 8/١‏ 
59 المدثر: 2. 
(5) مع استثناء الدم في مذهب مالك.ن بداية المجتهد : .59/١‏ 
(5) ن المغني : 2408/١‏ وبداية المجتهد : .55/١‏ 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جر نا 

وقريب من هذا المعنى تقرره قاعدة: «الْيْسُورٌُ لا يَشْقْطُ بِالممَسُورِ)؛ إذ المكلف 
مطالب ببذل الوسع للقيام بالفرائض» والمندويات» والكف عن المحرمات» 
والمكروهات» والاحتراز من كل الخبائث» والسيئات» فما تيسر له منها امتثل» 
ووقف فيه عما حَدَّهُ له الله تعالى . وما تعذر بعذر شرعى فإنه يسقّط عنه. قال 
الشاطبي: «نْبَتّ في الأصول أن شرط التكليف...القدرة على المكلف به» فما لا قدرة 
للمكلف عليف لا يصح التكليف به شرعّاء وإن جاز عقل)200 وهو نفس ما أكده 
القرافي» قال: «والقاعدة أن المتعذر يسقط اعتباره» والممكن يُسْتَضْحَبٌ فيه التكليف)0". 

غير أن المسلم مأمور بالانقطاع والكف كليًا عما نهى الله ورسوله عنه؛ قال 
تعالى -: وم 0ك الول سَحُدُوهُ وَمَا نبل عَنْهُ مانتهوا 27 فلا يُشمخ 
باتتهاك محارم الله إلا بأعذار شرعية تسندها نصوص أخرى؛ كما لا يُعْذَّرُ المسلم إذا 


ما ترك مأمودا به أو بعضه إلا بعذر مقبول» وحتى مع وجود العذرء فإنه مطالب 
بإتيان ما تيسر له من المأمور به دون ما تَعَسَرَ عليه» وهو ما نص عليه العز بن 
عبدالسلام؛ قال: «من كلفَ بشيء من الطاعات» فقدر على بعضه») وعجز عن بعضه» 
فإنه يأني بما قدر عليه» ويسقط عنه ما عجز عنه)20), 
ونجد دليل هذه القاعدة واضحًا في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (مَا تَمَيدُمْ ع 
فَاجْتيُوة» وَمَا أُموتكم به فَأَنُوا مِْهُ مَا اسْتَطغئٌع)2"”0؛ قال ابن حجر الهيثمي: «وهذا من 
قواعد الإسلام المهمة مما أُوتيهُ د من جوامع الكلم؛ لأنه يدخل فيه ما لا يحصى من 
الأحكام...)20) وقد اعتبر ابن السبكي هذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من 
)١(‏ الموافقات : ؟/لا١١.‏ 
(5) الفروق : .١1948/‏ 
(9) الحشر : 7 
(4) قواعد الأحكام : ؟/ل. 
:5 رواه البخاري: الاعتصام: باب الاقتداء بسكن رسول الله ل ١ ١/5‏ مسلم: الحج: باب 
فرض الحج مرة في العمر: ؟/91/8 
(5) فتح المبين للهيئمي : ١١٠7‏ نقلا عن الاشباه للسبكي: .١08/١‏ 


قَوَاعِدُ فِفهيةٌ مصْدَرْعَا النْصُ 


/ا/ا 


هذا الحديث2©"0. 

ومن فروعها أن المصلي إذا عجز عن ركنء أو شرطء أو قدر على غسل» أو مسح 
بعض الاعضاء. أو ستر بعض العورة» فإنه يأني بالممكن منها دون المستحيل. قال 
الشافعى: «كل حال قدر المصلى فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى - 
عليه صلاهاء وصلى مالا يقدر عليه كما يطيق)2"0 وفى «المغنى) أن المصلى «إذا كان 
في الطين؛ والمطرء ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين» والبلل بالماء» 
ذله الصلاة على دابته يومئ بالركوع, والسجود, وإن كان راجلا أومأ بالسجود ‏ أَيْضًا 
ولم يلزمه السجود على الأرض)”". 

وقد رد الشافعى بمضمون هذه القاعدة على أبى حنيفة عندما قال: إن العريان 
يصلي قاعدًاء فأجابه: «إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض)0*©: وإذا لم 
يمكن المصلى السجود على الآارض إلا بالتعلوث بالطين» والبلل بالماءء فله الصلاة على 
دابته يومئ بالر كوع) والسجود. وهو مذهب الإمام أبى حنيفة) وأحمدع ومالك فى 
رواية عنهء وخالفهم الشافعي. 

واستدل امجيزون بما رُويّ عن النبي وله أنه انتهى إلى مضيق» ومعه أصحابهء 
والسماء من فوقهم, والبلة من أسفل منهم» فصلى رسول الله وَقْيْوّ على راحلتهء 
وأصحابه على ظهور دوايهم يومئون إيماءء يجعلون السجود أخفض من الركوع)0©. 

واحتج المانعون بحديث أبي سعيلك الخدري: «فأبصرت عيناي رسول الله 0 
انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء» والطين»» ويحتمل فى هذا الحديث أنه ويُهُ صلى على 
الأرضء وهى مبتلة» لكنه صلى على دايّته لما كانت الأرض أكثر بللاء والغيث يهطل. 
01١‏ الأشباه للسبكي : .١55/١‏ 
(5) الام: كرلم 
(")ن المغني: 74/١‏ 
05١‏ الأشباه للسبكي: 5ه . 


(0) السياسة الشرعية : .١5/8-1517/‏ 


القواعد الفقهية من خلال كناب المغني لابن قدامة 


صصح اذا 


وذهب ابن تيمية في السياسة الشرعية ‏ بناء على القاعدة ‏ إلى أن «ما يشترط في 
القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان» بل وسائر شروط العبادات 
من الصلاة والجهاد وغيرهاء وكل ذلك واجب مع القدرة» فأما مع العجز, فإن الله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها), ثم مشٌََ لذلك فقال: «فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم 
ا نخاربون ثيابهم؛ صلوا عراة بحسب أحوالهم, وقام إمامهم وسطهم لثلا يرى الباقون 
عورتهم؛ فهكذا الجهاد, والولايات» وسائر أمور الدين كله...)("©. 

وذكر ابن السبكي من مستثنيات هذه القاعدة أن الْظَاهِرَ إذا لم يجد إلا بعض رقبة 
فإنه يعدل إلى البدل» وهذا يقيد القاعدة بما إذا لم يكن للميسور بدل ينتقل إليه» فإذا كان له 
بدل» فإن الميسور يسقط لتعذر بعض المبدلء وينتقل إلى عوضه: وفي الانتقال إليه إعمال 
للقاعدة حيث لم يسقط البدل بتعذر المبدل» وهذا معلم آخر من سماحة الدين ويسره. 

وهكذا نستطيع أن نجزم باطمئنان تام أن هذه المعاني التي تفديها القواعد السابقة 
تشكل بتعاضدها وتناصرها أصلا عظيمًا من أصول شريعتنا الغداء» يستنير به الدعاة؛ 
والمفتون» فيخاطبون الناس على قدر طاقاتهم» ويضعون عنهم المشاق بما لا يعود على 
التكاليف بالإبطال؛ فقد حَدَج الطبري من حديث ابن عباس َيه قال: لما نزلت 
وسراًا ير © 04 دعا رسول الله يل عليًاء ومعاذاء فقال: «انْطَلِقَاء وَيَسَرَاء وَلَّا 
تُعَسْوَاء ني قَدُ نل عَلَيَ : م 2 إن أرَسَلتتكَ46... الآية0"©؛ قال ابن عاشور 
فى تفسير هذه الآية: «ناداه بأوصاف أودعها . سبحانه ‏ فيه للتنويه بشأنه» وزيادة رفعة 
مقداره ويَينَّ له أركان رسالته» فهذا الغرض هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمت 
وأحول الأم السالفة...6©»: ثم قال: «وقدمت البشارة على التذارة؛ لأن النبي صيِكٌ 


(01) نفسه: 88-1897 .1١‏ 
(0) الأحزاب: 55. 
زهة الأحزاب: 5 


(5) التحرير والتنوير : 7/75؟5. 


قَوَاعِدُ فيه مَضدَرْهَا النّص 


07 
غلب عليه التبشير؛ لأنه رحمة للعالمين» ولكثرة عدد المؤمنين في أمته...)(© . كما كان 
. عليه الصلاة والسلام . إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره يقول: «بَشّدُواء وَلَا 
تقوو وَيَسَرُواء ولا ُعَسْرُوا)” وقال ولع : ميا النَّاسُ عَلَيكم بالْمَصْلِ وَالْقِسْطٍ ‏ 
كما ؟ فَإنَّ الله أن كَل حص هلوا" . 

وفي ختام هذا المبحث نقف مع إشكال قويء أورده الشاطبي في كتابه الاعتصام 
يبدو معه التعارض مع ما قضت به الأدلق والكليات السابقة المستنبطة منها من رقع 
المشقة» والعنت» وكراهية إلزام الأفراد بما يشق» ويحز. قال: «(إن ما تقدم من الأدلة 
على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه؛ فقد كان رسول 
لله وْرٌ يقوم حتى تورمت قدماه فيقال له: أو ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» 
وما تأخر؟ فيقول: (أقَلَا أكُونُ عَيِدًا توا ويظل اليوم الطويل في الحر الشديد 
صائماء وكان يع يواصل الصيام؛ ويبيت عند ربه يطعمه؛ ويسقيه» ونحو ذلك من 
اجتهاده في عبادة ربه؛ فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه ول كان مخصوصًا بهذه 
القضية؛ ولذلك كان ربه يطعمه» ويسقيه» وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمت 
فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة» والتابعين» وأئمة المسلمين العارفين بتلك 
الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية» حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة 
التبتل» وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من كثرة السجود.... وكانوا هم العارفين 
بالسنة لا يميلون عنها لحظة...)» ثم قال بعد ذلك: «والآثار في هذا المعنى كثيرة عن 
الأولين» وهي تدل على الأخذ بما هو شاقٌّ في الدوام» ولم يَعُدَّهُمْ أحد بذلك مخالفين 
للسنة» بل عدوهم من السابقين)0). 


)١1(‏ نفسه: 5/55ه. 

(؟) أخرجه مسلم: الجهاد والسير؛ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» وأبو داود: الأدب؛ باب في 
كراهية المراء 

(19) سبق تخريجه . 

.509-5.028/١ الاعتصام:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١١١ج‎ 

نقلنا هذا النص على طوله؛ لما يظهر معه من تعارض مع ما أفادته القواعد السابقة» 
وأدلتها من القرآن» والسنة؛ مما قد يُشَوّشُ على من لم يتعمق في فهمهاء والحق أن 
الأعمال المورثة للحرج عند الدوام منفية عن الشريعة, وما نقل عن السابقين من أعمال 
يبدو فيها الحرج» والمشقة يرجع كما بَينّ الشاطبي إلى ثلاثة أوجه("© 

. أن يحمل على أنهم عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام الذي يجعل 
صاحبه غير مخل» ولا مبغض لما هو أولى. 

ب أن يكونوا عملوا على البالغة فيما استطاعوا من غير التزام بنذر» ولا غيره. 

. أن المشقة في الأعمال لا تنضبط» وتختلف باختلاف الناس في قوة أجسامهم 

وعزائمه؛ ويقينهم. فما يشق على زيد قد لا يشق على عمروة ولذلك لا نهى طيُِ 
أصحابه عن الوصال؛ قال لهم: ني لست كهَيقكم؛ إِنّي أَبيتُ عِنْدَ رَبّي يُطعِمْني» 
وَيشقيني)” © ولذلك ‏ أَيْضًا ‏ فإن من رزقه الله تعالى ‏ قوةء وعزماء ويقيئًا مما 
أعطيه ييْهٌ » وصفوة الخلق من صحبه؛ والصالحين الأخيار من بعدهمء فلا عليه أن 
يُوغْلَ في الأعمال ما لم تضعف قوته» أو يفتر نشاطه. 


(1) ن الاعتصام: الع لامر 
00( لوطا باب النهي عن الوصال في الصيام: 251414 ومسلم : باب النهي عن الوصال : 
الا 


ويتضمن هذا المبحث قاعدة شرعية عظيمة النفع» يتوقف القضاءء والإفتاء الحكم 
على فقههاء وإدراكهاء وهي مجال واسع للاختلاف بين الفقهاء, والمفتين» وبقدر 
الإحاطة بها تكون السلامة من مخالفة أصول الإسلام» ومقاصده. وهي قاعدة: 
الضرورات تبيح المحظورات؛ ويندرج ضمنها عدد من القواعد الشرعية الأخرى؛ تكمل 
بعضها لخي أو تزيدها وضوحًا وتدقيمًا: 
اش إلى شوم اع به يمن هُوَ في يَلِه. 
و5 ما لا بل بل منة لا غتى عَنْهُ. ْ 


وَتَقَكَلُ 


4- ما حَصَل صَرُورَةٌ لا 1 يَتَقيد ل بِرَمَن مُعَينٌ. 

ه مَا أبيع لِلضَّرُورَةٍ يتََدّرُ بقَدْرِهَا. 

“- ما أبيخ لِلضَّرُورَة يَزُولُ يَوَالَِا. 

- ما يتغرض سان ين غير ا وَل اخْييارٍ لا يتَعلَق به حك 
4 من أكرة عَلَى ما لا يه َجُورُ إكْرَاهُهُ عَلَيِه لم يتبث حكمة في حَقَه 
للا ِيَارَ مع الْقَهِرٍ 

٠‏ الصّرُورَةُ أَئر مُغترُ بوْجُودٍ حَقِيقَةٍ لا يكتقى فيد بالْظة. 
١‏ كل غَررٍ أنكن التحررُ عله لم يَجرِ الْعَقْد معة. 

1 يَججْورُ في التَابع من الْحَزرٍ ما لا يجو في التبوع. 

١‏ الْعَرَرُ فيمَا يَتَتاوَلهُ الْعَقْدُ أضلا تمع الصَححة. 


اع بيه مضدزقا الت 


وهي قاعدة شرعية» وأصل عظيم من أصول الإسلام» ومعلم من معالم سمو هذا 
الدين» وصلاحيته عبر السنين» لما توحي به القاعدة من يسرء وسهولة» ومرونة. 

وهي بهذا المعنى شقيقة القاعدة السابقة» تجلي ما انبهم في المبحث السابق» وتكمل 

قواعد اليسر» والتخفيف» ورفع العنت» والمشقة» وأي مشقة أحق أن يجلب معها 
التيسير من مشقة اضطرار المكلف إلى انتهاك المحرم» حيث تتوقف ححياته؛ وسلامته 
عليه. 

والضرورة: فعولة من الضررء وهي في الأصل مصدر ضرء يقال: ضره ضرراء 
وضرّاء وضرورة؛ أو ضروراء» فالضرورة هي الضرر والضرر سوء الحال الذي لا نفع 
معه يساويه» أو يرابي عليه0"©. 

أما في الاصطلاح فقد عرفها الدردير» وغيره من المالكية بأنها: الخوف على النفس 
من الهلاك علماء أو ظّا0"©. فالمضطر هو الذي يلحقه الهلاك أو الضرر الشديد إذا لم 
يفعل ما يدفعان به وهذا ما نجده مفصلا فى تعريف الزحيلى للضرورة» قال: «هي أن 
تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يُحَافُ حدوث ضور أو 
أذى بالنفسء أو بالعضوء أو بالعرض»ء أو بالعقل» أو بالمال» وتوابعهاء ويتعين» أو يَُاح 
عندئذ ارتكاب الحرام» أو ترك الواجبء أو تأخيره عن وقته؛ دفعًا للضرر عنه في غالب 
ظنه ضمن قيود الشرع)0) 

واعتبار الضرورة في الإسلام مرتبط بما يتسم به هذا الدين من واقعية» ومرونة» 
فالتشريع الإسلامي إذ ينظر للمجتمع الإسلامي» ويسمو بالأفراد بأحكامه. وتشريعاته 
)١(‏ ن لسان العرب مادة : ضرر : 4١5/4‏ . والتعريفات : .١8٠١‏ 


.١١6/؟‎ : الشرح الكبير‎ )١( 
.758-517/ : نظرية الضرورة لوهبة الزحيلي‎ )( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


سح د )1 


وحدوده. لا يغفل عن طبيعة الإنسان» وتكوينه» وما يعتريه من قوة» وضعف» وصحةء 
ومرض؛ وعلى هذا الأساس فإن الشريعة الإسلامية لم تغفل الضرورة في كثير من 
أحكامهاء حتى يبقى الإنسان المككلف باستمرار داخل إطار الشرع في كل أعماله؛ 
سواء كان فردَّاء أو أسرة» أو مجتمعًاء أو دولة0". 

فواقعية الإسلام ‏ إذن ‏ تقضي بأن تكون مراعاة الضرورة مقصدًا شرعيًا ينسجم مع 
ما انبنت عليه هذه الشريعة من رحمة» ويسر. «وفي ضوء هذا النظر الواقعي جعل 
الإسلام حدًا أدنى» أو مستوى أدنى من الكمالء لا يجوز الهبوط عنه؛ لأن هذا 
المستوى ضروري لتكون شخصية المسلم على نحو معقول» ولأنه أقل ما يمكن قبوله 

من المسلم ليكون في عداد المسلمين» ولأنه وضع على نحو يستطيع بلوغه أقل الناس 
قدرة على الارتفاع إلى مستوى الكمال...70"©؛ فإن الواقعية والمرونة في الإسلام 
يقضيان براعاتها» فكيف لا تعتبر» وقد نْصّ عليها في عدد من الآيات القرآنية؛ 
والاحاديث النبوية. 

قال تعالى -: «إفْمن من أضْغلرٌ عَيرَ ص ولا عَاوٍ هلآ إِثم عَكْهُ إن أله عَفُودٌ 

حير 74 2 في سورة الأنعام بعد ذكر بعض احرمات «كْمَنِ أضطرٌ غَيرَ 3 
9 عاو د عَفُورُ رَحِييرٌ #”*2» وقال ‏ جل وعلا -: وقد فَصَلَ لَكُم ما حَرَمْ 
عَم إل 0 كِ 55 "© قال ابن عاشور في سبب نزول هذه الآية: وال 
عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم آنقًا من أن المشركين قالوا للنبى و , 
وللمسلمين لما حرم الله أكل الميتة: «أتأكل ما نقتل» ولا نأكل ما يقتل اللم) يعنول 
2 فوقع في أنفس بعض المسلمين شيء» فأتزل الله: فإِوَمَا لَك أل لا يكوأ مما 
َس أله عَليوك. .. الآية؛ أي: فأنبأهم الله يإبطال قياس المشركين امُمَوٌه بأن الميتة 

ب ا : ”١‏ وما بعدها . 
)١(‏ أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان : 4ل. 
(0) البقرة : 10. 
5 الأنعام : 156. 
(2:١‏ الأنعام : .١11١5‏ 


قَوَاعِلُ فِقْهيَة مَصُْدَرْهَا النَصٌّ 


هم 
أولى بالأكل مما قتله الذابح بيده فأبدى الله للناس الفرق بين اليتة والمْدَّكَى بأن 
الْذَّكى ذُكرَ اسم الله عليه» والميتة لا يذكر اسم الله عليهاء وهو فارق مؤشر)(", 
وتعضد ذلك أيضا ‏ آية المائدة: «إفَمَنِ أصْطرّ في عَخْمصَّةٍ غَيْرَ مَتَجَانٍِِ لَإِنْمِ كَإِنَ 
لَه عَعُوْرٌ يحي 4”"؛ قال ابن عاشور: «والأحسن عندي أن يكون موقع «إْمَن 
أصْطرَّ في عَخمصَةِ4... متصلا بقوله موَرَضِيتُ لَك الْاسْكم ينا اتصال المعطوف 
بالمعطوف عليه» والفاء: للتفريع؛ تفريع منة جزئية على منة كلية؛ وذلك أن الله امئن في 
هذه الجمل الثلاث بالإسلام ثلاث مرات: مرة بوصفه في قوله «دبيحكمْ4: ومرة 
بالعموم الشامل له في قوله لإنْميّقَ» ومرة باسمه في قوله الْاسكرٌه» فقد تقرر 
بينهم أن الإسلام أفضل صفاته السماحة» والرفق» من آيات كثيرة قبل هذه الآية» فلما 
علمهم يوجسون خيفة الحاجة في الازمات بعد تحريم ما حرم عليهم من المطعومات» 
وأعقب ذلك بلمنة ثم أزال عقب ذلك ما أوجسوه من نفوسهم بقوله «إهَمَنٍ 
أضْطرٌ...» فناسب أن تعطف هاته التوسعة» وتفرع على قوله: ©« وَرَضِيتُ لكم 
لِاسْلَم دين 4 وتعقب المنة العامة بالمنة الخاصة)(". 


وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله اعتمادًا على الأدلة السابقة إلى أن 
من استقرأ الشريعة في مواردهاء ومصادرهاء وجدها مبنية على قوله ‏ تعالى -: «إقُمَنِ 
ضْطلرٌ عير بَاغْ ولا عَادٍ فلآ إِثْم عله وقوله: هم أضظرٌ في عقتصّق4... 
فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ‏ ولم يكن سببه معصية» وهي ترك واجبء أو 
فعل محرم ‏ لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس باغء ولا عادة2. 

واستشكل البعض - كما ذكر جميل محمد مبارك ‏ سبب ورود المغفرة والرحمة في 
آيات الضرورة» ومن الإجابات عليه ما ذكر الفخر الرازي الذي أرجع ذلك إلى ثلاثة 


.724// : التحرير والتنوير‎ )1١١ 

(١؟)‏ المائدة : ". 

() التحرير والتنوير : .٠١59/5‏ 

(:) مجموع فتاوى ابن تيمية : 19؟/514. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لا 
جا دم - 
أوجه: (أحدها: أن المقتتضى للحرمة قائم فى الميتة» والدم, إلا أنه زالت الحرمة لقيام 
المعارض» فلما كان تناوله تناولا لما حصل فيه المقتضي للحرمة عَبَرَ عنه بالمغفرة» ثم 
ذكر بعده أنه رحيم؛ يعني لأجل الرحمة عليكم أَبَحْتٌ لكم ذلك. ثانيها: لعل المضطر 
يزيد على تناوله الحاجة» فهو سبحانه ‏ غفور بأن يغفر ذنبه في تناول الزيادة» رحيم 
حيث أل 2 اول 0 الحاجة. ونالقه أنه 7 5 1 3 هذه 0 عقبها 
حكمه - سبحانه ١‏ وتعالى 1 
الاضطرار» والعمل على الامتثال بشكل عادي لا استثنائى» إذ المضطر مفرط من حيث 
سوء التدبير» والتقدير» وعدم إتيان الأسباب؛ لكن كل ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه» 
والاحتياط له فناسيه ورود المغفرة» والرحمة؛ فإن الله غفور يتجاوز عن تقصير عباده, 
وخلودهم إلى رخصة الاضطرار» ومن رحمته ‏ تعالى ‏ أن أباح للمضطر ما لم يُجِرْهُ 
لغيره؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ٠‏ «يجوز في الضرورة ما للا يجوز في 
غيرها)("2» وقال في موضع آخر: «قد يُبَاح في الضرورات ما لا بباح في غيرها)”© 


3 1 أي عمر بن الخطاب فونه بامرأة زنت» فأقرت» وأمر برجمهاء قال 
ضِ لعل بها عذرًاء ثم قال لها: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليطء 

وفي 57 ماء ولبن» ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن» فظمئت» فاستسقيته» فأبى أن 
يسقيني حتى أعطيه نفسي, فأبيت عليه ثلانّاء فلما ظمغت» وظننت أن نفسي ستخرج 
أعطيته الذي أراد فسقائي. فقال علي: «الله أكبر» من اضطرٌ غَيرَ باع وَلَا عاد 
فلآ إِنْمّ عَلِيو...220» وينتظم هذا التفريع ‏ أَيَضّا . ضمن ما تقرره القواعد التالية: 


. نظرية الضرورة الشرعية‎ )١( 

0 الام : لمحت 

.١55/54 : نفسه‎ )5( 

(5) النحل : ١١5‏ . القصة ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية : 57. 


قَرَاعِدُ هيه مَضدَرَْا النصُ 


4 0 0 2 و 8ن 
١‏ احق مَنْ ترخص المضطة( " 
-١‏ من اضْطد إلى شَيءٍ صَارَ أَحَقَّ به منْ هُوَ في يدو" . 


نين 


ما لا بُدَ نه لا ىعن 

:- ما عَصَلَ/ صَرُورَةَ لا يَقَيدُ برَمن مُعَينَ0؟. 

فإ المضطر أولى بالترخيص من غيره من ٠‏ المكلقيت الذين يخفف عنهم) ويرخص 
لهم بحسب ما يلحقهم من مشاق» وأضرار؛ كالمسافر» والمريض» وغيرهما. 

ومراعاة الضرورة مراعاة للرخص في شرع الله تعالى ‏ الذي يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. 

إلا أن الرخص لم تشر 2 تشرع ابتداء؛ ولذلك لم يعدها الشاطبي من كليات الشريعة) 
وإنما هى استثناء من الأحكام الأصلية» قال رحمه الله .: «وكون هذا المشروع لعذر» 
مستثنى من أصل كليء يبين لك أن الرخص ليست بمشروعة ابتداء؛ فلذلك لم تكن 
كليات في الحكم؛ وإن عرض لها ذلك فبالعرض» فإن المسافر إذا أجزنا له القصرء 
والفطر فإنما كان ذلك بعد استقرار أحكام الصلاة» والصومء هذا وإن كانت آيات 
الصيام نزلت دفعة واحدة» فإن الاستثناء ثان عن استقرار حكم المستثنى منه على 
الجملة» وكذلك أكل الميتة في قوله ‏ تعالى -: هَّمَنِ أضطرٌ غَيْرَ مباغ6... الآية0, 
وقد ذهب د. محمد جميل مبارك إلى أن هذا لا ينانى أن قاعدة الضرورة أصل قطعى 
من أصول الشريعة؛ لأن أصليتها مكتسبة من النصوص القطعية التي أتبتتهاء وعدم 
كونها كلية نات عن كونها لم تشرع ابتداء'2» والذي يقضي به التعريف العلمي الذي 
)١(‏ المغني : .178/١‏ 
(5) المغني : 778/8. 
(5) المغني : .٠١//٠١‏ 
(5) المغني : 799/197 
(ه) الموافقات : .7١ 5/١‏ 
(7) نظرية الضرورة : ١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

حر ذا 
اخترناه في هذا البحثء أن هذه القاعدة كلية؛ لأنها تنطبق على عدد من الفروع؛ 
والجزئيات» وكونها لم تُشْرَع ابتداء لا يؤثر على كليتها؛ لآن ذلك ليس بشرط في الكلي. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة أن من حال بينه» وبين الماء سبع ) أو عدو أو حريق» أو 
لص فهو كالعادم للماء» وكان أحق برخصة التيمم» وكذا لو كان الماء بمجمع 
الفساق؛ حيث تخاف المرأة على نفسها منهم» فهي عادمة» وقد ثُقِلَ عن أحمد ضَليه 
أنه توقف في هذه المسألة. قال الموفق: «وقال ابن أبي موسى: تتيممء ولا إعادة عليها 
ف أصح الوجهين» والصحيح أنها تتيمم» ولا إعادة عليها وجها واحدّاء بل له يحل 
لها المضي إلى الماء؛ لما في ذلك من التعرض للزناء وهتك نفسهاء وعرضهاء وتنكيس 
رعوس أهلهاء وربما أفضى إلى قتلها)0"©. 

ويتجاوز المضطر حقه في الترخص إلى الأحقية بما في يد غيره؛ إذا ما اضْطُرٌ إليه 
حسبما تبينه القاعدة الثانية؛) حيث تقدم ضرورته على حاجة غيره؛ ولو لم تكن ملكا 
له ومأتى ذلك هو ما يفرضه الإسلام من صيانة» وحفظ للنفس الإنسانية» وما يُضْرَبُ 
لذلك من أسوارء وحواجز تحول دون هلاكها؛ فالمال مال الله والخلق عيال الله» وما 
ينبغي لنفس أن تموت وبين جنياتها ما يسد الرمق» ويدفع الهلاك. يقول العز: «ولو 
دعت ضرورة واحد إلى غصب أموال الناس لجاز له ذلك» بل يجب عليه إذا خماف 
الهلاك لجوع» أو حر أو برد...)2©"0. 

وإذا ما اصُطَُ المسلم إلى طعام؛ وشراب لغيره» فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه عنه في 
تلك الحال» فمات بذلك» ضمنه المطلوب منه؛ لما رُويَ عن عمر به أنه قضى 
بذلك» ولأنه إذا اضطر صار أحق به ممن هو في يده وله أخذه قهًا ‏ كما سلف . 
فإذا منعه إياه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه. فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه. 
وشرابه» فهلك بذلك)0"©. 
)١(‏ المغني : .١181/١‏ 
(؟) قواعد الأحكام : ؟/88١1.‏ 
(9) المغني : 8//8؟". 


فرَاعِدُ ِْهِيْهٌ مَصدَرُهَا الس 


وقد ذهب الشافعى إلى أن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره0"©) وهو 
محمول . والله أعلم على الحاجة التي لا تصل مرتبة الضرورة. 

وهذه القاعدة تحدد أولويات المصالح؛ فما كان في مرتبة الضروريات مقدم على ما 
كان في مرتبة الحاجيات» وما كان في درجة الحاجيات مقدم على التتمات. 
والتكميليات. بل إن الحديث عن الضرورة حديث عن المصالح ورتبها في شريعة 
الإسلام؛ ذلك أن الضرورة ليست إلا تعارض مصلحتين» أو مفسدتين, فرج أكبر 
المصلحتين؛ فتجلب» وأشد المفسدتين؛ فتدفع. قال العز بن عبدالسلام: «وقد أمر الله 
تعالى ‏ بإقامة مصالح متجانسة» وأخرج بعضها عن الأمرء إما لمشقة ملابستهاء وإما 
لمفسدة تعارضهاء وزجر عن مفاسد متماثلة,» واخرج بعضها عن الزجرء إما لمشقة 
اجتنابهاء وإما لمصلحة تعارضها)0". 

فمن صال عليه حيوان لغيره» ولم يقدر على دفعه إلا بقتله» فله قتله؛ حفاظًا على 
نفسه التي يجب تقديمها على غيرها من المصالح, ولا يجب عليه الضمان في مذهب 
الحنابلة» والشافعى؛ قال ابن قدامة: «وبهذا قال الشافعى» وقال أبو بكر: عليه الجزاءء 
وهو قول أبي حنيفة؛ لأن قتله لحاجة نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله ولنا: أنه حيوان 
قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي الصائل...)0". 

وشبيه بهذه المسألة أن للمحرم قتل الصيد في الحرم إذا اضطر إلى أكله؛ قال الموفق: 
«فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه؛ فإن الله تعالى - قال: «إولا تُلْقُوأْ يتيك ِل 
لبدْكرِ 6 وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة» ومتى قتله 
ضمنه سوا وجد غيره» أو لم يجد. وقال الأوزاعي: لا يضمنه؛ لأنه مباح أشبه صيد 


البحر)0*). 


١ل‏ الأم : كلالا. 

١؟)‏ قواعد الأحكام: ١له.‏ 
(5) المغني : 550/7. 
(4) نفسه: 47/7 ١‏ 


/ القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 
واختلف الأئمة فيما إذا اضْطءِ ا حرم فوجد صيدًاء وميتة. فذهب الحسنء والثوري» 
ومالك» وأحمدء إلى أنه يأكل من الميتة دون الصيد؛ وذهب الشافعى» وإسحاق» وابن 
المنذر إلى أنه يأكل الصيد. قال الموفق: «وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذُبِحَ الصيد كان 
مَينَه فيساوى الميتة في التحريم» ويمتاز بإيجاب الجزاء» وما يتعلق به هتك حرمة 
الإحرام؛ فلذلك كان أكل الميتة أولى على أن لا تطيب نفسه بأكلهاء فيأكل الصيد؛ 
كما لو لم يجد غيره)0"©. 
وبهذه الأمثلة يتضح أن الضرورة ترتبط بتعارض المصالح, والمفاسد» وأن اختلاف 
الفقهاء يرجع إلى تقدير المصالح, والمفاسد» فاتفقوا على تقديم ضرورة النفس في 
المسألة الأولى» وحصل الاختلاف في ضمان مال الغير» واتفقوا على تقديم النفس على 
مصلحة جزئية في الدين في المسألة الثانية» واختلفوا فيما إذا أمكن الجمع بين 
المصلحتين بتناول الميتة» فعارض هذا مصلحة النفس» وما يلحقها من ضرر» وقد ذهب 
الإمام القرافي بناء على هذا الترجيح في الضرورة إلى أن الإنسان إذا كان معه طعام؛ 
إن لم يأكل هلك؛ وإن لم يأكل أبواه هلكاء قدمت ضرورته عليهماء رغم أنفل 
وجوب طاعتهم؛ والإحسان إليهم؛ وإيثارهم من المعلوم من الدين بالضرورة”" إلا أن 
يكون ما معه من طعام كافيًا لسد رمق الجميع. 
وهذا ما تنبه عليه القاعدة الثالثة» إذ لا غنى للإنسان عن مالا بد له منه. فلا 


يستغني عن الطعام الذي بيده؛ ويدفعه إلى غيره» ولو كان أبواه» ومهجته في خطر من 
شدة الجوع, أو العطش بقولهم: رما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه)0", وهي كما 
قال ابن السبكي «قاعدة معزوة إلى أبي العباس بن سُرَيْح قيل إنها متلقاة من كلامه 
في مسألة الختان» وذكرها الشيخ أبو إسحاق في المهذب» و«النكت»» وإمام الحرمين» 


.1 217/9 : نفسه‎ )١( 
.١57/١ : ن الفروق‎ )١١ 


(5) الأشباه للسبكي : .154-197/١‏ 


قَوَاعِدُ فِقْهِيَةٌ مَصْدَرْهَا النَصّ 
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والغزالي» والكيا الهراسي» والرافعي» وغيرهم...)0"©. 

ويندرج ضمن هذه القاعدة ‏ أَيِضًّا - وجوب أكل الميتة للمضطرء وإقامة الحدود 
على ذوي الجرائم» كما أن الجنب» وكذا الحائض» إذا خافا على نفسهماء أو مالهماء 
أو لم يمكنهما الخروج من المسجد» أو لم يجدا مكانًا غيره» أو لم يمكنهما الغسل, ولا 
الوضوء تيمماء ثم أقاما بالمسجد بالرغم من أنه لِةٌ حرم ذلكء بقوله (إنّي لا أجل 
المشجدٌ لجائض» ولا جنُبِ)7 0 وإما أبيح للمضطر لأنه ليس له منه بد» ونفس الأمر 
يُقَالُ بالنسبة للبس الحرير بسبب القمل» أو الحكة. أو أي مرض أخر ينفع معه الحرير» 
فإن عبدالرحمن بن عوفء والزبير بن العرّام شكوا ذلك إلى النبي كي فحص لهما 
فيه(”"؛ ومنع ذلك الإمام مالك رحمه الله بناء على أن الرخصة خاصة بهما. قال 
الموفق: (وهو الرواية الثانية عن أحمد) والأول أصح ‏ إن شاء الله 32 والتخصيص على 
خلاف الأصل) © ). 

وكذلك الذهب يُبَاحُ منه ما دعت الضرورة إليه؛ كالأنف في حق من قطع أنفه؛ لما 
ُوِي عن عبدالرحمن بن طرفة أن جده عَرْقجَةٌ بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب» فاتخذ 
نما من ورق» فأنتن عليه) فأمره النبي 3 » فاتخذ أنقًا من ذهب0 6 وقال الإمام 
أحمد: ربط الأسنان بالذهب إذا خشى عليها أن تسقط قد فعله الناس» فلا بأس به 


عند الضرورة)”2. 
ونجد من فروعها ‏ أَيْضًا ‏ ما ذكره ابن القيم من الفتوى بالرأي حيث قال عن 
المسائل الافتراضية: «فهنا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنهاء وقد كان السلف الطيب 


١55/١ : ن الفروق‎ )1١( 

.447/7 والبيهقي:‎ 230/١ رواه أبو داود : الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد:‎ )١( 

() البخاري: اللباس؛ باب ما يرخص للرجال من الحريرللحكة: .١35/1‏ ومسلم: باب إباحة 
لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها: .١15145/*‏ 

.5537/١ : المغنى‎ )5( 

4 نفسه يض »8 

(59) نفسه : ؟756/9. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة 

جح--١١١‏ - 
إذا سيل أحدهم عن المسألة يقول للسائل: هل كانت» أو وقعت؟ فإن قال: لاء لم 
يجبه» وقال: دعنا فى عافية؛ وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة؛ 
فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار» وهذا إنما هو في مسالة لا نص فيهاء 
ولا إجماع)”"©2. 

وقال في موضع آخر: «وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتهاد الرأي إنما يُيَاح 
للمضطر كما ثُبَاحٌ له الميتة» والدم عند الضرورة. قال الإمام أحمد: سألت الشافعي 
عن القياس» فقال: عند الضرورة» ذكره البيهقى فى مد خله)2"0, 

فكلما بدا للفقيه أنه لا ملجأ له» ولا غنى له عن الإفتاء» لزمه ذلك» فيقبل على 
الإفتاى وقلبه وجل)» ويتحدث بحسب الحاجة» وبالقدر الذي تتضح به الفتوى؛ ولهذا 
يْرَ عن بعض السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يتحرجون من الفتوى» حتى إنهم 
كانوا يحيلون المسألة الواحدة على بعضهم البعض» وأثْر عن مالك أنه قال: «(أجرؤٌكم 
على الفتيا أجرؤ كم على النار)0 وأنه وليه كان يغتسل») ويصلي ركعتين» يستغفر 
فيهما الله تعالى ‏ قبل أن يجلس للإفتاء9؟»؛ قال الشاطبي: قال أبو مصعب: قال 
المغيرة: تعالوا نمجمع كل ما بقي علينا ما نريد أن نسأل عنه مالكاء فمكثنا نجمع ذلك» 
وكتبنا فى قنداق) ووجه به المغيرة إليه وسأله الجواب فأجابه فى بعضه)» وكتب فى 
الكثير منه: «لا أدري»» فقال المغيرة: يا قوم: لا والله ما رَفَعَ الله هذا الرجل إلا 
بالتقوى) من كان منكم يُسأل عن هذا فيرضى أن يقول: لا أدري)0 . 

وقاعدة: «(مَا حَصَل ضَرُورَةَ لا يَتَقَيَدُ بِرَمَن مُعَينٌ. التى تفيد أن الضرورة فوق 


.١81//7 إعلام الموقعين:‎ )١( 

(١؟)‏ نفسه: ؟5/ه١؟‏ 

() سنن الدارمي: المقدمة؛ باب الفتيا وما فيه من الشدة .51/١‏ كشف الخفاء : .01/١‏ كنز 
العمال : ١651م؟‏ 

(4) ن الدارمي : ١/لاه.‏ كشف الخفاء : ١/١ه.‏ كنز العمال : .58951١‏ 

.5١7/14 الموافقات:‎ )5( 


فوَاعِدُ فِْهِيْةٌ مَضدَرُهَا النْصُ 


الزمن» أشد لصوقًا بالقاعدة السابقة؛ ذلك أن ما لا يستغنى عنه من الأفعال يستمر 
وجوب إتيانه» والعمل به في كل وقتء إلا أن يحصل ما منه بد» وما قضت الضرورة 
بوقوعه لا يرتبط بزمن إلا أن تكون الضرورة سا في إنشائه» والمقصود بالقاعدة بشكل 
أوضح أن المكلف إذا علق بعض أفعاله» أو أقواله» وتصرفاته؛ كأن يقول لامرأته: إن لم 
أطلقك فأنت طالق» ولم ينو وقتّاء ولم يطلقهاء كان ذلك على التراخي» ولم يحنث 
بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه» فلم يفت الوقت» فإذا مات 
أحدهما علمنا حنثه حيقذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهماء فتبين 
أنه وقع؛ إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقهاء وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي. قال 
الموفق: «ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلاقًا)0©. 

ه- ما أبيح لِلضّرُورَة يُقَدّو بقدْرها”© 

5- ما أبيخ لِلصَّرُورَةٍ يرول برَوَالِهَا”© 

وهاتان القاعدتان من أهم قواعد «الضرورات تبيح المحظورات»» وهما مرتبطتان بها 
ارتباطا وثيقّاء حتى إن العلماء دأبوا على إيرادهما بعدها مباشرة؛ لكونهما يقيدانها؛ 
ويكملانها؟»؛ إذ إن ما تدعو الضرورة إليه من المحظورات لا يرخص منه إلا القدر 
الذي تندفع به الضرورة» وما زاد فهو حرام؛ لأن المضطر ليس له أن يتوسع في المحظور 
فإنه يخرج من دائرة الاستثناء» ويلحق يباقي المكلفين بمجرد اندفاع حالة الاضطرار. 

وبين القاعدتين تداخل كبير يجعل منهما قاعدة واحدة» فإن تقدير الضرورة بقدرها 
يقضي بزوال ما أُِيح لها عند اندفاعهاء وزوالهاء كما أن الضرورة أنواع؛ ومراتب» فكلما زال 
نوع أو مرتبة» زالت الرخصة فيه» وهو ما يحتاج معه المكلف إلى تقدير» وتحرد. 


"89/17 المغني:‎ )١( 

(؟) نفسه: ١/؟/اك‏ /ا/لالا.. 

(5؟) نفسه: ,158/١‏ 

(4) ن شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا: 2.١1١‏ والقواعد الفقهية: للندوي: 2.717١‏ والأشباه 
للسيوطي: 81. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح ١1:‏ 

ونجد في كلام العلماء ما يجمع بينهماء من ذلك قولهم: متى زال الخطر عاد 
الحظر”'؟» فإنه بقدر زوال الضرر يحل التحريم» ويزول الترخيص. 

والقاعدتان مستفادتان من الأدلة الدالة على سابقاتها» ويشهد لهما بشكل مباشر 
قوله ‏ تعالى -: «إهَّمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ مَاعْ ولا عَادٍ 55 إِثْمَ عَلَيْةِ4... الآية؛ فإن المضطر 
لأكل شىء من الحرام ميتة كان, أو رباء أو صيدًا بالنسبة للمحرم لا يحل له منه إلا 
مقدار ما يسد رمقهء ويحفظ مهجته. والزيادة على ذلك تمجعله باغياء وعاديًا. 

ومن فروعها ما مجده عند ابن قدامة؛ أن من أَبيع له الفطر لشدة شَبَقِه إن أمكن 
استدفاع الشهوة بغير جماع؛ كالاستمناء بيده» أو يد امرأته» أو جارية ‏ لم يجز له 
الجماع؛ لأنه فطر للضرورة» فلم تبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة؛ كأكل الميتة 
عند الضرورة» وإن جامع فعليه الكفارة» وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم 
غيره كوطء زوجته. أو أمته الصغيرة» أو الككتابية» أو مباشرة الكبيرة المسلمة دون 
الفرج» أو الاستمناء بيدهاء أو بيده» لم ييخ له إفساد صوم غيره؛ لأن الضرورة إذا 
اندفعت لم تُبَخ له ما وراءهاء كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسد الرمق”", 
ومن ذلك أَِضًا ‏ أن المسح على الجبيرة شرع من غير توقيت بيوم» وليلة» ولا ثلاثة 
أيام» كما هو الحال في المسح على المنف؛ لأن مسحها شرع للضرورة» فيقدر بقدرهاء 
والضرورة تدعو في مسحها إلى حلهاء فيقدر بذلك دون غيره؛ فإذا زالت ضرورته لم 
يجزه المسح”"©. 

ويندرج ضمنها ‏ كذلك ‏ ما جزم به السبكي, والأسنوي من جواز تعدد الجمعة 
لعسر الاجتماع في مكان واحد على أن يكون التعدد بقدر ما تندفع به الحاجة» فلو 


اندفعت بجمعتين لم يجز بالثالئة0». 


(1) ن المدحل الفقهي العام: .597/٠‏ 
)١(‏ ن المغني: 7/9 2. 
(5) نفسه: .١77/١‏ 


(:) ن الأشباه للسيوطي: 5/-85. 


كع * وك وذ ده ثيه ل 
َرَاعَدُ فقهيّه مَصْدَرُهَا النتص 


1 

كما أن من عدم الطهارة بكل حالء فإنه يصلي على حسب حاله؛» وهو مذهب 
الشافعي» والإمام أحمدء وذهب أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي إلى أنه لا يصلي 
حتى يقدر ثم يقضي؛ لأنها عبادة لا تسقط القضاءء فلم تكن واجبة؛ كصيام الحائض. 

أما الإمام مالك فقد رُوِيَ عنه أنه قال: لا يصليء ولا يقضي؛ لأنه عجز عن 
الطهارة» فلم تجب عليه الصلاة؛ كالحائض» وهي رواية منكرة عنه» كما قال ابن 
عبدالبر» كما رُوِيّ عنه قولان» أحدهما كقول أبي حنيفة» والثاني: يصلي حسب 
حاله ويعيد©, - ١‏ ْ ْ 

واستدل ابن قدامة على الرأي الأول فقال: روى مسلم في صحيحه أن النبي وَل 
بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة» فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوىء فأتوا 
النبي ويفْوٌّ فذكروا ذلك له. فنزلت آية التيمم» ولم ينكر النبي يو ولا أمرهم بالإعادة 
فدل على أنها واجبة0"©: واستنادًا إلى هذاء فإن كل شرط أو ركن فى الصلاة» أو فى 

ها من الفرائتض» يسقط عند العجز عنه؛ لأن العاجز في حكم المضطرء فمتى أدى 

فرضه على حسبه لم تلزمه الإعادة؛ كالعاجز عن السترة إذا صلى عُريانًاء والعاجر عن 
الاستقبال إذا صلى إلى غيرهاء والعاجز عن القيام إذا صلى جالساء وهكذا”". 

مَا يَعْرِض لِلإنْسَانِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِِ وَلَا اختار لا يتلق نه حك » 

8 مَنْ أكرة عَلَى مَا لا يَ: َجُورُ إكْرَاهُهُ عَلَيِ َم ينث حُكمُةُ في حَقوهه» 

4 لا خَيَارَ مَعَ الْمَهْرهة» 

وهي قواعد شرعية تشهد لها الأدلة السابقة» وتجعل منها أهم أركان نظرية الضرورة 


.١6ال/١:هسفن‎ )١( 


(؟) نفسه:١//ا86١.‏ 
(5) المغني: 173/8. 
(5) نفسه: 95/9,. 

(1) نفسه: 88/6 1. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لل اإطس 3015 


في الشريعة الإسلامية؛ إذ الإكراه يعني فيما يعنيه الاضطرار إلى فعل شيء» وإتيانه» أو 
ركه والتخلي عنه. قال النسفي: «الإكراه: الإجبار؛ وهو الحمل على فعل الشيء 
كارمّاء وقد كر كَرَاهَة وكَرَاهِيَةٌ بالتخفيف» وهي ضد الطواعية» والكوةٌ هُ بالضم 
المشقة والكوةُ بالفتح تكليف ما يُكْرَهُ فعله» وقيل هما لغتان في المشقة)(©. 

وجاء في عمدة القاري: الإكراه ‏ بكسر الهمزة ‏ هو إلزام الغير بما لا يريده؛ وهو 
يختلف باختلاف الْكْرَهِ وَالْكْرَهِ عليه» والمكره به(" وقال الخشني: «أصل القول في 
الإكراه أنه كل ما فُعِلَ بالإنسان ثما يضر به» ويؤلمه؛ من ضربء أو سجنء أو تخويف» 
فإن كان ذلك من سلطان أو غيره؛ فإنه إكراه لا يلزم صاحبه حكمه؛ ولا يحاسب 
عليه عقده)0". 


والإكراه عامة يكون بالتخويف بالقتل» والقطع». والحبس» والضرب الكثير 
وبتخويف ذي المروءة بالصفع 5 الملإء وتسويد الوجه» ونحوه. وكذا بقتل الوالد. أو 
الولد0*©. 

وقد ميز علاء الدين السمرقندي بين نوعين من الإكراه» بالنظر إلى ما يقع به: نوع 
يوجب الإلجاء, والإضرار 0 كالتخويف بالخيس) والقيد» والضرب اليسير» وعلى هذا لا 
يُتَصَودذ يُتَصَوّرُ الإكراه عادة إلا بوجود مكرو ومكري وشكره عليه وهذا ما يظهر جلبًا من 
خلال القاعدة الثانية» والثالثة» أما الأولى فقد يكون المكره» وقد لا يكون» كما لو فكر 
حرم فأنزل» فإنه لا شيء عليه؛ لأن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة» ولا اختيان 
فلم يتعلق به حكم, كما فى الصياه0". 


على أن المكره؛ وهو من يصدر عنه شىء بغير اختياره» إذا وجد مندوحة عن الفعل 


.555 طلبة الطلبة: النسفي:‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني: 40/714. 
(؟) أصول الفتيا للخشنى: .5١7‏ 

(4) ن الأشباه للسيوطى: 509. 

(5) ن المغني: ١‏ 


وَاعِدُ فِقْهِيةٌ مَضْدَرْهَا النّصُ 


او محح 
الذي أكرة عليه لم تكن له الرخصة فيه إلا أن يكون أشد خطراء وضررًا. 

فالضابط في هذا أن يُنْظَرَ إلى تلك المندوحة» فإن كانت في نظر العقلاء أَشْدّ مما 
أكرة عليه فهذا مُكْرَمٌ وذلك كمن قال له قادر على ما يتوعد به: طلق زوجتك» وإلا 
قتلتك» ففي نظر العقلاء يُقَدّمُ الطلاق على زهوق الروح, أما إذا قيل له اقتل فلاناء وإلا 
منعتك الطعام» والشراب يومًا واحداء فليس مُكرَو, وهذا كما ذكر السبكى ميزان 
مستقيم في الفصل بين ما يتحقق الإكراه فيه» وما لايتحقق(©؛ ولذلك عد مسألة 
الإكراه على القتل من مستثنيات قواعد الإكراه؛ فإنه لا يسقط أثر التصرف بدليل 
الإئم إجماعًاء والقصاص على الصحيح» وبيان ذلك كما أوضح ابن السبكي أن نفسه 
ونفس من أكرة على أن يقتله مستويان في نظر الشارع» فإيثاره نفسه ناشيء عن 
شهوات الأنفس» وحظوظهاء ومحبتها للبقاء في هذه الدار أزيد من بقاء غيرها(", 
وقال الغزالي في البسيط: «الإكراه يُسْقط أثر التصرف عندناء إلا في خمس مواضع» 
وذكر إسلام الحربي» والقتل» والإرضاعء والزناء والطلاق إذا أكرة على فعل المعلق 
عليه...)0"©. 

وقد اختلف علماء الأصول في تكليف المكره على قولين» وفصل في ذلك الإمام 
فخر الدين وأتباعه» فقالوا: إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء لم يتعلق به حكم؛ وإن لم 
ينته إلى ذلك فهو مختارء وتكليفه جائز شرعًاء وعقلا. 

ولهذا أجمعت كلمة جمهور الفقهاء على أن الإكراه ييطل العقد» أو أنه بسقط أثر 
التصرف, ويستندون في هذا المعنى إلى قوله ل هن الله تَاوَرٌ لي عَنٌٌ أئتي الحطَا 
وَالنُْيَانَه وَمَا اسْمْكرِهُوا عَليِهح(*») فإن من رحمة الله تعالى ‏ بعباده أنه لا يؤاخذهم 
بما استكرهوا عليه» طلاقًا كان, أو بِيعَاء أو عتمّاء وغير ذلك» ولا بما وسوست النفس» 
)1١(‏ ن الأشباه للسبكي: ؟/١١.‏ 


.17/9 نفسه:‎ )١9( 
.7١ الأشباه للسيوطي:‎ )0( 


(5؟) سبق تخريعجه. 


[القواعد الفقهية من المغنى] 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح 1 


وهمث به 


«قال الشافعي: قال عز وجل :ا« إِلَا مَنْ أحكره رك وَكَلْيُمُ مُظمَين الاين »2 
وللكفر أحكام فلما وضعها الله تعالى ‏ عنه» سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ 
لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه)"2, فما دام الناطق بكلمة 
الكفر غير مؤاخذ إذا كان مكرمّاء وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن غيره ممن يُشْتَكرَهُ على 
فعل المحرم مرفوع التكليف» والإثم من باب أولى. 

وذهب الجمهور ‏ أيضا . إلى أن المقصود برفع ما اسْتُكرة عليه الإنسان هو رفع 
التكليف”"©, في حين ذهب الأحناف إلى أن المقصود إنما هو رفع الإثم؛ ولهذا رن 
بالخطاء والنسيان7©» وهذا ما جعل الأحناف يقضون بما يظهر من المكلّف من أقوال» 
وأفعال» دون النظر إلى كونه مكرمّاء أو مختاراء فإذا طَلَّقَ المكرَهُ كان طلاقه واقعًا عند 
الأحناف خلافًا للجمهور”*»؛ كما أن بيعه غير لازم عند المالكية» والشافعية» والحنابلة: 
وخالف في ذلك الأحناف؛ لأن قواعد الإكراه غير معتبرة عندهم. 

ومن زاوية أخرى ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإكراه الذي لا يُلَِمُ صاحبةُ إنما هو 

فى القولء أما الفعل فلا إكراه في هكذا حكاه محمد بن سحنون عن أبيه © وهو 
نفس ما فصله ابن حزم قال: «الإكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام» وإكراه على 
فعل» فال كراه على الكلام لا يجب به شيع» وإن قاله المكرة؛ كالكفر, والقذف. 
والإقرار.... والإكراه على على الفعل ينقسم قسمين: أحدهما: كل مأ تبيحه الضرورة»؛ 


.01/14 إعلام الموقعين:‎ )١( 

)١(‏ ن قواعد الفقه المالكي من خلال الإشراف على مسائل الخلاف:رسالة الدبلوم للد كتورمحمد 
الروكي: .١17‏ 

59 ن إيثار الإنصاف: 77/8 

(4) ن الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي: ١١/7‏ نقلا عن قواعد الفقه 
المالكي., والمهذب: ١ .56/١17‏ 

(5) ن المحلى لابن حرم: .7١37/17‏ 


قَوَاعِدُ فِفْهِيَةَ مَصْدَرُْعَا النَصٌ 


: 44 حص 
كالأكلء والشرب, فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن الإكراه ضرورة فمن أكرة على شىء 
من هذاء فلا شىء عليه؛ لأنه أتى مباححا له إتيانه» والثانى: ما لا تبييحه الضرورة؛ 
كالقتل» والجراح» والضرب» وإفساد المال» فهذا لا يييحه الإكراه» فمن أكرة على 
شيء من ذلك لزمه القودء والضمان؛ لأنه أتى محرمًا عليه إتيانهي0"©. 

وعبارة ابن حزم هذه تفضي إلى أن لا ضمان على المضطر فيما يأخذه؛ أو تبيحه 
الضرورة له؛ من مال» أو طعام» وليس الأمر كذلك؛ فإن الضرورة لا تجن من مال الغير 
شيئاء قال الشافعى: «الحاجة لا مهن لأحد أن يأخذ مال غيره)”"» وقال العز بن 
عبدالسلام: «لو دعت ضرورةٌ واحَدٍ إلى غصب أموال الناس لجاز له ذلك» بل يجب 
عليه إذا خاف الهلاك لجوع, أو حر أو برد وإذا وجب هذا لإحياء نفس واحدة فما 
الظن ياحياء نفوس)7"©): وإنما جوزنا له أخذ طعام غيره؛ أو ماله إذا كان مُلْجَأ إليه؛ لأن 
حرمة الآدمى آكدُ من حرمة المال» ولأن الحفاظ على النفس البشرية مقدم على غيرة 
من مقاصد الدين» لكن العوضء والضمان يبقى في ذمة المضطرء وعليه أداؤه(*». قال . 
بهاء الدين المقدسي في المضطر «فإن لم يجد إلا طعامًا لغيره به مثل ضرورته لم يتخ له 
أخذه وإن كان مستغنيًا عنه أخذه منه بثمنه» فإن منعه أخذه قهوَاء وضمنه له متى 


قدر)20. 


ومن جانب آخر فإن فى الاضطرار إلى القتل شبهة فى اندراء القود عنه» فإن الحدود 
تندرئ بالشبهات» وهو ما لم يعتبره ابن حزم في كلامه السابق» وقد يكون ضرر قتل 
المسلم الواحد مقدمًا على ضرر قتل أسرة» أو قرية» أو بلدة بكاملهاء ويظهر هذا جليًا 
فيما عرف عند الفقهاء بمسألة تَتدس العدو بمسلمء أو بعدد من المسلمين» قال ابن 


6 أصول الفتيا للخشنى: .7١7‏ 

(9؟) الام: 0" 

(5) قواعد الأحكام: ؟/1848. 

(4) ن قاعدة: من اضطر إلى شيء صار أحق به من غيره» ضمن هذا البحث. 
(5) العدة شرح العمدة: ©4"2. 1 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح ١١١‏ 
قدامة (إن تترسوا بمسلمء ولم تَدعُ الحاجة إلى رميهم...) لم يجز رميهمء فإن رماهم 
فأصاب مسلمًا فعليه ضمانه)7"©. لكن إذا دعت الحاجة إلى رميهم بسبب الخوف على 
باقي المسلمين جاز رميهم؛ لأنها حالة ضرورة تُبَاحُ فيها دماء المسلمين» على أن يقصد 
امجاهدون في رميهم الكفارء وقد اختلف الأئمة فيما إذا لم يُخَفْ على المسلمين» 
ولكن لم يقدروا على العدو إلا بالرمي؛ فذهب الأوزاعي» والليث إلى أنه لا يجوز 
رميهم؛ لقوله ‏ عز وجل -: رِجَالٌ مُؤْممونَ4... الآية"2: قال الليث: ترك فتح حصن 
يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق» وقال الأوزاعي: كيف يرمون من لا 
يرونه؟ إنما يرمون أطفال المسلمين("©»: وهو ما ينسجم مع عبارة ابن حزم السابقة. 

وقال القاضيء والشافعي: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة؛ لأن تركه يفضي 
إلى تعطيل الجهادء فإنه لا يخلو بلد من وجود مسلمين» خاصة في عصرنا الحالي» 
وليس أمام المجاهدين إلا القذف بالمدافع» والصواريخ؛ أو توقيف الحرب» وتعطيل ذروة 
سنام الإسلام» فإن قَتَل أحد الرماة مسلمًا فعليه الكفارة مع خلاف في وجوب الدية 
على قلته. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ديق ولا كفارة فيه؛ لأنه رَمِيَ أبييح مع العلم بحقيقة 
الحال» فلم يوجب شيئَاء كرمي من أبيح دمه”؟©, وهو رأي سديد لا تأباه قواعد 
الشرع» وميزان الآولويات عند الفقهاء. ويرتبط بهذا ما نسمعه في عصرنا الحالي ما 
يقوم به المجاهدون في فِلَسْطِينَ» والجزائر» وغيرها من عمليات جهادية تودي بالإضافة 
إلى الأعداء المقصودين بحياة بعض الأبرياء الذين قد يكونون مسلمين. 

وبهذا يظهر أن التفصيل السابق لابن حزم لا يغنىي عن اجتهاد الفقهاى 
وترجيحاتهم» وإعمالهم قواعد المصالح, والمفاسد» والموازنة بينهما. 


.571/9 المغني:‎ )١( 
.55 الفعح:‎ )5( 
7707/9 المغني:‎ )5( 


(4) نفسه: 771/94. 


قوَاعِدُ فَِهِيْةَ مَصْدَرُهَا النْصُ 
٠١١‏ حت 

وقد حاول بعض الفقهاء أن يضبط هذا الأمر فيما أورده السيوطى» بعد ذكره لعدة 
صور يُباح انتهاكها بسبب الإكراه» والإلجاء «'© قال: «ضبط الأودني هذه الصور بأن 
ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه» وما لاء فلاء نقله في الروضة..)”"©. 

ولست أدري أي شيء لا يسقط بالتوبة مما ينتهك من حقوق الغيرء فقد أَيْرَ عن 
السلف: لا كبيرة مع استغفار» وقصة العبد الذي قتل مئة نفس» وقبول توبته ثابتة في 
الصحيح. | 

وهكذا نستطيع أن نجزم أنه ليس بالإمكان تحديد ضابط لما يجوز انتهاكه 
بالضرورة» أو الإكراه» وما لا يجوز؛ لأن الضرورة لا تعتبر بغلبة الظن بل لا بد من 
وجود حقيقتهاء وهو ما قعله ابن قدامة حين قال 

٠‏ الضّرُورَة َم مُغتير بوْجُودٍ حَقِيقَيه لا يكتقَى فيد بمقكة”©: 

وقد أورد الموفق هذه القاعدة لرد ظاهر كلام أحمد, أن الميتة لا تحل لمن يقدر على 
دفع ضرورته بالمسألة» وهو ما يُفْضِي إلى عدم جواز أكل الميتة في الحضر؛ لإمكان 
السؤال فيه؛ لذلك رُويّ عن أحمد أنه قال: (أكل الميتة إنما يكون فى السفرء يعنى أنه 
في الحضر يمكنه السؤال9؟, وخالف في ذلك ابن قدامة» قال: «وتباح المحرمات عند 
الاضطرار إليها في الحضر والسفر جميعًا؛ لآن الآية مطلقة غير مقيدة يإحدى الحالتين» 
وقوله ‏ تعالى -: مإهَمّنِ أضْعْلرٌَ 4 لفظ عام في حق كل مضطر؛ لأن الاضطرار يكون 
فى سنة المجاعة» وسبب الإباحة الحاجة إلى حفظ النفس عن الهلاك؛ لكون هذه 
المصلحة أعظم من مصلحة اجتناب النجاساتء والصيانة عن تناول المستخبثات» وهذا 
المعنى عام في الحالين)0”؟, 
)1١(‏ ن الأشباه للسيوطي: 2505 وما بعدها. 


١؟")‏ نفسه: 508. 


(5) المغني: 7"921/9. 
(4) نفسه: .19١/8‏ 
(5) نفسه:1789/9؟, 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١ ١ جيجح‎ 


ثم قال معقبًا على ما رُوِيّ عن الإمام أحمد «وهذا من أحمد خرج مخرج الغالب» 
فإن الغالب أن الحضر يوجد فيه الطعام الحلال» ويمكن دفع الضرورة بالسؤال» ولككن 
الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته؛ لا يكتفى فيه بالمظنة» بل متى وجدت الضرورة 
أباحت» سواء وجدت المظنة» أو لم توجد» ومتى انتفت لم يُبح الأكل؛ لوجود مظنتها 
بحال)2©"0: وهذا لا يعنى أن المكرة إذا هُدّدَ بالقعل لا يُعْمِلٌ طَبَّهُ فى بطش المكروى 
وتنفيذه لوعيده؛ ولهذا كان من ضوابط الضرورة الشرعية أن تكون محققة لا متوهمة» 
وتحققها يكون باليقين كما يكون بالظن الغالب7©؛ ولهذا قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
«إذا غلب على ظنه أنه يضر به في نفسهء أو أهله» أو ماله» فإنه يكون مُكْرَمَاء ولا فرق 
أن يكون الإكراه من السلطان» أو من لصء أو من متغلب»)0", فلا يُمَالُ إن السلطان ‏ 
دون غيره ‏ مظنة الإكراه» بل متى وُجِدَتْ حقيقة الإكراه» أو الضرورة جازت الرخصة 
فيه. 

1١‏ كل غَرَرِ أَفكن التَحَوُرُ عَنْهُ لم يَجُزِ الْعَقُدُ معو 

)00 يوز في التّابع م من الْعَرَر ا لا يَجورٌ في انوع‎ ١١ 

١‏ الْغَرَرُ فِيمَا يِتتاوَلَهُ الْعَقْدُ أضلا يت الصٌّحة0") 


وهي قواعد تنطوي على أسرار» ومقاصد عظيمة في الشرع الإسلامي؛ إذ الشارع ‏ 
المنظم لحياة البشر في تصرفاتهم» ومعاملاتهم» يريد لهم أن يتنزهوا عن 

الدسء والخديعة» والغش» فإن عقودهم التي يتعاقدونها محض عبادة» فيجب أن تكون 
نقية صافية من كل الأدران» والشوائب» وإلا عم المجتمع الغش» والغرر؛ مما يفضي إلى 


.3131/8 المغبي:‎ )١( 

(١؟)‏ ن نظرية الضرورة محمد جميل: 200 وما بعدها. 
() القواعد» والفوائد الأصولية لابن اللحام: .4١‏ 

(5) المغني: 774/0. 

(5) نفسه: 58/5. 

(5) نفسه: 77/4. 


# ا وت ماه تود 000 
قوَاعد فقهيّة مَضْدرْمَا النص 


1١. 


التدابر» والتشاجرء وهو ما لا يرضاه الشارع الحكيم لخير أمة أُخْرِجَت للناس؛ لذا 
كانت أصول الشرع قاضية بمنع الغرر ابتداء» غير أن من الغرر ما لا يمكن الاحتياط له 
والتحرز فيه» فلا نجد ما يسوغه ويجيزه إلا قواعد الضرورة؛ والحاجة» وما تستند إليه 
من نصوص شرعية تصبح معها قواعد الغرر ملحقة بها؛ فإنه إذا لم يُسَوَعْ هذا النوع 
من التصرفات لضّاعَت مصالح الناس» ولحل العنت» والمشقة محل اليسر والرحمة. 

فهذه القواعد إذن تستند في شرعيتها من جهة إلى النصوص القرانية» والحديثية 
السابقة؛ من حيث إن الناس في بيوعهم, وأنكحتهم,؛ وإجاراتهم» وكل معاملاتهم لا 
يمكنهم الاحتراز عن كثير من مواطن الغرر» كما لا طاقة لهم بالاستغناء عن تلك 
التصرفات» بل الاستثناء من القواعد لأجل الضرورة أصل عظيم أثبته العلماء؛ قال 
القرافي: «فلو كان أحدنا لا يدحل بيت صديقه حتى يأني بعدلين يشهدان له يإذنه له 
في ذلك» أو لا يبعث بهديته إلا مع عدلين» لشق ذلك على الناس» ولا غرر في 
الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات...)2©'0) كما تستند من جهة أخرى إلى قواعد 
المبحث الأول وما ترتكز عليه من آيات وأحاديث تجعل اليسرء والرحمة» ورفع 
المشقة» والعنت أصلا كليًا مُعْتَمَدًا في شريعة الإسلام» فإن إلزام الناس بالاحتياط لكل 
غْرَرٍ تكليف بما لا يُطَاقَء وإلزام بما فوق الوسع» وفيه من التضييق على المكلفين ما تأباه 
مقاصد الدين» ومثله السامية. 

على أن هذا لا يعني أن للمكلف أن ينطلق في البيع» والشراء» فيما فيه غرر دون 
قيدء ولا حدود؛ فإن عليه أن يحتاط لدينه: ويتقي ما فيه الغرر» عدا ما لا بد منهء ولا 
غنى له عنه فهو حينئذ مما لا يمكن التحرز عنه فصار معفرًا عنه» أما ما كان في 
الإمكان تداركه. والاحتياط له فهذا لا يجوز العقد فيه؛ كالعامل ‏ مثلا ‏ يتعاقد مع 
مالك الأرض على أن يخرج نفسه في مدة يحتمل أن يكون للشجر فيها ثمرة: 
ويحتمل أن لا يكون» فهذا نوع من الغرر الذي لا يجوز العقد معه» وهو وجه ثانٍ في 
مذهب أحمدء قال الموفق: «والثاني: لا يصح؛ لأنه عقد على معدوم ليس الغالب 
)01١‏ الفروق: .١4/١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة 
جر ١ ١:‏ - 
وجوده» فلم تصح؛ كالسلم في مثل ذلك» ولأن ذلك غرر أمكن التحرز عنه» فلما 
عجز العقد معه» كما لو شرط ثمر نخلة بعينهاء وفارق ما إذا اشترط مدة تحمل فيها 
لثمرة؛ فإن الغالب أن الشجر يحمل» واحتمال أن لا يحمل ناذر» لم يمكن التحرز 


200 


منه. .شا 


ولعل وجود الغرر في الفرع دون الأصل مما يشق التحرز منه؛ فجاز العقد معه؛ 
كبيع اللبن في الضرع مع الشاة» والحمل مع الأم» والسقوف في الدار مع أساسات 
الحيطان» كل ذلك يدخل تبعًا في البيع» ولا تضر الجهالة فيه؛ ولهذا إذا اشترى أرضًا 
فيها بذرء فاستحق المشتري أصله؛ كالرطية والنعناع لو كان ظاههوًا كان له؛ فالمستتر 

غير أنه لا يجوز العقد على التابع بمفرده مع الغرر فيه» وهو ما تؤكده القاعدة 
الثالثة» فإن الغرر فيما يتناوله العقد أصلا يمنع الصحة؛ فما كان تابعًا يُعْمّى عن الغرر 
فيه لكن إذا صار أصلَا؛ كأن يفرد بالعقد. فإن منع الغرر فيه يصبح واجبًا. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن قدامة ‏ رحمه الله في مسألة بيع الثمرة مفردة لمالك 
الاصل»؛ كأن تكون للبائع» ولا يشترطها المبتاع» فيبيعها له بعد ذلك» أو يوصي لرجل 
بثمرة نخلة» فيبيعها لورثة الموصى» وقد تباينت آراء الأئمة فيهاء فقال مالك بصحة 
البيع» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي, وأحمدء وعلة ذلك أنه يجتمع الأصل» 
والثمرة للمشتري» فيصح كما لو اشتراهما معّاء ولأنه إذا باعها مالك الأصل حصل 
التسليم إلى المشتري على الكمال»؛ لكونه مالكا لأصولهاء وقرارهاء فصَحّ كبيعها مع 
أصلها. 

وذهب أصحاب الشافعي» وأحمد في الوجه الثاني لهم إلى أنه لا يصح؛ لأن العقد 
يتناول الثمرة خاصة؛ والغرر فيما يتناوله العقد أصلا يمنع الصحة» كما لو كانت 
الأصول لأجنبى؛ لأنها تدخل فى عموم النهى» بخلاف ما إذا باعهما معّاء فإن الثمرة 
(1) الغني: 4/6 1780-7, 


(5) ن المغني: 58/4. 


قَوَاعِدُ فم َه 00 دَرهَا ال 2 


5 --لل لم 


تدخل تبعًاء ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع2©"0. 

والحق أن هذا الرأي الثاني مآله إلى الأول؛ فإنهم قد اتفقوا على أنه إذا باعه الثمرة 
بشرط القطع في الحال صحء وما دام الأصل للمشتري فلا يازمه الوفاء بالشرط» كما 
أكده ابن قدامة نفسه: والأمر بهذا التفصيل آيل إلى صحة البيع» فلا حرج في تجويزه 
ابتداء0" . 

ولعل لقائل أن يقول: إن ما تُمَوَرْهُ هذه القواعد» وما يندرج ضمنها من فروع 
وجزئيات» لا يصل حد الضرورة بحال من الأحوال؛ فإن أقصى ما يبلغه هو مرتبة 
الحاجيات في ميزان المقاصد الشرعية. 

ويرد هذا المشكال إذا علمنا أن علماء اللغة دأبوا على تفسير الحاجة بالضرورة» 
والاضطرار بالاحتياج"©؛ قال ابن فارس: «الحاء» والواوء والجيم أصل واحدء وهو 
الاضطرار إلى الشيء)”*2؛ أما الفقهاء فإن الحاجة عندهم نوع من الضرورة» قال ابن 
العربي: «وأشرنا إلى أنه قد يكون عند علمائنا المضطرء وقد يكون المضطر المحتاج» 
ولكن الملجئ مُضْطَْتٌ حقيقة» وا محتاج مضطر مجارًا»2»؛ ولذلك اشْكْهِرَ أن الحاجة تنزل 
منزلة الضرورة». ولكن يجب أن لا نخلط مع ذلك بين مواضع الضرورة الحقيقية: 
والضرورة المجازية- الحاجة؛ فإطلاق الضرورة على الحاجة لا يضر؛ لأنه مجرد 
اصطلاح لعلاقة المشقة» والضرر بين النوعين» وإنما الذي يضر هو الحكم بمقتضى 
الضرورة في موضع الحكم بمقتضى الحاجة)2©0. 

وسنقف في المبحث الثالث ‏ إن شاء الله مع بعض قواعد الحاجة التي تنسجم مع 


)١(‏ نفسه: 4/"لا. 

(5) المغني: 7386-55/6. 

69 ن لسان العرب» وتاج العروس مادة ضرر. 
(4) معجم مقاييس اللغة مادة حوج.. 

.هه/١ أحكام القرآن:‎ 2١ 

(5) نظرية الضرورة الشرعية جميل محمد: 55. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ا ك١‏ 


مبد! رفع الحرج والضرر في الشريعة الإسلامية. 

وفي ختام هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى أنه لا يُسْتَرَط في الضرورة تحقق 
الهلاك» كما ذهب إلى ذلك الشيخ مصطفى الزرقاء» فإنه يكفي أن يكون الامتناع 
عما تبيحه الضرورة مفضيًا إلى وهن :لا يحتمل» أو آفة صحية؛ والميزان في ذلك أن 
يكون ما يترتب على الامتناع أعظم محذورًا من إتيان المحظور(": وهو كما قال د. 
محمد الروكي: توسع منسجم مع روح القاعدة"©) وهو مدخل لاشتباه الحاجة 
بالضرورة؛ لأن تقدير الضرر المبيح لانتهاك ا حرم يوكل في غالب الأمر إلى المضطرء أو 
امحتاج نفسى ولا بد له في ذلك بالإضافة إلى العلم بقواعد الشرعء من التقوى» 
والورع اللذان يجعلانه مستبرنًا لدينه» ومحتاطا له» قال الدكتور عبدالله دراز: «لأجل 
أن يكون تطبيق قانون الضرورة على مسألة ما تطبيقًا شرعيّاء لا يكفي أن يكون المرء 
عالاً بقواعد الشريعة» بل يجب أن يكون له من الورع والتقوى ما يحجزه عن التوسع» 
أو عن التسرع في التطبيق على غير موضعهاء كما يجب أن يبدأ باستنفاد كل الحلول 
الممكنة المشروعة في الإسلام؛ فإنه إن فعل ذلك عسى ألا يجد حاجة للترخصء ولا 
للاستثناءه كما هي سنة الله ني أهل العزائم من المؤمنين»» «إوَمن يَتَّق ألَّهَ يجْمل لَه 


ست وعجر .م أ 600 
ريا : * وبرزقه من مان علسب تيد 


جد د 


.598/7 المدحل الفقهي العام:‎ )١( 

.5١54 قواعد الفقه المالكي من خلال الإشراف:‎ )١ 
سورة الطلاق‎ )5( 

(:) دراسات إسلامية لعبد الله دراز: .١9/٠١‏ 


يضم هذا المبحث عددًا من القواعد الشرعية التي تبرز أن الشريعة مبنية على رفع 
الحرجء وإزالة الضرر عن المكلفين» فمن رحمة الله الكريم بعباده المسلمين له طوعًا 
والحتيارًا أن يمتثلوا أوامر ويقفوا عند حدود وهم فى غاية الاطمئنان» والارتياح» 
ينعمون برحمته ورأفتهه لا يتحرجون) ولا يتضررود» فيعلمون بتذوقهم لهذا الفضل 
أن نعمة الإسلام أفضل النعم عليهم. 

وقواعد هذا المبحث ‏ كما لا يخفى ‏ مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقواعد الشرعية السابقة 
في المبحثين الأولين؛ إذ تنطلق جميعها من مشكاة واحدة» وأصل واحد؛ هو رحمة الله 
تعالى ‏ بالمكلفين» وعطفه عليهم» وقصد جلب النفع لهم» ودرء الضرر عنهم: 

١‏ احرج مَرْفع. 

" لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ. 

* الْحاجَةٌ تبيخ مَالَ المُْضوم. 

5- يُعْتبَرُ في أدَاءٍ اق إفكانٌ التّسلِيم. 

ه مَا سَقَطَ لِعُذْرٍ لا يَجبُ إلا إِذَا كانَ لَهُ بَدَل. 

5 مبَى خُولِفَ الأضلّ بِشَرْطٍ لَمْ يَجْرْ مُخَالَفتُهُ بدُونٍ ذَلِكَ الشَّرْطٍِ 

الَْاجة مُعْتَرةٌ بدَلِيلهَا لا بِتَفْسِها. 

4 ما أبيح لِلْحَاجَةٍ الْعَامّة لَمْ يُعتبَرْ فيه حَقِيقَةُ الحاجة. 


هه 


القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 


١١8 ههه‎ 


0 2 2 2 رعسم 8 يَ. 2 
٠‏ مَا دَعَت الحاجة اليه وَجَتَ مَنْهُ قَذْرُ الكفاية. 
. إِلئِهِ وَجَبَ مِنه قدرٌ الحفاية 


١‏ إِذَا رَالَتِ الَْاجَةُ لَمْ ير اسْيِدَامَةُ مَا أي لَهَا. 
١‏ الصّرَرُ يُرَالَ. 

١‏ لَئِسَ لِعَرَقِ ظَالِم حَقٌ. 

4 الصّرَرُ وَاحِبُ الدّفْع قُصِدَ أؤ لَمْ يُفُصَدْ. 

١‏ ما بُْضِي لِلصّررٍ في الل يتتغ من في الخَي. 
5 الصَّرَرُ لا يَالُ بالصّرَر. 1 

لُتَحَمّلُ الضَّرَدُ الأَحَفُ لِدَفْع الأسّدٌ. 


عاد عا كلق 
داح تح وت 


3 .5 ا ره توه 02 
َرَاعِدُ فِمَهِيّة مَضْدَوُهَا النَص 


١‏ احرج مزفوع”"2. 
؟ لا صَوَن وَل ضرار"©. 


الحرج: الضيق» والحرجة الغيضة» والجمع حرج» وحرجات. ومنه فلان يتحرج؛ 
أي يضيق على نفسه في تركه هواه للمعاصي, قاله الهروي7": وقد حرج صدره 
يحرج حَرَجاء والحرج الإثمء وهو أَيْضًا .: الناقة الضامرة» ويُقَالُ الطويلة على وجه 
الأرض. وقال الرَّجَاحٍ: الحرج أضيق الضيق”©©. وقال ابن عباس دنه قوله ‏ تعالى .: 
«إكَمن برد لَلَهُ أن يَهَدِيَةُ هنح صَدرهُ اسلو ومن يرد أن يضِلَم يخصل صدرمُ 
صَيَقًا حجاك» الحرج موضع الشجر الملتف» فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة 
كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف شجره. قال القرطبي: وروي عن عمر بن 
الخطاب نه هذا المعنى» ذكره مكي» والثعلبي» وغيرهما0”. 

ورفع الحرج عن المكلفين مما اختصت به الأمة المحمدية؛ فقد روى معمر عن قتادة) 
قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثًا لم يعطها إلا نبي: كان يُقَالَ للنبي اذهب فلا حرج 


٠. 8‏ 4 2 لت سل 0 2 لي فى 1 
عليك» وقيل لهذه الأمة: «إوما جَعَلَ ميك في الذي ين حَرَج4» والنبي شهيد على 
أمته» وقيل لهذه الأمة: م« إِنََكُووا سُبَدَآةَ عَلَ النّاس4» ويقال للنبي: سَل تُغطه 
وقيل لهذه الأمة: 9# أدغوؤ أَسْتحِبَ ل20. 
والحرج الذي يُوْفْمُ هو كل ما يحس به المكلف مما لم يقصده الشارع؛ من ضيق» 
وعنت» سواء في عبادته؛ أو معاملاته» وإن لم يصل حد الضرورة؛ إذ الشريعة مبناها 


(1» (؟) المغني: #١79‏ ون 55/8ك ارهت, امه 5" 
(5) ن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 81/17. 

(1) نفسه: 07/؟86. 

.8١/9 نفسدهة:‎ )©( 


(59) نفسه: ؟١/١١٠1.‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة 
ج١١١١‏ - 


20 


يك عَنَك وَخُِقَ لانن صَعِينًا74» وقال «ومًا جَمَلَ عَم في ادن بِنْ 
حرج 2004 فقد رُوِيَ عن ابن عباس» والحسن البصري في هذه الآية أن هذا في تقديم 
الأهلة وتأخيرها في الفطرء والأضحىء والصومء فإذا أخطأت الجماعة هلال ذي 
الحجة فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم؛ أو وقفوا يوم النحرء أجزأهم”"» وقال ابن عاشور في 
قوله ‏ تعالى -: هو لَجْتَيدَكُة4...: «وأعقب ذلك بتفضيل هذا الدين المستتبع 
تفضيل أهله بأن جعله ديئًا لا حرج فيه؛ لآن ذلك يسهل العمل به» مع حصول مقصد 
الشريعة من العمل» فيسعد أهله بسهولة امتثاله» وقد امتن الله تعالى ‏ بهذا المعنى في 
آيات كثيرة من القرآن؛ منها قوله ‏ تعالى -: م«#يِرِيدُ ألَّهُ يحكم الْمُسْرَ ولا يرِيدُ 
بِكُمْ الْعْتَرَ#4”»: وقد أورد ‏ سبحانه ‏ هذه الآية تعليلا لجميع ما تقدمها من قوله 
كيب عَبِحَكُمْ الصَيَامُ4... فيكون إياء إلى أن مشروعية الصيام» وإن كانت تلوح 
في صورة المشقة» والعسر فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر؛ 
أي تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إزهاق أصحاب بعض الأديان 
الأخرى أنفسهم)”2؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ‏ لمن أخل بترتيب بعض 
مناسك الحج فيما رواه عبدالله بن عمر يبه قال: قال رجل: يا رسول» حلقت قبل أن 
أذبح» قال: «اذْبَخ وَلَا حرَج». فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي» قال: «ازم» وَلا 
حرَج)2"0, وفي لفظ آخر قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر» فحلقت قبل 


)0 النساء: 58؟. 

(5) الحج: لا. 

() الجامع لأحكام القرآن: ٠٠٠١/١7‏ وأضاف القرطبي: "على خلاف فيه بيناه في كتاب المقتبس 
في شرح موطأ مالك بن أنس طلأه” 

(4) التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور: .”149/1١1/‏ 

.١ 76/9 نفسده:‎ )8( 

(1) البخاري:الحج؛ باب الفتيا على الدابة عند الجمرة 27١/١‏ مسلم: الحج؛ باب من حلق قبل 
النحر أو نحر قبل الرمي: */8 2 1 الترمذي»؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف: 0/1/5 7.أبو 
داود؛ باب فيمن قدم شيئا قبل شئ في حجه: 71١1/7”‏ 


قَرَاعِدُ فِقهِيْةٌ مَضْدَرْهَا النصُ 


١و‏ ا هج ججح 


أن أذبح» وذكر الحديث؛ قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر ما ينسى المرء» أو 
يجهل؛ من تقديم بعض الأمور على بعضهاء وأشباهها إلا قال : افعلواء ولا حرج 
عليكم7) كما أن ابن عباس ذَيه عندما روى أن النبي ويل جمع بين الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء من غير خوفء ولا مطرء قيل له: لِمَ فعل ذلك» قال: أراد 
أن لا يحرج أمته2”© 

فظهر أن قصد عدم إحراج الأمة كان دائمًا أصلًا عظيمًا يعلل به الرسول يللو كثيرا 

من الأحكام ويربي عليه أصحابه الكرام» ومن بعدهم من المسلمين» حتى يرأفوا 
بالعباد» ولا يضيقوا عليهم» ويحببون لهم الدين» ولا ينفرونهم منه. 

وينتنظم هذه المعاني قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ولا ضْرنٌ ولا ضِرَان)20. 
فالضرر: هو محاولة الإنسان إلحاق المفسدة بنفسه؛ أو بغيره» (لَا ضَرَرَ)؛ أي لا يضر 
الرجل أخاه؛ فينقصه شيئًا من حقه, أما الضرار: فهو فِعَال من الضر؛ أي لا يجازيه 
على إضراره بإدخال الضرر عليه وفي هذا تربية للنفس على إخماد بواطن الإثم؛ 
والأضرار» وما يختلجها من أفكار الثأر, والانتقام؛ مما يؤدي إلى اتساع دائرة الضرر. 

ويعضد هذا الأصل قوله ‏ تعالى امنا طلقم لبآ مْلْشنَ أجَلَهنَ نيهر 


مَعوفٍ أو سَرَحوضنَّ بمعروفب ولا مُنكوْهنَ ضْرَارًا لِنعيَدُوأ274. وقوله ‏ تعالى -: «إلا 


سآ 3 وَلِدَهُا بوَرِمًاه7©: وكذا قوله ‏ تعالى -: أَلطَلَنُ َرََانّ فَِمْسَاك' مغرو أو 

)١(‏ نفس المرجع السابق 

(5) ن المغنى: ؟/50. 

م أخرجه ابن ماجة: الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره أحمد(ح5١77؟)؛‏ 
والدارقطني عن أبي سعيد الخدري؛ وابن عباس؛ ومالك في الموطأ: الأقضية باب القضاء في 
المرفق: 58. 

(4) ن النهاية في غريب الحديث باب الضاد مع الراء: ».8١/7‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا: 
وضوابط المصلحة: 9". المدخل الفقهي العام: 977/7.» وأشباه السيوطي: 55. 

(5) البقرة: 51. 

(5) البقرة: 5737. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١١١١ جح‎ 


2 لسن سن #” '©؛ فإن في النهي عن الضرر والضرار أمر بالإحسان؛ قال . سبحانه 
مو يي د لَه يحب ب المخيبيي”"؛ إذ الإحسان فغل النافع الملائم» كما قال ابن 
عاشور2 7 ولا يقتصر هذا الأمر على ؛ ني آدم فيما بينهم» وإثما يتجاوزهم إلى غيرهم 
من امخلوقات؛ فقد ضح عنه 0 أنه قال: إن الله كنت الْإِحْسَانَ عَلَى كل شع 
دا متلُم َأْحْسِنُوا الْمَيْلَكَ وَإذَا دْبَحْكُمْ فَأْحْسِبُرا الدَّبْحَة وَلْئحِلٌ أَحَدُ كم شَفْرَتَةُ وَلبْرخ 
َبيحقة)! 4 «فهذه النزعة الإنسانية الكريمة, ومظاهر الشفقة» والرحمة» تبرهن على 
نفي الضرر والضرار في كل دقيق وجليل» وأن الشريعة في جميع أحكامها تتوخى 
العدل» والسعة» والسماحة)0©. 
وبهذا يظهر أن رفع الضرر ودفع الحرج قاعدة كلية أغلق بها الشارع الحكيم منافذ 
الظلم والفساد أمام المكلفين» فلم يَبْقّ فيما شرع إلا ما فيه الصلاح في المعاش» والمعاد» 
وفتح بها مسالك البر» والإحسان. والرحمة مع جميع المخلوقات؛ فلا ترى العباد في 
شرع الله إلا متحابين متعاضدين متناصرين في انسجام وتجانس تامين» مع ملكوت 
السماوات» والأرض وما بينهما من خلائق. 
ويندرج ضمن هذه القاعدة عدد من الأبواب والمسائل الفقهية» ذكر منها ابن 
السبكى: الرد بالعيب» والحجر. والشفعة» والقصاص, والحدود. والكمّارات» وضمان 
المتلف. والقسمة» ونصب الأئمة» والقضاة» ودفع الصائل» وقتال المشركين» 
والبغاة2"0, بل إن كتيرًا من الجزتيات ما أجمع عليه العلماء؛ أو اختلفوا فيه» يرجع إلى 


.,.559 البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: .١928‏ 

(5) ن التحري» والتنوير: ؟/5١5.‏ 

(4) مسلم: كتاب الصيد» والذبائح؛ باب الأمر يإحسان الذبح» والقتل: 2055/8/5 وأبو داود: 
الضحايا؛ باب النهي أن تصبر البهائم» والرفق بالذييحة... 

(5) القواعد الفقهية: احمد الندوي: ه6؟. 


(7) ن الأشباه للسبكي: .51/١‏ 


قَوَاعِدُ فِقْهِيَةٌ مَصْدَرْهًا النّص 


١١“ 


هذا الأصل؛ فقد أجمعواء كما ذكر ابن المنذر2"2: على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ 
لا يعقلان مع العاقلة» وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء؛ «لأن تحمل العقل 
مواساة» فلم يلزم الفقير؛ كالزكاق» ولأنها وجبت على العاقلة تخفيقًا عن القاتل» فلا 
يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه» وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه» وتكليف 
له ما لا يقدر عليه...)0"©, 

ونهى رسول الله يق أن يبيع المسلم على بيع أخيه» أو يخطب على خخطبته» فإذا 
تبايع رجلان» وجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيار» فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة 
بدون هذا الثمن» أو أبيعك خيًا منها بثمنهاء أو دونه» أو عرض عليه سلعة رغب فيها 
المشتري ففسخ البيع؛ واشترى هذه؛ فإنه غير جائز؛ لنهيه كيو عنه» ولما فيه من الإضرار 
بالمسلمء والإفساد عليه0”. 

كما أن الحرم إذا كان له عذر من مرضء أو وقع في رأسه قمل» أو غير ذلك ما 
يتضرر به يإبقاء الشعر ف فله إزالته» قال ابن عباس طللله: امن كات مم مَرِيصَاعك؛ 
أي برأسه قروح» َو 7 أدى من أو 46 ؟ أي قمل» وأضاف الموفق: «فإن كان 
الضرر اللاحق به من نفس الشعر؛ مثل أن ينبت فى عينه؛ أو طال حاجباه فغطيا عينيه» 
فله قلع ما في العينء وقطع ما استرسل على عينيه ولا فدية عليه؛ لأن الشعر آذاه 
فكان له دفع أذيته بغير فدية؛ كالصيد إذا صال عليه...)240: وهذا ما ينسجم ‏ بحمد 
الله مع مبدإ نفي الحرج» والعنت في الإسلام» وأكثر من ذلك؛ فإن المسلم قد 
التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يفضي إلى الإضرار بجاره؛ نحو أن ين حكاقا بي 
الدور» أو يفتح خبازا بين العطارين؛ أو يجعل دُكان قصارة يهز الحيطان» ويخربهاء أو 


ْنَع 


.١6/ ون: الإجماع لابن المنذر:‎ ».79١١/8 ن المغني:‎ )١( 
م1١١8 ن المغني:‎ )5( 

.١49/54 نفسه:‎ )59( 

(5) نفسه: 145/98 1-.16. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
صصح ١١:5:‏ 


يحفر برًا إلى جانب بثر جاره يجتذب ماءها("©. 


والقاعدة بهذا معلم من معالم سمو التشريع البيئي في الإسلام؛ إذ يمنع المسلم من 
كل تصرف يفضي إلى تعكير صفو غيره من المسلمين في هوائهم؛ أو مياههم؛ أو 
جمال بنيانهم» ومحاسن عيشهم. 

وقد يلزم المكلف ‏ بمقتضى القاعدة ‏ ببعض التصرفات إذا كانت متضمنة 
لمصلحتهء ومصلحة غيره؛ كمن أراد أن يجري ماءً في أرض غيره إلى أرضه التي لا 
طريق لها إلا أرض جاره؛ لما رُوِيّ أن الضّححاك بن خليفة ساق خليفًا من العريض» 
فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة) فأبى» فقال له الضحاك: لم تمنعني» وهو 
منفعة لك تشربه ولا وأخواء ولا يضرك. فأبى محمد كلم الضحاك عمر فدعا 
عمر محمد بن مسلمة؛ وأمره أن يخلي سبيله» فقال محمد: لاء والله. فققال عمر: 
والله ليمرن به» ولو على بطنكء» فأمره عمر أن يمر به» ففعل)20» وهذا مذهب أحمد 
في رواية عنهء ومنع ذلك في الأخرىء وقد رَجّحَ الموفق رواية المنع» وعدها موافقة 
للقياس» ولآان مثل هذه الحاجة لا يبييح مال الغين: 5 ثم قال: «وقول عمر يخالف قول 
محمد بن مسلمة» وهو موافق للأصولء فكان ولي '» والحق أن رأي عمرء في أسوإ 
الأحوال؛ موافق للأصول ‏ أَيِضّا ‏ وإلاء فإن إعمال أصل نفي الحرج والضرر واضح 
في هذه المسألة) وكونه مخالفًا للقياس لا يطعن فيه» وإنما يجعله في حكم المرفوع. 

كما أن في تشريع الشفعة بيان واف لهذا الأصل؛ قال ابن القيم: «من محاسن 
الشريعة» وعدلهاء وقيامها بمصالح العباد ‏ ورودها بالشفعة» ولا يليق بها غير ذلك» فإن 
حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر 
أعظم منه أبقاه على حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به» ولما كانت 
)١(‏ نفسه: 8/4مام 
(؟) رواه مالك في موطته؛ وسعيد في سننه: الموطأ: الأقضية: باب القضاء في المرفق: 588- 

. 


8١/14 المغني:‎ )7( 


قَوَاعِدُ فِقْهيَةٌ مَصْدَرْهًا النْصٌ 


الشركة منشأ الضرر في الغالب؛ فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض» شرع 
الله سبحانه ‏ رفع هذا الضرر بالقسمة تارة» وانفراد كل من الشريكين بنصيبه: 
وبالشفعة تارة» وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك؛ 
فإن أراد يبع نصيبه) وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي...» وكان هذا من 
أعظم العدل» وأحسن الأحكام المطابقة للعقول» والفطرة» ومصالح العباد...)0© 

واستقراء مثل هذه الفروع التي سبقت جعل الشاطبي يقرر أن المعنى العام الذي 
يضمهاء بالرغم من استناده إلى نصوص ظنية» فإنه داخل تحت أصل قطعى؛ حيث إن 
الضرر والضرار ‏ كما قال مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات» وقواعد 
كليات7"©, 

على أننا سنقف على بعض الفروع الأخرى ضمن بعض القواعد الكلية التي فَعَدَهَا 
الفقهاء بناءً و هذا الأصل» وما يستند إليه من نصوص شرعية. 

الاج تبي مَالَ المْضوم”". 

4- يُعْتمرْ في وا الحقٌّ ِمْكَانُ التَّعْليب©», 

ه. ما سَقَطَ لِعُذْرِ لا يَجبُ إلا إِذَا كان لَهُ بَدلُ©. 

1 مَتَى حُوليف الأضل , بشَرْطٍ ل جز مُحَالَفته بدُون ذَلِكَ الشَّوْط0". 

الَاجَةٌ مُعْتبرَة بدَلِيلِهَا لا بتفسهًا". 


١7١/7 إعلام الموقعين:‎ )١( 
١ ١-9/# ؟) ن الموافقات:‎ 
777/9 المغني:‎ )5( 

(*) نفسه: 859/5 

(5) نفسه: .1١58/8‏ 
(5) نفسه: 51/4 

١75/١ نفسه:‎ )/( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


صصح كدض 


مم : زا 7 
ما أبيح لا ة العَامّةِ لم يُعْتَبد فيه حَةٍ َه الجاجة(9), 


4 الاج الْعَامَة تت الحم في حَقَّ مَنْ ليست لَهُ حاجَة”". 


. ما دَعَتَ الْحَاجَةٌ ليه ه وَجَب مِبْهُ قَدْرُ الْكفَايَة‎ ٠ 

15 إذا زَالَتَ الحاجَةٌ جَهُ لم د َجِْ اسْيدَامَةُ ما أبيح لها( , 

تتفرع هذه القواعد عن الأصل الذي سبق الحديث عنه») وتستمد شرعيتهاأ من 
النصوص التى دَلْت عليه» كما ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقًا يفسر بعضها بعضّاء 
وتكمل إحداهما الأخرى؛ لتقرر أن ما يحتاجه المكلف» وما يسقط عنه؛ لوجود العذر 
فيه» وما يتوقف ارتياحه واطمئنانه على مخالفتهء كل ذلك مُعْتَبدٍ مُعْتبَرٌ في الشرع الحنيف 
حرصًا على سلامة المؤمنين» واستمرار إلزامهم بهذا الدين دون حرج أو ضيق» وهو ما 
أفادته القواعد السبعة المتقدمة. 

وفي نفس الوقت فإن رفع الحرج والضيق ليس على إطلاقه» بل لا بد من التدقيق 
فيه» وإلا عم التسيب محل الانضباط؛ إذ لا بد لمن اذّعى الاحتياج إلى الممنوع من 
البرهان» والحجة البالغة احتياطا لحرمة الله» ولحقوق العباد» فإذا حل له ذلك لزمه التقيد 
بمقدار ما تندفع به حاجته. على أن يتراجع عنه كلما تبين زوالهاء وهذا ما قررته 
القاعدتان الأخيرتان» والمتأمل في هذه القواعد يجد أنها تماثل بعض قواعد الضرورة 
التي سبقت دراستها في المبحث السابق؛ من حيث صياغتهاء وموضعها؛ إذ يتوسع 
الفقهاء في إباحة بعض المحارم؛ وتسويغ التخلي عن بعض الفرائض ليس فقط حفاظًا 
على النفس من الهلاك» وإنما ‏ أَيْضّا ‏ رفعًا لكل ضررء أو حرج قد يصيبها؛ ولذلك 
أجمعت كلمة الفقهاء على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. قال العز بن عبدالسلام: 
)١(‏ نفسه: 9914/4 
(؟) نفسه: 9/9ه. 
(7) نفسه: 154/9. 
(5) نفسه: ٠١٠١/90‏ 


قَوَاعِدُ فَقَّهيَةَ مَصْدَرْهَا النَصٌ 


١١ / 


«ولو عم الحرام الأرض؛ بحيث لا يوجد فيها حلال» جاز أن يستعمل من ذلك ما 
تدعو إليه الحاجة» ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات...)0©. 

وقد حص السيوطي الحاجة التي تتزل منزلة الضرورة بما إذا كانت عامة0"©, في 
حين اسْتّهِرَ عن الفقهاء أن الحاجة تُتَدّلُ منزلة الضرورة عامّة كانت أو خاصة9, 
والمتتبع لمقاصد الشرع في جلب المصالح, ودرء المفاسد, يعلم أن الله يأمر بكل خيرء 
ويزجر عن كل شرء دقيقًا كان أو عظيمًا. فيحصل له أن حاجة العبد من المفاسد التى 
يجب دفعها عنه) وقد اتفق العلماء - بحمد الله على هذاء وما نجده من اختلاف 
بينهم فى بعص اسجزئيات» إغا يرجع إلى الاختلااف فى توسيع القاعدة) أو تضييقها 
بالنظر إلى تدين الناس» واحتياطاتهم لدين الله أو تسيبهم) وتتبعهم للرخص. 

ولهذا أكد ابن قدامة أن الحاجة تبيح مال المعصوم, والمقصود بالمعصوم المسلم الذي 
عع ماله ودمه بشهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله فقد ثبت عنم - عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: مت أَنْ يل النّامَ حَد عَنّى يَشْهَدُوا أن . إل إلا الله وَأ 
مُحَهدًا وَسُولُ الل فإِنْ قَالُوهَا عَصَمُو عصَمُوا مِنّى دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالِهِْ ل بحمّهَاو9. 

فسد حاجة المسلم أعظمء وأوجب من صيانة مال الغير» واحترام حقه كاحتياجه 
إلى الطعام الذي لا يفضي عادة إلى الهلاك» ولكن يؤثر 8 صحته. وسلامته. فإنه 
يأخذم ولا حرجء وكأن أخذ مال الغير للحاجة مما يحل بما فَيَدَهُ 9 بقوله: 


(1) قواعد الأحكام: ؟/18/8. 

(0) ن الأشباهء والنظائر: 18. 

(”) ن الأشباه لابن نجيم: 07-7 شرح القواعد الفقهية للزرقا: .١88‏ 

(5) البخاري: باب فإن تابواء وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: 21١/١‏ ون كتاب 
الصلاة: باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه قال أبو حميد عن النبي وي 
مسلم: الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا 
الصلاة, ويؤتوا الزكاة ...» الترمذي: الإيمان؛ باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله» أبو داود: جهاد؛ باب على ما يقاتل المشركون.؛ وأخرجه النسائى فى الجهاد, 
وابن ماجة في الفتنء وأحمد. وغيرهم 0 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح راذا 
«بِحَقّهَااء فإن التكافل والتعاون بين أفراد امجتمع المسلم من محاسن شريعة الإسلام» 
ونبلها وسمو أحكامها؛ ولهذا قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهمء وإن 
استغرق ذلك جميع أموالههم”'"©. ويندرج ضمن هذا المعنى الجلي اليوم جمع مال الغير 
وإباحة مال المعصومين؛ لدفع حاجة إخوانهم لرد كيد أعداء الدين في مختلف بلاد 
الإسلام؛ كفلسطينء والبوسنة والهرسك» وغيرهماء مما يحتاج فيه المجاهدون إلى 
العتاد» والسلاحء. والدواء؛ فإن من حق المسلم على المسلم مناصرته» وإعانته» وسد 
خلته» وحاجته. وليس من الإسلام؛ ولا من مقاصد الدين» أن يعيش المسلمون في 
رفاهية» وترفء في الوقت الذي يعم الضيق والحاجة المفضية إلى الهلاك بطائفة من 
المسلمين. 

وإذا جاز هذا لإنقاذ الأبدان والأجساد من الهلكة والموت» فإنه يصبح واجبًا بدلالة 
الأولى فيما يتعلق بإحياء القلوبء والعقول» وإنقاذ الأمة من سكرات الموت الحضاري. 
فحق لدعاة الإسلام أن يأحذ أموال المسلمين بعد البيان والإفهام؛ لسد حوائج الدعوة 
. إلى الله وإسداء النصح لعموم المسلمين بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ حتى 
تستعيد الأمة عافيتهاء وتسترد المكانة التى حباها الله بهاء بأن جعلها شاهدة على 
غيرها من الأم. ْ ظ 

فهذا ‏ أيضا ‏ حق لا يقل أهمية عن حقوق المساكين, والمحرومين» غير أنه يكون 
بحسب القدرة, والإمكان. حتى لا يتضرر المنفقون» أو يعود عليهم الحرج» وهذا ما 
تبينه القاعدة الرابعة» وقد مَثَّلَ ابن قدامة لذلك بما إذ حل أجل الكفالة» فإنه يجب 
تسليمها في وقتهاء إلا أن يمنع من ذلك مانع؛ قال: «وإذا حل الأجل فأحضره وسلمه 
بَرىْ» وإن كان غائئاء أو مرتدًا لنَ بدار الحربء لم يُؤْحَلُ بالحق حتى يمضي زمن 
يمكن المضي إليهء وإعادته. وقال ابن شبرمة: يحبس في الحال؛ لآن الحق قد توجه 
عليه ولناد أن الحق يعتبر في وجوب أدائه إمكان التسليم» وإن كان حالا 


3ع( أحكام القرآن لابن العربي: 50-١‏ 


قَوَاعِدُ فِقْهِيَةَ مَصْدَرْمَا النَصٌّ 


ل 
كالدين...2'00» فإن إلزام الفرد بأداء ما لا قدرة له عليه وتحديد وقت التسليم الذي لا 
يناسب حاله فيه من الحرج» والضيق ما يجب دفعه؛ حتى لا تقترن بالمصالح المقصود 
جلبها مفاسد, وأضرار أعظم منهاء أو في مستواهاء ويتجانس هذا مع ما ورد في 
الشريعة من مراعاة أحوال المكلفين» والتخفيف عنهم يإبدال بعض التكاليف بأخرى» 
أو إسقاطها فى بعض الأحيان بحسب الأعذار, والحالات التى تحل بالمكلفين؛ ولهذا 
كان من أصول الإسلام أن الواجب إذا سقط لعذر ولم يرد الشرع له يبدلء فإنه لا 
يجبء» فمن عجز عن الحجء أو فاته شرط من شروطه فإنه يسقط عنه ولا حرج ولا 
ينتقل ‏ وجوبًا - إلى غيره من أفعال الخير» والتقرب إلى الله» وكذلك المعتكف إذا لم 
يقدر على الاعتكاف في المسجدء فإنه يسقط بالعذر» ولا يبدل بواجب آخر؛ لعدم 
ورود الشرع بد1", 

وقد أورد المودّقُ هذه القاعدة في مسألة مكان اعتداد الْنُوَفَى عنها زوجهاء فذهب 
إلى أنها تعتد في بيت زوجها؛ لحديث فريعة بنت مالك بن سنان» أت أبي سعيد 
الخدري, التي قال لها رسول الله 5 «امكثي فيي يَتتِكِ حَنّى يتلم الْكِبَاتُ أَجِلَهُ, 270 
لكن إذا تعذر عليها ذلك كأن تخاف هدماء أو غرقاء أو عدوا فإن ذلك يسقط عنهاء 
ولها أن تسكن حيث شاءت»؛ وذهب الشافعي إلى أنها تنتقل إلى أقرب ما يمكنها 
النقلة إليه؛ لأنه أقرب إلى موضع الوجوب» واستدل الموفق لمذهب أصحابه» فقال: 
«ولنا: أن الواجب سقط بعذرء ولم يرد الشرع له بيدل فلا يجب)0©. 

والقاعدة السادسة مكملة لهذا المعنى» فإذا كان الواجب الذي لا بدل له يسقط 


859/54 المغني:‎ )١( 

(؟) ن المغني: ١١8/48‏ 

(؟) رواه مالك في الموطأ: الطلاق؛ باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل: -45٠0‏ 
.١‏ الترمذي: الطلاق» واللعان» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء وأحمدء وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجة؛ والدارمي 


.١58/8 المغني:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


1١ ممه‎ 


كليّاء فإنه لا يسقط إلا بوجود العذر, وبعبارة أوضح: إن الأصل امتثال الأحكام كما 
هي, ولا تجوز مخالفة هذا الأصل إلا بعذر بين» فإذا انعدم هذا الشرط حرمت 
مخالفته» وهذا المعنى أشمل مما تفيده قاعدة: (مَا أبيح لِلْحَاجَةٍ لَم يُبَخ مَعَ عَدَمِهَاا. 
فمجال الأولى أوسع من الثانية؛ إذ تضم كل أحكام الشريعة أوامر ونواهي» أما الثانية 
فإنها تتصل بالنواهي وا محرمات» وإمكان انتهاكهاء وعدم الانتهاء عنها بسبب عذر من 
الأعذار» وهذا المعنى جزء من قاعدة أخرى أشار إليها ابن قدامة في موضع آخرء قال: 
«الرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه)”"2, فإنها تشمل الرخصة في التخلي عن 
الواجب» والرخصة في إتيان بعض المحارم» وهذا هو المعنى المتبادر من القاعدة التى 

ومن فروعها أن بيع العرايا لا يجوز إلا محتاج إلى أكلها رطباء ولا يجوز بيعها لغني؛ 
وهذا مذهب أصحاب أحمد» وأحد قولي الشافعي0؛ إذ الأصل عدم جواز البيع 
فيهاء وإئما خولف للحاجة» وهي شرط بدونه لا يمكن العدول عن الأصلء والحاجة 
التي هي شرط في مخالفة الأصل هي الحاجة التي تستند إلى حجةء وبرهان» فهذا قيد 
لابد من تقييد القواعد السابقة به فليس كل مدع للحاجة محتاجاء وليس كل مدل 
بالعذر معذورًاء وإلا الْتُقِضَتٌ كنية من الأحكام والحقوق» خاصة ما يتعلق منها 
بحقوق العباد. 

ولهذا جاز المسح على الخف الثاني إذا لبسه قبل أن يحدث» سواء كان الذي تحته 
صحيحًاء أو مخرقاء ولا التفات إلى منع مالك منه في إحدى روايتيه» والشافعي في 
أحد قوليه اللّذَّين اعتمدا فيه على أن الحاجة لا تدعو إلى لَبِسِهِ فى الغالب؛ فليس 
الاعتبار ببحصو ل الحاجة نفسهاء وإنما بدليلها؛ فإن البلاد الباردة لا يكفى فيها خف 
واحد غالبا ©) والاقتصار على دليل الحاجة ‏ كما أكد ابن قدامة ‏ قاصر على الحاجة 
(01) نفسه: 51/4. 


5/4 نفسه:‎ )1١ 
.1077/١ ن المغني:‎ )9( 


قوَاعِدُ فيد مَضْدَرْهَا النَصُ 


١١ 


العامة»؛ و فهي التي لا نراعي فيها نفس الحاجة: 000 
الذي سبق» وهو ما نصت عليه القاعدة الثامنة: دما أي لِلْحَاجَةٍ َعَامَِ لم يُعْمَبرَ فيه 


حَقِيقَةٌ الحاجة». 

ويندرج ضمن هذه القاعدة جواز وضع خشب على الحائط المشترك» ولو لم تثبت 
حقيقة الحاجة» شريطة أن لا يضر ذلك بالحائط» فإذا حصل هذا الشرط «إلا أن به 
عُنْيَةَ على وضع خشبه عليه؛ لإمكان وضعه على غيره؛ فقال أكثر أصحابنا: لا 
يجوز...» وهو قول الشافعي. وأبي ثور ولأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه» من غير 
حاجة فلم يجز؟ كبناء حائط عليةه. 20 0 وذهب بعض أصحاب أحمد 9 جوازه؛ 
ما روى أبو هريرة أن رسول الله وَكيوٌ قال: دلا ْنَع أَحَدُكُمْ جار أن يَضَعَْ حَسَبَةٌ عَلَى 
ديك 0 ولأن ما أبيخ للحاجة العامة لم يُعْتَبَدُ فيه حقيقة الحاجة) ومن فروعها ‏ 

نِضًا ‏ أخذ الشقص بالشفعة من المشتري» والفسخ بالخيار» أو بالعيب» أو اتخاذ 

0 للصيد» وإياحة السلمء وكذا رُحَصٌ السفرء وغير ذلك مما يثبت في حق من له 
حاجة» ومن ليست له حاجة؛ لأنه أبيح بصفة عامة دون تحديد لدرجة الحاجة» قال 
أحمد الزرقا: «وكيفما كانت الحاجة» فالحكم الثابت بسببها يكون عامًا)": وهذا 
يخالف الحاجة الخاصة؛ فإنه لا بد فيها من الدليل القاطع على حصول الضررء ولا 
يتا معها انتهاك الأحكام والتخلي عن الأصول بكل ادعاءء فالحاجة التي تحصل 
لآحاد الأفراد» في فرات معينة» يجب على الفقيه أن يتحرى فيها ويتثبت ت؛ احتياطًا 
للدين» وتورعًا عن انتهاك حرمات رب العالمين؛ فإن كثيدًا من المستفتين يَدَّعُونَ أن بهم 
حاجة للتعامل بالرباء أو تقديم الرشاوى؛ أو استحلال الغش» كما في الامتحانات» بل 
إن بعضهم يورد ذلك على أنه من الضروريات التي يجب أن تُدْقَعَ» ولو با محظور. 
(1) المغني: 575/4 
جرع البخاري: المظالمى والغصب؛ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره: سورل ١‏ 3 

ومسلم: المساقاة؛ باب غرز الخحشب في جدار الجار» مالك: الأقضية؛ باب القضاء في المرفق» 

ابن ماجة: الأحكام؛ باب الرجل بضع خشبة على جدار جاره» وأحمد 
(9) شرح القواعد الفقهية: 


- القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

ومن جانب آخرء فإن على المستفتي أن يتحرى ‏ أيضاء ويحرص على دفع حاجاته 
بما أنعم الله عليه من الخلال الوافر. ولا يركن إلى فتوى الإباحة» وهو يجد في نفسه 
القدرة على التحملء أو على الدفع بما هو أحوط»ء وكما قال ابن السبكي: «فمتى 
أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها»”'2: والسهولة والصعوبة بالنظر إلى 
زجر الشارعء وإباحته؛ إذ ليس من السهولة إتيان المحرمات» وإنه بحسب ركوب 
الأهوال» واحتمال المشاق» تكون اللذة» والفرحة» والأجر؛ فيجب أن يكون للمكلف 
من الورع؛ والتقوى» والوقوف عند الحدود ما يحجزه ويزجره عن التوسع في تطبيق 
الرخص على غير موضعها؛ فإنه إن فعل ذلك عسىألا يجد حاجة للترخيص؛ د 
للاستنا» كما هي سنة الله في أهل العزائع من المؤمنين2"0, ومن يق أَلَهَ يكل له 
طعا 2 وَبريْفهُ ين حَيْثُْ لا يْتثُ": قال القرطبي: «قال العلماء: رفع الحرج 
إنما هو نك استقام على منهاج الشرع...2©00» فإن المستقيم على شرع الله الواقف عند 
حدوده يناله من التيسير والتسهيل ما يصير به أحرج الأمور عنده أيسرهاء وأشق 
الأعمال أسهلها»””»: وأساس هذا المنهاج الذي تلزم الاستقامة عليه هو المخشية من الله 
والخوف من انتهاك محارمه. 

ويرتبط بهذا المنهاج ما نَصِّتُ عليه القاعدتان الأخيرتان من تقدير الحاجة بقدرهاء 
وعدم الاستمرار فيما أبيح لها عند زوالهاء ذلك أن تجويز كل ما تدعو إليه الحاجة 
خروج عن الأصول الشرعية» فينبغي أن يقدر الذي تندفع به الحاجة, وإلا عاد الاستثناء 
على الأصل بالبطلان؛ ولهذا أوجب الفقهاء الضمان فى الصائل بما زاد على قدر 
الحاجة في الدفع» ولم يبيحوا الزيادة على قدر الحاجة من الميتة في حال المخمصة. 


66 أشباه السبكى: .15/١‏ 

.١ا/٠ دراسات إسلامية لعيد الله دراز:‎ )7١9 

(5) الطلاق: 25 ” 

(5) الجامع لأحكام القرآن: .1١1/1١7‏ 

(5) قواعد الفقه المالكي من خلال الإشراف: .5٠١‏ 


7 * يوتري عه كعج 2 2 
قوَاعد فقهيّة مَصْدرُمَا النص 


ويندرج ضمن هذا ما ذكره ابن قدامة» أن الجهاد فرض على الكفاية» وأن «أقل ما 
يفعل مرة في كل عام... إلا من عذر مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد. أو 
عدة...» وإن دعت الحاجة إلى القتال أكثر من مرة وجب ذلك؛ لأنه فرض كفاية» 


فوجب منه ما دعت الحاجة إليه)0©. 


والذي يظهر أن كل فروض الكفاية مما تدعو إليه الحاجة عادة» فيلزم المسلمين 
الإقدام والتنافس عليها بالقدر الذي يغطي -حاجة الأفراد» ويدفع المفاسد عنهم؛ فحاجة 
المسلم إلى الطعام أو الدواء مسئولية ملقاة على جميع المكلفين» حتى تدفع عنه بما 
تحصل به الكفاية» والدعوة إلى الله جهاد في سبيله» يتحمله المكلفون» أفرادًا 
وجماعات» ويعمهم هذا الواجب حتى تحصل للأمة الكفاية» وتندفع حاجتهاء شأن 
ذلك شأن ما يجب على الفرد في نفقة أقربائه؛ كروجه وولده» فإنه يجب عليه من 
الخبز» والأدم» والكسوة» بقدر العادة والكفاية؛ لأنها وجبت للحاجة كما قال ابن 
قدامة2"0) فإذا حصلت الكفاية زالت الحاجة» وإذا زالت برئت الذمة فيما يتعلق 
بالأواسر» وحرمت استدامة ما أبيع للحاجة فيما يتعلق بالنواهي» كما دلت عليه 
القاعدة الأخيرة التي مدل لها بما ذكر الموفق أن من لم يَسَْطِعْ طولا أن ينكح حرة جاز 
له نكاح الأمة إذا خاف العنت» فإذا أيسر بعد ذلك ينفسخ التكاح بناءً على القاعدة» 
وهذا وجه في مذهب أحمدء وبه قال المزني «لأنه إنما أبيح للحاجة» فإذا زالت الحاجة 

يَجْرْ له استدامته؛ كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة» فإذا وجد الحلال لم 
يستدمه("©, وخالف فى ذلك ابن قدامة فقال: «ولنا: أن فقد الطول أحد شرطى إباحة 
نكاح الأمقء فلم تعتبر استدامته كخوف العنت» ويفارق أكل الميتة؛ فإن أكلها بعد 
القدرة ابتداء للأكل» وهذا لا يبتدئ النكاح, إنما يستديمه. والاستدامة للنكاح تخالف 
ابتداءم» بدليل أن العدة» والردة. وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته)0). 
(؟) ن المغني: 8//ا/1. 
(؟) المغني: ١٠١5/07‏ 


.١١ 5/097 نفسه:‎ )5( 


سج جد ؟ ١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١‏ الصَّرَرُ يُزَالَ0"©. 

ليس لِعَرَقٍ ظالِم حق”". 

١‏ الضصَّرَّرُ وَاجِبُ الدَفْم قُصِدَ أؤ لَمْ يَقُصدْ قضذ0". 

ما يُضِي للصررٍ في الآ يتخ يئة في الخال9. 

5 الصَّرَرُ لا يُرَالُ بالصَّرر0". ْ 

بِتَحَمَلُ الضَّرَرُ الأَحَفُ لِدَفْع الأَمَ0. 

يركب أَدنَى الضَّرَرَينِ لدفْع أعلاهما0". 

9 يُدْقَعُ الصَّرَرْ الْيقَنُ بتَحَمُلٍ الصَّرَرِ الْتوَهّم0. 

وتمثل هذه القواعد الشق الثاني من المبحث» وهي قواعد شرعية كلية تأسست على 


ما مَهّدْنَا به لهذا الفصل من مقاصد الشارع في الرفق بالمكلفين» والرحمة بهم» ونفي 
الحرج عنهم؛ حتى يتربى الأفراد على هذا المنهاج» فيكون المكلفون برحمة الله بهم 
قاصدون للرحمة في كل تصرفاتهم» وبنفيه للحرج عنهم دافعون للضررء والمفاسد عن 
إخوانهم: فإزالة الضرر واجبة في الشرع بغض النظر عن نية صاحبه؛ أو كونه محتملاء 
وسواء كان خاضّاء أو عانّاء إلا أن لا يكون منه بد؛ حيث يصبح تحمله واجباء حتى 
تندفع به المفاسد العظام» وتجلب به المصالح. 


وتستند هذه القواعد ‏ بشكل مباشر ‏ على القاعدة الشرعية: (لا ضَرَنَ وَلَا ضِرَارَ) 


)١(‏ نفسه 
(5) نفسه 
(5) نفسه 
(5) نفسه 


50( 
ف 
ف 
000 


.5١ ال‎ 

151١ هل‎ 

١٠١ا//5‎ 

ف انفضة 

.1١١/8 نفسه:‎ 

نفسه: ١/1ود”ى‏ الات هكاكى ارت 5955/5. 
نفسه: ١/ه١5.‏ 


نفسه: 9//9. 


قوَاعِدُ فِفهِيْةُ مَضْدَرْهَا النّصُ 


١>‏ | ججح 


التى هى بدورها لفظ حديث شريف حسن رواه ابن ماجه"» والدارقطنى0", 
وغيرهماء عن أبي سعيد الخدري» وابن عبّاس» وعبادة بن الصامت رضي ا" لهم 
مسندًاء ومالك' " في الموطا مرسلاء ورُوِيّ: «لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارٌ ضَرُ اللَهُ مَنْ 
شَاقَّ شَقَّ الله عَلَيمه0)؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسله”©» وقال 1 
الصلاح: (وهذا الحديث أسنده الدارقطنى من وجوه ومجموعها يموي الحديث» 
ويحسنه. وقد تقبله جماهير أهل العلم» واحتجوا بهء وقول أبي داود إنه من الأحاديث 
التي يدور عليها الفقه يشعر بكونه غير ضعيف, والله أعلم»! '©, وفي الحديث عن أبي 
هريرة مرفوعًا: (إنَّ اعد لََءئ بِطَاعةٍ الله سين سَتَه ثُمَ يَحْضْرْهُ المَوْتُ» مُيضَادُ في 
الْوَصِيَةٍ َيدَحُلُ التّانَو 5 ثم قال: ياك حَدود د سمه إلى قوله «#ومن يَعَص لله 
وَرَسُولمٌ وَيَتَعَدٌَ و يدَخْلُهُ تَارًا حَنلِدا فيها وَلهٌ عَدَابتَ مهي 
© 4 

وقد جعل السبيوطي 2*7 وكذا ابن نجيه00) قواعد الضرورة» وقواعد الترجيح بين 
المصالح والمفاسد متفرعة عن هذا الأصل الذي أفاده الحديث بلفظه وغيره من 
النصوص الأخرى بمعانيها ومدلولاتهاء قال الشيخ الزرقا: «وهذه القاعدة من أركان 
الشريعة» وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة» وهي أساس نع الفعل الضار 


)١(‏ سنن ابن ماجه: الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 

(؟) الدار قطني: البيوع: حديث (88؟): "/لال. 

(5) الموطاً: الاقضية: باب القضاء في المرفق: 578. 

(4) المستدرك للحاكم: البيوع: / -.مه 

(5) ن جامع العلوم» والحكم: حديث 501/99. 

(19) نفسهة: 0#" 

00١‏ النساء: 5-1 2.١‏ والحديث أخحر جه الترمذي: الوصايا؛ باب ما جاء في الضرار في الوصية 
وأبو داود: الوصايا؛ باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية - ١‏ 

0 الأشبام والنظائر: 4 ١‏ ْ 

(9) نفسه: ”7 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لت اله 


وترتيب نتائجه في التعويض المالي» والعقوبة» كما أنها سند لبد الاستصلاح في جلب 
المصالح» ودرء المفاسدء» وهي عدة الفقهاء» وعمدتهمء وميزانهم في طريق تقرير 
الأحكام الشرعية للحوادث)(2©. 

ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن هذه القاعدة هي الأصل العام الذي تندرج فيه 
قواعد المشقة» والضرورة, والحرج؛ فإن غاية ما فيها دفع الضرر عن المكلفين بجلب 
التيسير لهم والترخيص في الحرم في حالات مخصوصة:؛ وعدم إلزامهم بما فيه الضيق» 
والحرج. ْ 

فما من قاعدة من القواعد الشرعية السابقة إلا وهى داخلة ضمن هذا الأصل الذي 
يعد أحد الأعمدة الخمسة المشهورة فى الفقه الإسلامى» وإذا كان الحديث النبوي 
الشريف ينهى عن ارتكاب المسلم؛ لا فيه ضرر بالغين فإن القاعدة الفقهية الثانية عشرة 
تنطلق من هذا النهي» وتوجب إزالة الضرر في حالة وقوعه؛ ولو عاد ذلك على صاحبه 
ببعض الأضرارء قال الشيخ الزرقا: «الضرر يجب أن يرفع» ويعمل على ترميم آثاره بعد 
الوقوع)2"0 سواء كان عامًا أو خاضًا. 

مثال العام: أن يبني إنسان ميزابه على الطريق» فيضر بالمارة. قال الموفق: «ولا يجوز 
إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظمء ولا يجوز إخراجها إلى درب نافذ إلا يإذن أهله, 
وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم)”") واعتمد 
امجوزون قصة عمر بن الخطاب مع العباس ‏ رضي الله عنهما ٠‏ فقد رُوِيَ أن عمر 
اجتاز على العباس» وقد نصب ميزابًا إلى الطريق» فقلعه» فال العباس: تقلعه» وقد 
نصبه رسول الله يي بيده. فقال: «والله لا نصبته إلا على ظهري» وانحنى حتى صعد 
على ظهره فنصبه”*». ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وفي رد الماء إلى الدار من الضرر ما 


(؟) نفسه: 5/8/95. 


(5) المغني: 5"57/4. 
(5) الأشباف والنظائر: 854. 


كلل 5 ثري" مه نكوي )اك تك 
قوَاعد فقهيّة مَضْدرْهَا النص 


!1 هجح 


تجب إزالته» أما من منعه. وهم أصحاب أحمد» فقد اعتمدوا في ذلك على أنه تصرف 
في هواء مشترك» فلا بد فيه من الإذن؛ ولأنه يضر بالطريق» وأهلهاء قال ابن قدامة: 
«ولا يخفى ما فيه من الضررء فإن ماءه يقع على المارة» وربما جرى فيه البول» أو ماء 
بس فينجسهم)» ويزلق الطريق...)0©. 

ومغال الخاص: أن يتلف مال غيره؛ فإن في ذلك ظلئماء وضررًا لا يمكن التتخلص 
منه إلا بإزالته» أو تقديم العوض؛ ولهذا إذا أعار شخص أرضًا لآخر» لم يكن له أن 
يغرسء أو يبني» أو يزرع فيها بغير إذن صاحبهاء أو بعد خروج الوقت المحدد للإعارة؛ 
فإن فعل شيئًا من ذلك لزمه قلع غرسه. وبنائه؛ لانه ضرر واجب الدفع؛ لقول 
النبي و «ليِس لَعَرَقِ طَالِمِ حقٌ»(". ويلزمه القلع» وتسوية الحفر» ونقص الأرض» 
وسائر أحكام الغصب؛ لأنه عدوان» وإضرار» وهو ما قضت به القاعدة الثالثة عشرة 
لمتفرعة عن قاعدة «الضَّرَدُ يُرَالُ» فإن الظلم من الضررء سواء كان عَرَقاء أو فرعا 
مادنّا أو معنويًا. 

ومن الضرر الذي يجب أن يُرَالَ من المجتمع الإسلامي» الظلم العظيم؛ قال تعالى 
-: «إرت القَّرِْكَ لظام عَظِيكُ4”".: فإنه ظلم لحقوق الخالق» وظلم المرء نفسه؛ إذ 
يضع نفسه في حضيض العبودية لاخس الجمادات» وظلم لاهل الإيمان الحق؛ إذ يبعث 
على اضطهادهم: وأذاهم. وظلم لحقائق الأشياء بقلبهاء وإفساد تعلقها»). 

لذا فإن من الأضرار التى يجب أن يُرَالُ من مجتمعاتنا اليوم» مختلف الهيئات؛ 
والأحزاب» والمنظمات التي تعمل على نشر الرذيلة» والفساد» وزرع أفكار الإلحاد. 


(1) الأشباهء والنظائر: 84. 

(؟) الموطأ الاقضية؛ باب القضاء في عمارة الموات» أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» والفيء؛ 
باب إحياء الموات (7077)» والترمذي: الأحكام؛ باب باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» 
ومثله في البخاري: المزارعة؛ باب من أحيا أرضا مواتا...: ١40/7‏ 

١ لقمان:‎ )6( 

(5) التحرير» والتنوير: .١55/7١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حر مذ ١‏ 
والبعد عن الله فإنها عروق ظلم تسربت وَرُرِعَتٌ قهرًا عن طريق المستعمرين» 
وأذيالهم» على حين غفلة من أمة الإسلام» وعلمائها؛ فقد روى أبو داود أن رجلا 
غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة» فاختصما إلى النبي وله فقضى 
للرجل بأرضهء وقضى للآخر أن ينزع نخله. قال: فلقد رأيتها يُضْرَبُ في أصولها 
بالفئوس» وإنها لنخل عه”'"2: قال الموفق: «ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة 
له فى نفسه بغير إذنه» فلزمه تفريغه كما لو جعل فيها قماشاء وإذا قلعها لزمه تسوية 
الحفرء ورد الأرض إلى ما كانت عليه؛ لأنه ضرر حصل بفعله في ملك غيره فلزمته 
إزالته)”" , 

وقد رتب الفقهاء عدة أحكام في مختلف أبواب الفقه اعتمادًا على هذه 
القاعدة؛ نذكر منها: 

أ لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع» تبقى في يد 
المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد الزرع؛ منعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل 
أوانه2») 

و . 

ب بيع الحاضر للبادي باطل؛ لنهي النبي وي قال: «دَعُوا التّاسَ يَورُقٍ اللَهُ بَعضَهُمْ 
مِنْ بَعْض)) وما ذلك إلا للضرر الذي يلحق البادي» وكذا المشترين الذين يتضررون 
بتولي الحاضر للبيع» قال الموفق: «والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته 
استراها الناس بر خص» ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعها 
إلا بسعر البلد» ضاق على أهل البلد)”*©» فإذا أمن الضرر كما فى عصرنا الحالى؛ 
حيث لم تعد تخفى أثمان السلع على أحد من الناس سواء في البدوء أو الحضر» جاز 


)١(‏ عم: بضم العين أي طوال. سنن أبي داود: الخراج» والإمارة» والفيء؛ باب في إحياء الموات 
(5) المغني: .١51/5‏ 

(5) ن المدخل الفقهي العام: ؟/310/9. 

(5) المغني: 151/4. 


َاعَُ فقي مَضدَرْهَا النَصٌ 


06 دهههح 


الإسلام('2. 

ج ‏ إذا طلق الرجل زوجته» وهي من ذوات الأقراء» فلم تر الحيض في عادتهاء فإنها 
تعتد سنة» تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها؛ لأن هذه المدة هي غالب 
مدة الحمل» ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر» قال الشافعى: هذا قضاء 
عمر بين المهاجرين» والأنصار, وقد حكاه فى «المغنى) مذهيًا للحنابلة» وبه قال مالك» 
والشافعي في أحد قوليه وذهب في الآخر إلى أنها تربص أربع سنين» أكثر مدة 
الحمل» ثم ثلاثة أشهر0) 

وإن في تطويل العدة عليها ضررًا كبيرّاء فإنها تمنع من الأزواج» وتحبس دائمّاء 
ويتضرر الزوج بإيجاب السكنى, والنفقة عليه» وقد قال ابن عباس: «(لا تطواوا عليها 
الشقة» كفاها تسعة أشهر)9”© 

ولعل في استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة براءة الرحم مزيد جميل» من رفع 
الضرر الذي يلحق المطلقة إذا لم ثَرَ الميضء على أن يصدر هذا عن متخصصين 
معروفين بالثقة» والعدالة. 

د والضرر تجب إزالته حتى بالنسبة للعيد مع سيده؛ لا في الحديث: «عَبِدكُ د يَقُولُ 
َطْعِمْني» إلا قبغني» وَامْرأتُكُ تقول أَطْعِمنِي أو طَلْفنِي)؛ ولذلك إذا طلب العبد 
البيع؛ بسبب امتناع سيده ما يجب له عليه أَجِرَ سيده عليه» كما بيع للمرأة فسخ 
الكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها””. 

ه . إزالة الضرر واجبة حتى بالنسبة للحيوان» قال الموفق: «ولا يجوز أن يحمل 
على البهيمة ما لا تُطِيقُ...؛ لأن فيه تعذيئا للحيوان الذي له حرمة في نفسه» وإضرار 
به؛ وذلك غير جائز» ولا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن كفاية ولدها؛ لأن كفايته 


١١5/١ بداية المجتهد:‎ ١51/4 ن المغني:‎ )١( 
١9ه ن المغني: بداية المجتهد: ؟/أالء بدائع الصنائع:‎ )0 
.89/8 ن المغني:‎ )5( 


(5) نفسه: 6/ع١5.‏ 
[القواعد الفقهية من المغنى] 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جيجح-- ١ ١‏ 
واجبة على مالكه. ولبن أمه مخلوق له فأشبه ولد الأمة)"©» وفى هذا مراعاة الحقوق 
الحيوان» الذي يؤكد سمو التشريع الإسلامى. 

وقديم الضرر كحديثه في وجوب إزالته» ولا يُرَالَ من الضرر إلا ما كان جليا بيناء 
أما ما لا يمكن الاحتراز منه فإنه معفرٌ عنه كما بينا فيما سبق0"©. 

كما لا يجب التمييز بين الضرر المقصودى وغير المقصود. فكلاهما يجب إزالته 
ورفعه» كما بينته القاعدة الرابعة عشرة. 


وهي قاعدة متفرعة عن القاعدة الشرعية السابقة» وتستند في شرعيتها إلى الأدلة 
التى سبقت» ومضمونها أن النية الصالحة» وعدم قصد الإضرار بالغير» ليس حجة مانعة 
من إزالة الضررء حتى لا يتجرأ أحد بالإضرار» ثم يدعي حسن الققصدء وسلامة النية. 
فالقصود لا يطلع عليها إلا علام الغيوب» وإثما نتولى من الناس ظواهرهم؛ ولذلك إذا 
وصَّى لوارث؛ أو لأجنبي» بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا يإجازة الورثة» 
سواء قصد المضارّة» أو لم يقصد9” أما إذا قصد المضارٌة بالوصية لأجنبي بالثلثء فإنه 
يأئم بقصده المضارة» لكن هل ترد وصيته إذا ثبت ذلك يإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية 
رواية عن مالك أنها تُرَدٌه وقيل إنه قياس مذهب أحمد2©). 

ومن فروعها ‏ أيضا ‏ أن الرد بالعيب يصح. سواء قصد البائع التدليس أو لم يقصدء 
كأن تكون الشاة مصراة» ويقصد بذلك التدليس على المشتري؛ أو يجتمع اللبن في 
ضرعها من غير قصد لبائع؛ لان المدرك الذي يثبت الخيار هو إزالة الضرر عن 
المشتري””2. 

غير أن في الشريعة أضرارًا قصدها الشارع ‏ سبحانه » ولم يسمح يإزالتها» فدل 
)١(‏ نفسه: ٠١5/8‏ 
(؟) ن ص: ١١‏ من هذا الفصل. 
() جامع العلوم» والحكم: 014" 
(؟) ن المغني: 85/4. 
(5) المغني: .1٠١7//54‏ 


فوَاعِهُ في مَضدَرْهَا الس 


هذا من جهة أن قواعد إزالة الضرر مقيدة بغير ما أذن به الشرع من الضرر؛ 
كالقصاصء والحدود» وسائر العقوبات2'7) ودل من جهة ثانية أن هذه القاعدة خاصة 
بأفعال المكلفين. 

وذهب بعض الأئمة إلى منع الفرد من كل فعل يُْضِي إلى الضررء سواء كان على 
الوجه المعتاد» أو على غير الوجه المعتاد. وهذا مذهب الإمام أحمدء ومالك فى بعض 
الصور”"2» واتفقوا على منعه إذا كان على غير الوجه المعتاد؛ كأن يؤجج في أرضه نارًا 
في يوم عاصفء فيحترق ما يليه”"©» وهذا ما نَصَّتْ عليه القاعدة الخامسة عشرة التي 
عَبّرَ عنها ابن قدامة بقوله: «مَا يُفْضِي إِلَى الضَّرَرٍ في ثَاني الال يَجبُ الْنْمُ مِنْهُ في 
ابْتِدَائْه)0 »2 ومَثَّل لذلك بما إذا أراد بناء حائط مائل إلى الطريق يخشى وقوعه على من 

وتعضد هذه القاعدة أدلة نفي الضررء وفرضية إزالته؛ فإن الضرر المحتمل وقوعه 
كا محقق من حيث وجوب إزالته» وإن المجتهد أو الحاكم ليحكم على بعض أفعال 
الناس بالمنع بسبب ما تمول إليه من مفاسدء وأضرار. 

وبهذا تصلح القاعدة أن تكون أحد أعمدة نظرية اعتبار المآلات في الشريعة» قال 
الإمام الشاطبي: «النظر في مآلات الافعال معتبر مقصود شرعًاء كانت الافعال موافقة» 
أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام» أو بالإحجام, إلا بعد نظره إلى ما يكول إليه ذلك الفعل...200) فإن من مهمة 
المجتهد «أن يحكم في الفعل» ويستحضر مآله» أو مآلاته» وأن يصدر الحكم, وهو ناظر 
إلى أثره» أو آثاره» فإذا لم يفعل» فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد» أو مقصر فيها)0©. 
)١(‏ ن جامع العلوم, والحكم: 306. 
() ن جامع العلوم والحكم: ©5.0. 
(5) المغني: 33737/4. 
(١ه)‏ الموافقات: .١ 5١/54‏ 
(5) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوني: 7ه" 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ج١١‏ 
لذلك لا سْئِل ابن عباس رضى الله عنهما -: «ألمن قَتَل مؤمئًا متعمدًا توبة؟ قال: لاء 
إلا النار»» فلما ذهب السائلء قيل لابن عباس: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن 
قتل توبة مقبولة» قال إنى لأحسبه رجلا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمئء فلما تبعوه 


وحققوا في الأمرء وجدوه كذلك0". 

وتتصل هذه القاعدة . أَيِضًا ‏ بأصل سد الذرائع؛ حيث يحكم بحرمة الوسائل 
المباحة في الأصل؛ لإفضائها للمحرمء فالإضرار منهي عنه. فلزم تحريم الوسائل المؤدية 
إليه؛ ولذلك قال الإمام القرافي: «والمعهود في الشريعة دفع الضرر بترك الواجبء إذا 
تعين طريقًا لدفع الضرر...» وكذلك يستعمل المحرم لدفع الضرر...؛ وذلك كله لتعين 
الواجبء أو المحرم طريقًا لدفع الضرر...2©00» وإزالة الضرر في الابتداء بالنظر إلى المآل» 
وكذا المقصود منه» وغير المقصود والضرر الذي يُرَالُ ياطلاق» كل ذلك مقيد بأن لا 
َال بما يساويه» أو يفوقه من الضرر؛ ولذلك أكد العلماء أن الضرر لا يُرَالُ بمثلى 
واشترطوا فى الضرر الذي يُرَالُ أن لا يَحِلَّ محله ضرر في نفس درجته» أو أعظم منه؛ 
فإن «من ابثليي ببليتين» وهما متساويتان» يأخذ بأيتهما شاءء وإن اختلفا يختار 
أهونهما)””". 

ولا يكون المسلم متعبدًا لله تعالى ‏ بارتكابه أشد الأضرارء ودفع الأخف منهاء إلا 
أن يصدر عن سوء تدبير» وتقدير» وهذا موضوع القاعدة السابعة عشرة. قال القرافي: 
(إذا تعارضت المفسدة الدنياء والمفسدة العلياء فإنا ندفع العليا بالتزام الدنيا)0©. 

وقد ذكرها الإمام صلاح الدين العلائي في قواعده بعنوان: احتمال أخخف المفسدتين 
لدفع أعظمهما””*» ويَينَّ أن أصل هذه القاعدة قصة الحديبية» ومصاحة النبي يل 


.917/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 

2.١7/7” الفروق:‎ )5 

2 الأشباه لابن تجيم: 8 

.5١١/١ الفروق:‎ )5( 

4 الججموع المذهب في قواعد المذهب نقلا عن القواعد الفقهية للندوي: 78 7. 


تلن“ وه ار دده كوس إؤه 2 
قوَاعد فِمَهيّةَ مَضْدَرُهَا النص 


يفل 
يومئذ المشركين على الرجوع منهم, وإن جاء أحد من أهل مكة مسلمًا رده إليهم» 
ومن راح من المسلمين لا يردونه» وكان في ذلك إدخال ضيم على المسلمين» وإعطاء 
الدنية في الدين» ولذلك استشكله عمر ذَبْه لكنه اخثّمل لدفع مفاسد أعظم منه؛ 
وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة؛ ولا يعرفهم أكثر الصحابة» وفي 
قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين» فاقتضت المصلحة احتمال أخف المفسدتين لدفع 
أقواهما. قال ابن عاشور: (إنه إنما لم يأمر المسلمين بقتال عدوهم لما صدوهم عن البيت 
لأنه أراد رحمة جمع من المؤمنين والمؤمنات» كانوا في خلال أهل الشرك لا يعلمونهم» 
وعصم المسلمين من الوقوع في مصائب من جراء إتلاف إخوانهم)2"0. 


وباستقراء نصوص الشرع يستقر أن هذه المقاعدة أصل شرعي معتبر في الدين 
يؤْ كده تشريع الجهاد. والقصاص» والحدود لحماية الدين» والاروا 4 والأموال» 
والأعراض» وقتل البغاة) والكفرة» ومانعى الزكاة» فى مقابل ما قد يترتب على تركهم 
من فتن كبرى» وكثيدًا ما تضطرب على المكلفين الاخقيارات» فيتحملون أشد 
الأضرار كما كان مؤدى رأي عمر وغيره من الصحابة يوم الحديبية. فلا بد إذن من 
الااجتهاد» وتحقيق المناط وحسن التقدير» وفى مثل هذا قال الشاطبى: ((ويسمى 
صاحب هذه الرتبة: الرباني» والحكيمء والراسخ في العلمء والعالمء والفقيف 
والعاقل...)("22 ونجد نماذج من هذه المنزلة عند بعض العلماء الأفذاذ, قال ابن القيم: 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه» ونور ضريحه ‏ يقول: مررت أنا 
وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معيء 
فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفس» وسبي الذرية» وأخذ الأموال» فدعهم)”". 

وتطبيقات هذه القاعدة ‏ من خلال المغني ‏ كثيرة) ومتنوعة. نذكر منها ما يلى: 
)١(‏ التحرير» والتنوير: 5؟/89١1.‏ 
9؟) الموافقات: ١١59/15‏ 
(5) أعلام الموقعين: 5/9 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١ ١ 1 جح‎ 


أ. إذا جبر عظمه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضررء وأجزأته صلاته؛ 
لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتهاء فأشبهت دماء العروق0©. 

ب أن ما فيه السموم من الأدوية إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به 
أو الجنون» لم يُبخ شربه» وإن كان الغالب منه السلامة» يُدْجَى منه المنفعة فالأولى إباحة 
شربه؛ لدفع ما هو أخطر منه؛ كغيره من الأدوية» وإن كان كثير من الأدوية يخاف منه 
إلا أنه أبيح لدفع ما هو أضر منه(". 

ج ‏ إذا ماتت امرأة» وفي بطنها جنين» فالمذهب عند الحنابلة أن لا يشق بطن الأم 
إن غلب على الظن أن الجنين يحياء قال الموفق: «ولنا: أن هذا الولد لا يعيش عادة؛ ولا 
يتحقق أنه يحيا؛ فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم» وقد قال . عليه السلام .: 
«كشو عَظم الميْتِ ككشر عظم الحيَ)”"): ولعل هذا من عجيب وغريب ما وجدت 
في «المغني) نخاصة. وأنه ذهب بعد ذلك إلى جواز شق بطن الميت لإخراج ما ابتلعه 
من مال الغيرء وحكاه رواية عن أحمد”*؛ والحق أن ضرر هتك حرمة الميت يجب أن 
يرتكب؛ ويتحمل لإنقاذ حياة نفس بشرية» فإنها أولى من هتكها لإخراج المال مهما 

وفي عصرنا هذاء تُتَهَكُْ حرمات الأموات لاقيام بعمليات التشريح» واختبار 
مهارات الأطباء المتعلمين؛ ناهيك عن انتزاع بعض الأعضاء من الميت» وزرعها لأحد 
المرضى» وفتوى الإجازة في هذا والله أعلم ‏ متوقفة على إذن الميت في ذلك. 

ويتصل بهذا أيضا ‏ ما عُرف بقانون إنهاء حياة المريض الذي يعمد بموجبه الطبيب 


.117/١ المغني:‎ )١( 
.551/١ (؟) نفسه:‎ 
رواه أبو داود: الجنائز؛ باب في الحفار يجد العظام: 01//7 255 وابن ماجة: ما جاء في الجنائز؛‎ )*5( 
باب في النهي عن كسر عظام الميت(717١)2 وأخرجه أحمدء ومالك من حديث عائشة‎ 
رضي الله عنها‎ 
5١17/7 المغني:‎ )5( 


َوَاعِدُ فِفْهيَةَ مَصدَرُهَا النَصُ 


ه؟ ١‏ 
إلى القضاء على المريض بحقنة» أو جرعة من الدواء» فتندفم بذلك أضرار الألمه 
والوجع التي هي بمقتضى هذا القانون أشد من ال موت» وهذا ما تأباه قواعد الإسلام؛ 
وأصوله؛ قال تعالى -: «ومًا كان لتفين أن تَمُوتَ إِلّا بإِذْن آله كتبًا 


9 
2 5-4 


مو مَوَجِّلاً*” '2» وقال: «#وما تَذَرى نفس مَّادًا تَحكيبُ طَّ وَمَا تَذَرى نَعَسن بأيّ أرض 
0 فإن «لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم ولن تموت نفس حتى 
تستوفي هذا الأجل المرسوم» فالخوفء والهلع» والحرص» والتخلفء لا تطيل أجلا؛ 
والشجاعة» والثبات» والإقدام» والوفاء لا تقصر عمرًا.... والأجل المكتوب لا ينقص 
منه يوم» ولا يزيد)©؛ قال سبحانه -: 39 ألرّى يحىء ويَميثُ # اي 
«وأفة ع وَمْيث4...: طِهْرَ ين. وَيِثُ2"7» والآيات في هذا كثيرة جدّاء 
فلا ضرر أشد من الموت» وإن كان من شيء فلا يجوز أن يُرَال بغير ما شرع الله؛ فإن 
الله ما جعل من داء إلا وخلق له دواءء» وإن الله ليطهر الذنوب والخطايا بما يُصِيبُ 
المسلم من نصبء أو ألم» وكم من مريض يعس الناس حوله من شفائه ويئس من 
العيش» فأصبح صحيحًا معافى في بدنه يإذن الله؛ فتطبيق هذا القانون منازعة لله 
تعالى ‏ في بعض ما اختص بهء ولو كان يإذن المريض» فإنه نوع انتحار ليس لصاحبه 
إلا النار» والعياذ بالله! لما فيه من «التمرد) على الله وعدم الرضا بقضائه» وقدره. 
د أن صلاة الجمعة والأعياد تُصَلَّى خلف كل برء وفاجرء قال الموفق: «وقد كان 
أحمد يشهدها مع المعتزلة» وكذلك العلماء الذين في عصره؛ وقد روينا أن رجلا جاء 
محمد بن النضرء فقال له: إن لي جيرانًا من أهل الأهواء لا يشهدون الجمعة» قال: 
حسبكء ما تقول في من رد على أبي بكرء وعمر؟ قال: رجل سوء؛ قال فإن رد على 
1١‏ آل عمران: .١42‏ 
)١(‏ لقمان: 4”". 
(5) في ظلال القرآن: .481/١‏ 
(5) البقرة: 56/8؟. 
(ه) أل عمران: .١55‏ 
(6) يونس: 5ه., 


للد 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حدا جم 
النبي وَل قال: يكفر. قال: فإن رد على العلي الأعلى؟ ثم عْشِيَ عليه. ثم أفاق فقال: 
ردوا عليهء والذي لا إله إلا هو فإنه قال: بايا ألذِينَ َامنوَأ دا نوو لِلصَّلَوةَ ين 
برْرِ الْجْمْعَةَ تَسْعوَا إِكَ ذَرْْ لَه ودرا البيِع2"©: وعلل ذلك بأنها من شعائر 
الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون غيرهم, فتركها خلفهم, يُقْضِي إلى تركها الكلية . 

ومن القواعد المتفرعة عن هذا الأصل القاعدة المشهورة: الضرر العام يُدْفَعُ بالضرر 
الخاص» فإن ما يُصِيبٌ الجماعة المسلمة يجب أن يُرَال بارتكاب الضرر الذي يصيب 
آحادهم مهما كانت حدته؛ ولهذا ذهب الشيخ الزرقا إلى أن الضرر العام يُرَالُ 
ياطلاق» ولا يقتصر على الفاحش منه؛ لأن كونه عاثًا يكفي لاعتباره فاحشّاء أما 
الخاص فيمكن التمييز فيه بين الفاحش» وغير الفاحش0©. 

وعملا بالقاعدة جور الفقهاء رمى الأعداء المتترسين ببعض المسلمين» وهو مذهب 
جمهور الفقهاء من الأحنافء والمالكية: والشافعية» والحنابلة(©؛ ومنع ذلك الأوزاعي» 
والليث» قال الليث: «ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق»؛ 
وقال الأوزاعي: «كيف يرمون من لا يرونه» إنما يرمون أطفال المسلمين)©©. 

وقد ذهب د. محمد الروكي إلى أن «سبب الخلاف راجع إلى أصل القاعدة: هل 
يدفع الضرر العام بالضرر الخاص أم لا؟ فالذين قالوا بذلك أجازوا رمي الأعداء 
المتترسين بالمسلمين» والذين لم يقولوا به منعوا رميهم)©. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا خلاف بينهم في هذه المسألة» فإننا إذا أمعنا النظر 
في قول من منع ذلك نجد أنه إنما منع منه إذا لم يكن في ذلك ضرر عظيم على 
المسلمين؛ أي إذا تترس الأعداء بالمسلمين دفاعًا عن أنفسهم» وليس هجومًا على 


.4 والآية: من سورة الجمعة:‎ ١٠١ المغني:‎ )١( 
.١٠١١ شرح القواعد الفقهية:‎ )١( 

(5) ن المغني: 4٠‏ . 

491/٠١١ نفسه:‎ )54( 

(5) نظلرية التقعيد: 1/5" 


اد ف مضا ال 


يضنل 


المسلمين؛ حيث يمكن للمجاهدين في الحالة الأولى أن يؤجلوا جهادهم, ويتريثوا في 
ذلك» ويسلكوا سبلا أخرى ما دامت حالة الضرورة لم تحصل ‏ كما في الحالة الثانية ‏ 
وهو ما استهل به الليث كلامه» قال: «ترك فتح حصن يقدر على فتحه...)؛ أما قول 
الأوزاعى» فالظاهر أنه يستنكر دون تمييز بين حالة الضرورة» وغيرها. فكأنه يمنعه 
مطلقّاء ويوكل حالة الضرورة لاجتهاد الفقهاء وهذا ما فصله أَنَ وردي في الأحكام 
السلطانية لما قاله: «ولو تترسوا بأسارى المسلمين» ولم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسارى» لم 
يجز قتلهم» فإن أفضى الكف في ذلك ع: عنهم إلى الإحاطة بالمسلمين» توصلوا إلى اخلاصس 
منهم كيف أمكنهم) وتحرزوا أن يعمدوا إلى قتل مسلم في أيديهم...)0) 

ويجوز عقر الخيل("©2) وقطع النخل» والشجر”"» إذا كان في ذلك إضعافًا للعدو؛ 
فإن النبي ولد قطع كروم أهل الطائف» فكان سيبًا لإسلامهم؛ وأمر في حرب بني 
النضير بقطع نوع من النخل يقال له الاصفرء يرى نواه من وراء اللحاء» وكانت النخلة 
منها أحب إليهم من الوصيف*) 

والقاعدة الثامنة عشرة متصلة بهذا المعنى» ومتفرعة عن سابقتهاء ومكملة لهاء فإن 
الضرر المتوهم أخف ‏ عند العقلاء ‏ من المتيقن؛ ولذلك فإن الأول يحتمل لدفع الثاني. 

مثال ذلك أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم؛ ؛ لقوله له: ولا يَحِلّ 
لامر تُؤْمِنُ بالل اليم الآخر أن تُسَافِرَ مسِيرةَ يَؤم إلا مها ذو مَخْرّم»ء وما ذلك إلا 
لا قد تتعرض له من الضررء لككن إذا دعتها الضرورة إلى ذلك؛ كأن تتخلص من أيدي 
الكفار, أو الفْسَاق ‏ مثلا ‏ فإن لها أن تخرج وحدها؛ لأنها تدفع ضررًا متيقًا بتتحمل 
الضرر المتوهم” ©. 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي: ١٠ه؛‏ ون الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 57. 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي: 25١‏ ون الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 27 . 

(") الأحكام السلطانية للماوردي: 51.: ون الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 49 5.0ه. 
(5) الأحكام السلطانية للماوردي: 54 ون الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 49 5.0. 
(5) ن المغني: 3/8/7. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح ذا 

وقد لا يكون الضرر المدفوع متيقئاء وإنما يغلب على الظن وقوعه فإنه يُرَالُ ‏ أَيِضًا ‏ 
عمباحث الترجيح بين المصالح والمفاسد. ومن الفتاوى المعاصرة المرتبطة بهذه القاعدة ما 
أفتى به مجموعة من «العلماء) من جواز الاستعانة بالمش ر كين دفعًا لضرر هجوم العدو 
ولو كان مسلماء يقول أحدهه”": العلماء عندنا لم يروا فيما أفتوا به أن هذا من باب 
الاستعانة المحضة, وإنما هو من باب اتقاء أعظم الضررين بأخفهما»”"2» وقال في موضع 
آخر: «المسألة ليست من باب الاستعانة بالكفار؛ لأنه لم يحصل اشتباك» وقتال» لكنها 
من باب الحماية الضرورية التي يقصد بها اتقاء أشد الضررين بأخفهما»» ”") ويضيف 
قائلا: «فإن العلماء هنا لما رأوا ما حصل للكويت يخشى أن يحصل مثله على 
السعودية» فالضرر الحاصل به أعظم من الضرر الحاصل بالاستعانة بالكفا. فمن ثم 
رأوا أن الاستعانة بالكفار أخف الضررين فأباحوا ذلك)©). 

والحق أن الاستعانة أشد؛ لأن ضررها متيقن فى مقابل «الهجوم)» الموهوم. 

وليس غرضى من هذا المثال أن أرد على هذه الفتوى» فقد تكفل بذلك جمع من 
العلماء الأجلاء داحل وخارج المغرب» خاصة وأن المسألة ذات أبعاد سياسة لا أقل» 
ولا أكثرء وإنما أود أن ألفت الانتباه إلى أنه ليس من السهولة تقدير المصالح؛ والمفاسد. 
وترتيبها؛ لذاء فليس كل من احتج بالقاعدة أو استند إليها يُْتبَدِ محقاء بل لا بد من 
تمحيص فتواه» والبحث عن مدى انطباق القاعدة على ما يدعيه. 

وهكذا نستطيع أن نجزم وباطمئنان تام» أن نفي الشارع للضرر معلم من معالم 
سمو شريعة الإسلام» يتعاضد مع قواعد المشقة» والضرورة» وما يندرج تحتهماء ليستقر 
لدى المكلفين أن من خصائص المنهاج الإسلامي السهولة» والسماحة؛ فينطلقوا بهذه 


)١(‏ : وهو عضو هيكة ” كبار العلماء ” بالسعودية. 
؟) جريدة المسلمون 

(7) نفسه 

(؟) نفسه 


قوَاعَدُ هيه مَضْدَرْهَا النَصُ 


فيل 


الخصائص» مبشرين» ومرغبين في هذا الدين؛ فقد روى عمر بن إسحاق, قال: 
أدركت من أصحاب رسول لله يي أكثر من سبقني منهم؛ فما رأيت قومًا أيسر 
سيرة» ولا أقل تشديدًا منهم)7' 3 وخرّج الطبري عن يحيى بن جعدة قال: «كان 
يقال: اعمل وأنت مشفق» ودع العمل وأنت تحبه» عمل دائم ‏ وإن قل خير من عمل 
كثير منقطع)("2, وعن كعب الأحبار: «إن هذا الدين متين» فلا تبغض إليك دين الله 
وأوغل برفق» فإن المنبت لم يقطع بعداء ولم يستبق ظهراء واعمل عمل المرء الذي يرى 
أنه لا يموت اليوم» واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غدا)9» 

فوجب على الفقهاء والدعاة اليوم أن لا يذهبوا بالمستفتين والمدعُوّين مذهب الشدة 
لأن المستفتي كما قال الشاطبي . إذا ذهب به مذهب العنت والحرجء بَعَضْ إليه 
الدين» وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة”*»؛ كما عليهم أن ينظروا إلى من 
لم يبلغه الأمر من الشريعة كلهاء أو جزء منهاء على أنه معذور؛ لأن الله تعالى قال: 
م3 ركم بد ومن من 2*0 ولأنه ‏ تعالى ‏ لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فلا نذارة إلا 
بعد بلوغ الشريعة إلى متدرا “© غير أن هذا لا يعني بحال اتباع مطلق التخفيفات» 
وأهواء الناس» وشهواتهم؛ فإن ذلك تفريط منهي عنه من جانب آخرء ولا يمكن 
اعتماد هذا الأصل وقواعده لتبرير مذهب الانحلال؛ فإن اتباع الأهواء . كما أوضح 
الشاطبي ‏ ليس من المشاق التي يترخص بسببها0". 

فظهر أن الشريعة حمل على التوسطه لا على مطلق التخفيف» وإلا أفضى ذلك 


٠١5/١ الاعتصام:‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان برواية أخرى: البخاري: الرقاق: .١8‏ مسلم: المسافرين: 585 785. 
ف مسند أحمد: .١1889/9‏ 

١89/4 الموافقات:‎ ):( 

(ه) الأنعام: ١9‏ 

(3) ن الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 31/١‏ 

(0) ن الموافقات: .١90/54‏ 


جر ١ 1 ١‏ 
إلى ارتفاع مطلق التكليف» من حيث هو حرج؛ ومخالفة للهوى0©. 
ولذلك أكد شيخ المقاصد أن «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس 
على المعهود الوسط..., والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به 
الشريعة؛ فإنه مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط, 
ولاتفريط)("2: وبين في موضع آخر أن «الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على 
الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه» الداخل تحت كسب 
العبد من غير مشقة عليه؛ ولا انحلال» بل هو تكليف جارٍ على موازنة تقتضي في 
جميع المكلفين غاية الاعتدال...)20, فصح إذن ‏ أن التوسط والأخذ بالرفق تليق 
بجميع ال مؤمنين على أن لأولي الانقطاع والعزم أن يجتهدوا في الطاعات؛ ويلزموا 
أفسهم مج قد بشق على غيرهم؛ قد قال ل لائشة ئشة ‏ رضي الله عنها -: أخؤة على 
قَدْرِ تَصَبِكُ)” 63 وقال ويم «أَفْصَلٌ الْعبَادَاتِ أ حَرُها)270, وأجمع عقلاء كل أمة ‏ كما 
أفصح ابن القيم ‏ على أن النعيم لا يُدْرَكْ بالنعيم» وأن من آثر الراحة فاتته الراحة» وأن 
بحسب ركوب الأهوال؛ واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة؛ فلا فرحة لمن لا هم 
له» ولا لذة لمن لا صبر لهء ولا نعيم لمن لا شقاء له» ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا 
تعب العبد قليلا استراح طويلاء وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده حياة الأبد وكل ما 
فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة0©. 
لذا فمن رزقه الله بعض ما أوتيه الرسول يٌُ » وصحبه الكرام؛ فلا عليه أن يُوغِلَ 
في الأعمال» ويلتزم ما يحز دون أن يفرضه على غيره» أو يلجمه إليه. 


د 2 
3 ا 3 


؟./١ الاعتصام:‎ )١( 

(١؟١)‏ نفسه: 8/4م١‏ 

١١5/9 نفسه:‎ )( 

(4) البخاري: العمرة؛ باب أجر العمرة على قدر النصب: 9ه 

(ه) كشف الخفاء: 2.17/١‏ وفى إتحاف السادة المتقين: ” أفضل العبادة أحفها ”: ٠92/5‏ 
(3) مفتاح دار السعادة» ومنشورء ولاية العلم» والإرادة: 15/7. 


0 
جى ري ( قري 
شكس ١ن‏ (زومسى 


3121-7 م5 110 . با لايايايا 


يتضمن هذا الفصل الحديث عن قاعدة طويلة الذيل» متسعة الأنحاء كما قال ابن 
السبكى» وهى قاعدة الأمور بمقاصدها؛ من حيث شرعيتهاء ودلالتهاء وأقوال الآئمة 


فيهاء ثم القواعد الشرعية والفقهية المتفرعة عنها 
© وهكذا فالفصل يشمل ثلاثة مباحث: 

يتضمن الأول منها الحديث عن القاعدة الأم» وكل ما يتصل بمعانيهاء وأقوال 
العلماء» وكذا أدلة شرعيتها... 

أما المبحث الثاني» فهو خاص بقواعد النية المتعلقة بالأفعال وشرائطهاء وأسبابهاء 
على أن قواعد النية في علاقتها باللفظ هي موضوع المبحث الثالث. 


1 > ب 
و نان فت 


قَوَاعِدُ فِقْهِيَة مَضْدَرُمَا النّصٌّ 


١2‏ للهححكح 


فَاعَدَة الور بمقاصدهًا 


الأمور جمع أمر؛ وهو لفظ عام للدلالة على الأفعال والأقوال الصادرة عن 
المكلفين. 

والقصد: استقامة الطريق» من قصد يقصد قصدًا فهو قاصد. قال تعالى: مأوَعَلَ 
أله قَصَدٌّ الْسَبيل»4”"؛ أي على الله تبيين الطريق المستقيم» والدعاء إليه بالحجج؛ 
والبراهين الواضحة .#وَينْهًا جا يا أي منها طريق غير مقصود بمعنى حائد عن 
الاستقامة» وطريق قاصد: سهل مستقيم» وسفر قاصد: سهل قريب”. قال العز بن 
عبدالسلام: «ولما كان الطريق الحقيقي مؤديًا إلى المقاصد, صح أن يُسَمّى كل ما أدى 
إلى مقصود سبيلاء وصراطاء وطريًا»(”» والحديث عن القصد حديث عن النية» من 
نوى الشيء ينويه نية قصدهء وهي في اللغة: انبعاث القلب نحو ما يراه موافمًا من 
جلب تفع أو دفع ضر حالاء أو مآلاء وفي الشرع هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل 
ابتغاءٌ لوجه اللهء وامتثالا لحكمه”*»» قال في الإحياء: «اعلم أن النية» والإرادة» والقصد 
عبارات متواردة على معنى واحد. وهي حالةٌ» وصفة للقلب» يكتنفها أمران: علم 
وعمل...)20) 


.5 النحل:‎ )١( 

(؟) ن لسان العرب: مادة قصد: #«ه"/” - 858. والتحرير والتنوير: .١5/١١7‏ 
(5) الإحكام في أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام: 155. 

(4) هكذا عرفها البيضاوي فيما نقله عنه ابن نيم في الأشباه والنظائر: ٠‏ 

(ه) إحياء علوم الدين: للغزالي: 4/8814 أو 1/1078. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١:1: 


والمراد بالقاعدة: أن أحكام الأمور بمقاصدها؛ أي إن أعمال الإنسان وتصرفاته 
القولية والفعلية تختلف آثارهاء وأحكامها الشرعية المترتبة عليهاء باختلاف المقتصد 
منهاء فإن هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق جرد إدخال 
الناس تحت سلطة الدين» بل وُضِعَتُ لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في 
الدين» والدنيا معًا(2» فقد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفل الأشياء عيناك قال 
0 «وَمَا حَلَقَنَا اَلسَموتِ وَالْأَرصَ وما ْنَا عبت 9 ) ما عَلْفَسَهُمَاً إل 
2 يع وقال: #أَفحَيِبَترَ أََّمَا ثَمَا حَلفَنحم عَبَمَا عع 37 دم إِلكَنا ل ريحَعونَ 
6 

وإن استقراء موارد الشريعة الدالة على مقاصدها لينبئ أن المقصد العام من التشريع 
فيها هو حفظ نظام العالم» وإبقاء صلاحه بصلاح المسْتَحْلَفٍ فيهء وهو الإنسان» وهذا 
الصلاح يشمل صلاح عقله» وعمله, وصلاح ما سَخْرَهُ الله له20» ومناط هذا الصلاح 
المقصود لهذا العالم إنما يتم بصلاح تصاريف أعمال أهل العالم» ولا تصلح تصرفاتهم 
وأعمالهم إلا بصلاح قصودهم ونواياهم بما يتلاءم مع الفطرة التي فطروا عليها؛ قال 
تعالى: اتوم وَجَهَكَ لِلينِ حَنِبِمَاً وظرَتَ أله لت مط اناس علا لا بَديلَ لِسَلقٍ 
أله دللك أَلزِيت الْمَيَمُ27» ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف؛ أن الله خلق 
الناس قابلين لأحكام هذا الدين» وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم؛ غير مجافية لهاء غير 
نائين عنه» ولا منكرين له0"©؛ فناسبه أن يكون عمل المكلف تابع لنيته» ونيته لا تكون 
صالحة إلا إذا انبست على مقصد من مقاصد الشارعء أو لم تتعارض مع النظام العام 
)١(‏ الموافقات: مقدمة الشارح: -.8/١‏ 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور: 5. 
(9) الدخحات: ل" 
(4) المؤوسنوك: .١١١‏ 
(5) مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور: 51 
(0) السروم: 3١‏ 
0) التحرير والتدوير: 8.0/5١‏ 


قوَاعِدُ فقي مَضْدَرُهَا النْصُ 


65 مجح 
الذي أراده الله تعالى ‏ لهذا العالم» قال الشاطبي: «قصد الشارع من المكلف أن 
يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع؛ والدليل على ذلك ظاهر من وضع 
الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق» والعموم؛ والمطلوب من 
المكلف أن يجري على ذلك في أفال. ولا يقصد خلاف ما قصد الشارع, ولأن 
المكلف خلق لعبادة الله» وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع 
الشريعة” علا بد أن ثري الية مجاري ما زويه تكايق الشريعة مي سف 
مقاصدها في الخلق» سواء الضروري منهاء والحاجي» أو التحسيني» وإن ابن آدم 
مخاطب أن يكون خليفة لله في إقامة هذه المصالح» بحسب طاقته؛ ومقدار وسعه 
وأقل ذلك خلافته على نفسه. ثم على من تعلقت له به مصلحة(". 
ولذلك ليس غريبًا أن نجد علماءنا يؤكدون أن مقاصد الشريعة «هي المنهاج النبوي 
الذي فى ضوئه تُفَسَدُ النصوص الشرعية تفسيًا سليمًاء وعلى أساسه يستنبط الفقيه 
ويجتهد بعيدًا عن مزالق القصور, وظلمات الجمود)("» ومنه ينطلق المكلفون لإنشاء 
التصرفات» والأقوال» ويطهرون أنفسهم من بواطن الإثم» وقصود الأضرارء والإفساد, 
ويقبلون على الله مخلصين له في عقودهم؛ وعباداتهم» وكل أقوالهم؛ وأفعالهم. 
وقد تظاهرت أدلة الشرعء وقواعده ‏ كما أكد ابن القيم ‏ على أن القصود معتبرة 
في التصرفات من العبادات» والعادات» وأن الأدلة على هذا المعنى لا تبحصر9). 
0 الأصل في هذا الباب» قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: ع الأَعْمَالُ بالاتِ» وَإَْا 
لِكلّ امْري مَا توى. وهو حديث مشهور أخرجه الأكمة الستة0*» ذكره البخاري 


)1١‏ الموافقات: ؟/1ه5. 

)١١‏ نفسه: ؟/61؟-5505,. 

(؟) نظرية التقعيد الفقهي: 1414 .١‏ 

(4) ن إعلام الموقعين: .١151/‏ والموافقات: ؟/715. 

(5) قال السيوطي: «والعجب أن مالكا لم يخرجه في الموطأ» الأشباه والنظائر: 8.ن البخاري: بدء 
الوحي: / ومسلم في الإيمان. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ججححر ك١‏ 


في مواضع متعددة؛ منها: «ما جاء أن الأعمال بالنية» والحسبة» ولكل امرئ ما نوى» 
فدخل فيه الإيمان» والوضوءء والصلاة» والزكاة» والحج؛ والصوم, والأحكام)”"2: وقد 
أجمعت كلمة الفقهاء وا محدثين على جلالة شأن هذا الحديث؛ حتى إن بعضهم أشار 
إلى جعل هذا الحديث على رأس كل باب”"» وذهب أبو عبيدة إلى أنه ليس في أخبار 
النبي 5يْةٌ شيء أجمع؛ وأغنى» وأكثر فائدة منه» كما اتفق الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وابن مهديء وابن المديني» وأبو داود» والدارقطني؛ وغيرهم: على أنه ثلث العلم 
ومنهم من قال ربعه7". 

فالنية أساس كل شيء؛ بها تعرف الأمور» وتتميز العبادات عن المعاملات©2, وهي 
لب العمل وروحه؛ وهو تابع لها يختلف ويتغير بتنوعهاء وتغيرهاء ومن ثم فإن المرء 
ليس له من عمله إلا ما نواه» وقصده. 

فالأضحية مثلا إذا كانت بنية التقرب إلى الله تعالى - فهي عبادة» ويترتب عليها 
الثواب» أما إذا كانت بنية أخرى؛ كالتوسل للأولياء» والأمراء» والصالحين من الأموات 
والأحياء كانت شركاء وهو حرام أو بقصد الأكل» كانت من باب المباح» ونفس 
الأمر بالنسبة للسجود والركوع؛ فليس كل ساجد أو راكع؛ بل ليس كل مصلء أو 
صائم؛ أو مزك؛ أو حاجٌ عابدًا لله تعالى .؛ إذ لا بد من النية التي تفرق بين من يفعل 
ذلك رياءً» وبطرّاء وإشراكا بالمولى» وبين من يفعله خالصًا لوجه الله» قال الشاطبي: 
«المقاصد تمدق بين ما هو عادة؛ وما هو عبادة» وفي العبادات بينما هو واجب» وغير 
واجبء وفي العبادات بين الواجبء والمندوب» والمباح والمكروه؛ والمحرم» والصحيح» 
والفاسدء وغير ذلك من الأحكام؛ والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة» ويقصد 
به شيء آخرء فلا يكون كذلكء, بل يقصد به شيء فيكون إِيانّاء ويقصد به شيء آخر 
)١(‏ صحيح البخاري: الإيمان؛ باب475: .51/١‏ 
(5) ن فتح الباري: .١7/١‏ 


(5) الأشباه للسيوطي: 7. 
(5) الأشباه للسيوطي: ؟١.‏ وابن نجيم: 19 والفروق: 54/7 


كاز # ا يم ركم ل م كوم اك 
قوَاعد فقهيّة مَصَدرُهًا النص 
عد تاهب 


١4‏ خخ 
فيكون كفرا»70, وقال ابن القيم: «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد 
والاعتقادات معتبرة في التصرفات» والعبادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات» 
فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراماء وصحيكًا أو فاسدّاء وطاعة أو 
معصية» كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة» أو مستحبة» أو محرمة» أو 
صحيحة, أو فاسدة» ودلائل هذه القاعدة تفوق الحصر...)9) 

لذا اعتبر جمهور العلماء النية شرطا فى الثواب» والصحة”©. فيحكمون على العمل 
بالفساد إذا وُجِدَ خلل في النية» ولا يلتفتون إلى أجزاء الفعل وصحتهاء بخلاف 
الأحناف الذين يرون أن العمل يكن أن يكون صحيحًا مع بطلان ثوابه» فكان لهم 
بذلك فَهْمْ آخر للحديث: 5 الأغمال بالثيّاتِ»)» بأن المراد ثواب الأعمال؛» أما 
صحتها فليست مرادة من الحديث» وهو قول لا دليل عليه» كما قال الجزيري”*»: فإن 
العمل إذا حبط ثوابه لا تبقى له أية فائدة. فلا معنى إذن لقولهم: إن العمل صحيح مع 
بطلان ثوابه؛ إذ النية هي رأس الأمرء وعموده. وأساسه. وأصله الذي عليه يينى فإنها 
روح العمل وقائده؛ وسائقه» والعمل تابع لها يُبِنَى عليهاء يصح بصحتهاء ويفسد 
بفسادهاء وبها يُسْتَجُلبٌ التوفيق» وبعدمها يحصل الخذلان» وبحسبها تتفاوت 
الدرجات في الدنياء والآخرة9©. 

ويؤيد هذا الأصل آيات عديدة؛ منها قوله تعالى : وما أ و 3 لمعبدوا أله 
ِصِينَ له الرنَّ2”4» وقوله: عبر أَنَّهَ عيضا لَهُ الدرت4”"©): فقد ذكر ابن 


مي مر 


.37 14/5” الموافقات:‎ )١١ 

.53-9 5/8 إعلام الموقعين:‎ )١١( 

(9) ن الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: .7١9/١‏ 
(5) نفسه: .5809/١‏ 

(5) إعلام الموقعين: .١99/15‏ 

(5) البينة: ه. 

(7) الزمر: ”. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
« جح أذ ١‏ 
السبكي أن الإخلاص مقارن مقرٌ للنية» وهو أمر وراءها زائد عليهاء يلزم من حصوله 
حصولهاء ولا عكس فمن أخلص نوى» ومن لم يَنْوِ لم يخلص» فالإخلاص أخص من 
النية» والنية قصد الفعل» مع زيادة كونه لله تعالى» وهو كمال في النية”'2. قال ابن 
عاشور: والإخلاص: الإمحاض» وعدم الشوب بمغاير2©0. 
ومنع - سبحانه وتعالى ‏ إمساك الرجل زوجه بنية الإضرار» كما نهى عن ابتغاء 
الضرر في الوصية؛ قال تعالى: ١‏ مُسكوْهُنَ ضْرَارًا لِتعْتَدُوأ4 ”2 وقال: «إينا بَمَدٍ 
وَصِيَّةَ نوص يبآ أو دَيْنِ عَيْرَ مُصسار4”». وقضى بأجر الهجرة لمن أدركه لوت 
في طريقه إلى الله ورسوله: «إومن كحرج من ينيف مهَاجرا إِل أله وَرَسُولو ثم ثم يدرك 
ث مَقَد وق لَب عل أتر0*» وفي مقابل ذلك فإن من نطق بكلمة الكفر خحوا 
وإكراماء فلا كفران لسعيه» قال تعالى وعلا: إلا ص أحكرة وَقَلْبَمٌ مُظمَين 
بِلْايِمنَ”'؛ ولذلك أجمع علماء الإسلام على أن من أكرة على على الكفر غير جارية 
عليه أحكام الكفر؛ لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية» ومصانعة» بعد أن كان 
مسلمًاء وقد رخص الله بذلك رفمًا بعباده» واعتبارًا للأشياء بغاياتها» ومقاصدها0". 
قال سبحانه وتعالى: ومن َفْعَلٌ دلِكَ أبيِعَآةَ عَرّضَاتٍ اللو وف ونه جر 
ع4 وقال: وله أَقوْلُ لَِر حوره أتبلكم إن يه أ آنا أنّهُ أَعَلَم 


كو 


يما ف أَنمْييهم4"» وقال: طلْقَدْ رن ألَهُ عَنٍ يي إذ يُايشولك عت 


.58/١ الأشباه للسبكى:‎ )1١( 

)7١١‏ التحرير والتغوير: مخاا د رةه 

.59١ البقرة:‎ )5( 

(:) النساء: ؟١.‏ 

.٠٠١ النساء:‎ )5( 

.1٠١5 التحل:‎ )5( 

00 قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: 15 .5945/١‏ 
(8) التساء: 5 .١١‏ 

.35١ هود:‎ 89 


فوَاعِدُ فِفْهيةُ مَضْدَرْهَا النْصٌ 


484 وجح 


السَّجَرَوَ فلم ما 5 وي 071 [1 6 عش مهم فَمحَا سا7" وفضح - 
عز وجل نوايا المنافقين» فقال: «ولا يَأَبْوْنَ ألصَادء إلا وشم كمال ولا يِنْفِفُونَ 
أ وَهجّ كُنرِهُونَ2"”4» وقال: 2 جَكَكَ الْمِتَفِفُونَ دَالُوأْ مَتْبَدَ إِنَّكَ لَرَسولٌ أله 
وَأ الله يَعَلَم إِنَكَ رَسُولم وَأسَّهُ مَنْبَدٌ | َّ نَ الْمفْقينَ ان قال ابن حزم: «ولا 
بيان أكثر من تكذيب الله - عز وجل المنافقين فى شهادتهم أن محمدًا رسول الله 
بقلوبهم صاروا كاذيين فيه» وهذا بيان جلي في بطلان كل قول» وعمل لم يِنْوَ 
بالقلب)0). 

وأثرت عن النبي وَليلُةٌ عدة أحاديث في مناسبات مختلفة تناصر وتعضد هذه 
الآيات؛ ذة ففي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص» قال رسول الله وف :«إنَّكَ لَم 
ُنْفِقْ نَفَمَهَ تَتَغِي يها و به الله إلا جوت فِيهَاء > حبّى ما جحل في في مريت ” ومن 
حديث أبن عباس: (وَلْكنْ جَهَادٌ وَنِكة)” 6 وفي مسنك أحمد: (ذبّ تلآ ين الصَّفينُ 
الله غلم بيينو)”"2» وعند ابن ماجه: (يُبِعَثُ نامي عَلَى نتَاتهة)*) وعند النسائي: 
«مَنْ أَنَى فِرَاسَهُ وَهْوَ يَنْوي أَنَْ : 9 َُوم صل بن الل لبن فُعَْبَئْهُ عَينُُ د حَنْى أطبع» كيب له 
ما توَى2700» وقال ولع :إن اللّهَ لا ينظو إلى صُوْ ركم ملك وَلكن يَنْظرُ إِلى 


.18 الفقح:‎ )١( 

(؟) العوبة: 6ه. 

.١ المنافقون:‎ )5( 

(4) الإحكام في أصول الأحكام: .,7١0/0‏ 

(5) البخاري: باب ما جاء إن الأعمال بالنية: .57-51/١‏ 

(5) البخاري: مناقب الأنصار؛ باب فضل الجهاد والسير: 107/4. ومسلم: ثمارء باب المبايعة بعد 
فتح مكة: .١4480//7‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسند أبن مسعود: (ح ؟/الا"): 791/8. 

(8) رواه ابن ما جة في باب جيش البيداء من كتاب الفتن: 2١76/5‏ وأحمد: ؟/8917. 

(9) رواه النسائي: قيام الليل وتطوع النهار؛ باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام: 5//7؟. 
وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها(ح4 6 .)١5‏ 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لما 1١خ‏ 


ُلُوكُم وَأَعْمَالِكُؤ)(”)» قال ابن حزم: «أخبر الله . تعالى ‏ على لسان نبيه أنه لا ينظر 
إلى الصورء فإذا لم ينظر إلى الصورء فقد بطل أن يجزي عمل الصورة المنفرد عن عمل 
القلب الذي هو النية) وصح أنه - تعالى . إنما ينظر إلى القلب» وما قُصِدَ فقط)”")؛ فما 
أخلصه الفؤاد لله . تعالى - قبل وما أشرك فيه غيره دُدٌّ؛ لأن الله تعالى - فصل فقال 
على لسان نبيه: نا أعتَى الشُرَكَاءِ عن الشّوكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكّ معي فيه شَريكا 
َرَكتُ نَصِيبِي لِشَريكي)0"؛ ولذلك لا سيل عليه الصلاة والسلام: الرجل يقائل 
غضباء وحمية. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ اللّه هي لْعُلَا فَهُوَ 
في سَبيلٍ اللّهو0». 

كما أباح و للمحرم أكل الحم الصيد لما لم يصدوء أو يُصَّدْ له قال الشاطبي: 
«وهذا المكان أوضح ف نفسه من أن يُسْعَدَلٌ عليه)229؛ وف معجم الطبراني: «أيا 
رَجلٍ ع مَأ قُنَوَى أن لا يُعْطِيَهَا من صَدَاتِهَا شا مات يَوم يمُوتُ وَهْوَ 

حَائْنٌ)”” 3 ؟ وقال: (مَنْ دان دَينا وَهْوَ توي أَنْ ا يديه قَمَات) قَال الله يوم الْقِيَامَةَ: 
طَتئت أَنِي لا آذ لعبدي بِحفّه؟ ميؤْحَدُ من حستاته متُجْعلَ في حسَتاتٍ الآحر فَإِدْ 


(1) أخرجه مسلم: البر والصلة والآداب؛ باب تحرير المسلم وخذله: (ح 54”) .١5854/5‏ وابن ما 
جة: الزهد: باب القناعة (ح )4١47‏ وأحمد 

60 الإحكام في أصول الأحكام: 200 

(؟) صحيح مسلم: الزهد والرقائق؛ باب من أشرك في عمله غير الله: 589/5 25 ابن ما جة: 
الزهد؛ باب الرياء والسمعة 

6 أخرجه الأئمة الخمسة: البخاري: العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالما جالساء الجهاد والسير؛ 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. مسلم: الإمارة؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله. والترمذي: فضائل الجهاد؛ باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 
النسائي: الجهاد؛ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ابن ما جة: الجهاد؛ باب النية في القتال 
باب ه؟ 

(ه) الموافقات: ؟٠//17؟.‏ 


(7) المعجم الكبير للطبراني(؟5١٠77):‏ 56/8. 


قَوَاعِدُ فِقَهيْةَ مَضْدَرُهَا الئص 


ل يكن لَهُ حستات أُجذّ من سَيعَاتِ الآخر فَجْعِلت عَلَيدو"©. 

فهذا إجماع من نصوص الشارع على اعتبار الأمور بمقاصدهاء قال ابن حزم: 
«فصح بكل ما ذكرنا أن النفس هي المأمورة بالأعمال» وأن الجسد آلة لهاء فإن نوت 
النفس بالعمل الذي تصرف فيه اللجسد وجهًا ماء ليس لها غيره...)0©) ومن ثمء فإن 
ما يصدر عن المكلف من التصرفات التي لا يكون القصد فيها حاضرًا؛ كحالات 
الخطاء والنسيان» والإكراه» والجنون» والنوم» والصغرء تعد لاغية» ولا إثم على 
صاحبها؛ قال - عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ الْقَأَه عَنْ تَلانَة: تائم حَتَّى يَشْتتقط 
وَالتلَى عَنَّى يرأ وَعَنِ الصَّبِيَ حَتَّى يكبر)7". 

وإذا كانت النية؛ بما أنها روح العمل» ولبه» وقوامه, ميزانًا للأعمال في باطنهاء فإن 
موافقتها للشرع ميزان آخر يُقَامُ على ظاهرهاء فكما أن كل عمل لا يُرَادُ به وجه الله 
تعالى» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو 
مردود على عامله”؟»» وهذا ما أفاده قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيِسَ 
عَلَيْه مدنا فَهُوَ 3 فإن قوله: ليس عَلَيه دناه فيه إشارة إلى أن أعمال العاملين 
ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» حاكمة عليها بأمرهاء ونهيهاء كما دل عليه قوله 
- تعالى: مإ كايا ألَذينَ اموأ لا نُقَدِمُوا بين يدي أ ورَسُوِو 274 فمن كانت أعماله 
خارجة عن الشرع فهي مردودة؛ سواء كانت امنافاة لعدم مشروعيتها بالكلية؛ كنذر 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: 55/8 ؟ 

(5) الأحكام لا بن حرم: .١47/0‏ 

[فة أخرجه أبو داود: الحدود؛ والترمذدي الحدود؛ والنسائى: الطلاق؛ وابن ماجة: الطلاق» 
وأحمد(ح851) وغيرهم. 

(5) ن جامع العلوم والحكم: 65 

(5) البخاري: باب الخبس من البيوع: 981/7 ومسلم: الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة: / 
1555. 


.١ اللحجرات:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جججحجحح-ارا ه ١‏ 


القيام» وعدم الاستظلالء أو للإخلال بشرطء أو ركن فيها؛ عبادة كانت» أو عقَدًا0"©. 

وبالحديثين معًا: حديث «الأَعْمَالٌ بالنّّاتِ...)» وحديث «مَنْ عدت فى من 
هَذَا...)» يجمع المؤمن بين ثواب النية» والقصدء وثواب الصحةء والصواب» أما 
الإخلال بأحدهماء أو بهما معًاء فإنه مبطل للأعمال» ومؤثر فيها؛ ولذلك قضى ابن 
القيم أن الأعمال أربعة أقسام: ثلاثة منها مردودة» وواحد هو المقبول» المقبول منها 
أخلص العمل» وأصوبه. أما المردودة: أن يحصل الإخلاص دون الصوابء أو يتحقق 
الصواب دون الإخلاص» أو ينعدم الإخلاص» والصواب معًا("2, وهي بهذا الترتيب 
متفاوتة الأجرء والعقاب» كما أن فقد الصواب في القسم الثاني لا يشمل بحال 
الأعمال التي يجتهد أصحابهاء ولا يوفقون للإصابة؛ فإنها ‏ والله أعلم . من جنس 
النوع الأول» بخلاف الذين يقصدون مخالفة الشرع؛ أولا يبذلون أدنى جهد في 
معرفة حكم الله وإن الاندحار الحضاري الذي عرفته أمتناء وما ترتب عنه من غياب 
لكثير من أحكام الشريعة» حتى أصبحت غريبة عند كثير من المسلمين» ليشعر بضرورة 
التجاوز عن كثير من أخطاء العاملين؛ لأن خلوص قلوبهم شفيع كاف مع غياب 
العلماء المرشدين» والفقهاء الذين يرجع إليهم المؤمنون في مهمات الأمور. 


ل كس 0 
ات ان ان 


.5560 نقلا عن الندوي:‎ ٠١-١١57 ن فتح المبين لابن الهيئمي:‎ )١( 
.49-98/١ (؟) ن تهذيب مدارج السالكين:‎ 


َوَاعِدُ النْة المتعَلقَة بالفِغل 


© وَيَتَضَمَهُ يضمن القوَاعَدَ الثَّالِيَة: 

١‏ ا اشير أ لَهُ الث لم يَنعقدْ بِدُونهَا. 

؟- الإغيار بالئيةِ لا بالفغل. ْ 
*- من تصَرْفَ فِبما يده باللا لم يصع ولو طَهَرَ صَحِيتحا. 
4 الثيهُ مُعمبرَة في تغيين الْفغلٍ. 


ما تُغتبر لَهُ الي يكتقَى فيه بؤودها في أوْله. 

5 السَبَبُ الْخَاصٌ يَقُومُ مَقَامَ اليه عِنْدَ عَدَمِهَا. 

١‏ لا يثبث الحمكم بالئية دُونَ الْفِغلٍ. 

8 ما أَزِيلَ عَلَى وَجْهِ الْقُبَِ لا تفي فيه اليه 

4 كل ما يبت لَهُ الحكمْ بِدُحُولِهِ في الْلْكِ لا يَثيِتُ خُرَدٍ الثيةِ. 
٠‏ شَرَائِطُ الْهِادَاتٍ لا تاج إِلَى نلة. 


١‏ لا نيه مَعَ التَرَدْدِ. 

لا تمرئ نيةَ أحَدٍ الأمرَْنِ عَنٍ الْآحَرٍ مَعَ اخْيلافٍ السَبن. 
3 نيَةٌ الأغلى تَتَصَمَدُ ِيَهَ مَا دُولَهُ. 

١ 4‏ يكففي في الرّد إلى الأضل مُجرَدُ الثيّة. 

٠‏ لا يُنصَرَف إِلَى القع مُجَوْدٍ الئية. 


١5‏ لا تِصِحٌ الاب في الئية. 


الْعِبَادَةُ لا يَدْخُلْهَا التَحَمُلُ بحال. 
8 كُلّ عِبَادَةٍ لا تَدْحُلْهَا التيابَةٌ مع الْقُدرَةٍ قلا تَدْحُلُهَا مع الْعَجْرٍ. 


14 كك عِبَادَّة تب بإِفْسَادِهًا الْكَفَارَةُ جَارَّتٍ التَيَابَةٌ فيها. 


- الْيَمِنُ لا تَدَخْلْهَا الثيابة.‎ ٠٠ 
ما لا يَفْعقرْ إِلَى الي تحر فيد الثيابَة.‎ "١ 


قَوَاعَدُ ففهيَة مَصْدَرْهَا النَصٌ 


قراعد متفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها 


١‏ ما اعْمِرَتْ لَهُ النيهُ لَمْ يَْعقِدْ بدُونها. 
" الاغتباز بالئيّةِ لا بالفغل. 
3 مَْ تَصَرّف فِيما يده بالا لم يح وََوْ طَهَرَ صَحِيعًا. 
4- النُْ مُغتبرَة في تَغيين الْفِغلٍ. 
ه ما تُعْتيد لَه ليه يُكتََى فيه وده في أَرله. 
5 السَبَبُ الْخَاصٌ يَقُومُ مَقَامَ اليه عِئْدَ عَذَمِهَا. 
تفرع هذه القواعد عن قاعدة الأمور بمقاصدهاء وما يتصل بها من معاني» 
ودلالات» وتتأسس على النصوص الشرعية التي دلت عليها؛ إذ النية ركن أساسي في 
قبول الأعمال» وصحتهاء فهي روح العملء ولبهء وقوامه» وهو تابع لها يصح 
بصحتهاء ويفسد بفسادهاء وقد أفصح الرسول الكري يه عن ذلك لما قال: «َإا 
الأَعْمَالٌ بالثيّاتٍِ. ..» قَبِينّ في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية؛ ولهذا لا يكون 
عمل بدونهاء ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم 
العبادات» والمعاملات» والأيمان» والنذور» وسائر العقود. والأفعال)0". 
ولقظ العمل : قد يُطلَقُ على ما يتعلق بالجوارح؛ وبالقلوب «ولكن الأسبق إلى القَهُمٍ 


تخصيص العمل بأفعال الجوارح» وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب - أَيْضًا 
ا 3 فقوام أفعال الجوارح» وكذا الأقوال» يتوقف على النيات؛ فإن حكم الأمور 
بمقاصدهاء والحكم هنا له معنيان مختلفان(: الأول ما يتعلق بالآخرة؛ وهو الثواب في 
الأعمال التي تحتاج إلى النية» وهذا ما أفادته القاعدة الأولى؛ فما كانت فيه النية ركتّاء ٠‏ 


.١77/7 ن إعلام الموقعين::‎ )١( 
.5.0/١ (؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد:‎ 
. ٠١ ف ن كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام | لبزدوي: علاء الدين البخاري: ؟/‎ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة 
تا ال - 
أو شرطا لم تَبْرَأْ ذمة صاحبه إلا بنية الفعل» ويشمل هذا كل أنواع العبادات من صلاة» 
وزكاة) وحج) وصوم. قال الموفق: «فإن لبى2 أو ساق الهدي من غير نية) لم ينعقد 
دلق 


إحرامه) 

والثاني: ما يتعلق بالدنيا؛ وهو الحكم المشروع في ذلك المحل؛ مثل الجواز في 
الأعمال المنوية» والفساد فى الأفعال المحرمة» وغير ذلك من الندب» والكراهة". 

وقد قسّم الإمام القرافي المأمورات إلى قسمين: الأول: ما صورة فعله كافية في 
تحصيل مصلحته؛ كأداء الديوان» ورد المغصوبء ودفع الودائع» والنفقة على 
الزوجات» والأقارب...» وصورة هذا الفعل تحصل مقصودة» وتجرئ فاعلهاء وتبرأ 
ذمته ولو من غير قصدء ولا نية منى ولا يُتَابْ على فعله إلا إذا نوى التقردب بذلك 
إلى الله وامتثال أمره7"©, 

ويندرج ضمن هذا أن ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى نية» ومن ثم لم يحتج الإيمان» 
والعرفان» والأذان» والأذكار» والقراءة» إلى نية التقرب©©. 

أما التروك؛ كترك الزنا ‏ مثلاء فلا يحتاج إلى نية البتة؛ إذ يحصل اجتناب المنهيات 
بكونها لم تُوجَذْء وإن لم يقصد شيئًا0©. 

والقسم الثاني» الذي ذكره القرافي» هو ما لا يقع واجبًا إلا مع النية والقصد؛ 
كالعبادات التي يُشْيَرَط فيها النيات» فإذا وقعت بدونها لا يعْعَدٌّ بهاء ولا ثواب عليهاء 
وإذا وقعت بالنية على الوجه المشروع كانت قابلة للثواب0©. 

فظهر بهذا أن بعض الأحكام الشرعية لا تصح من الفرد إلا بالنية المقارنة للفعل» 
)١(‏ المغفني: ”177/7. 
)١(‏ ن كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي: 4/5 .٠١‏ 
9) الفروق: ؟07/7. 
(4) الأشباه للسبكي: .595/١‏ 


(5) الأشباه للسبكي: .50/١‏ 
(5) الفروق: ؟/١ه.‏ 


قرَاعِدُ فقي مَصدَرُهَا النْصُ 


١ 07‏ مم 
ويشمل هذا سائر أنواع العبادات ‏ كما سلف» وبعضها الآخر لا يُلتَمَتُ فيه إلى 
الفعل» وإنما يُكتَقَى بالنية» والقصد فقط. 

فالقصر في الصلاة بالنسبة للمسافر المعتبر فيه هو نية مسافة القصرء فلو خرج يقصد 
سفرًا بعيدًا فقصر الصلاة ثم بدا له فرجح كان ما صلاه ماضيًا صحيحًاء ولا يقصر 
في رجوعه إلا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسها”©. ولو رج طالبا لعبد آيق لا 
يعلم أين هوء أو منتجعًا غينَاء أو كلا متى وجده أقام» أو رجع؛ أو سائححا في الأرض 
لا يقصد مكانًا م ييخ له القصرء وإن سار أيامًاء وقال ابن عقيل: يُبَاحٌ له القصر إذا 
بلغ مسافة مُبِيحَةٌ له؛ لأنه مسافر سقرًا طويلا2"2: فاعتبر بذلك الفعل» وهو مسافة 
القصرء وهو ما رده ابن قدامة مؤئوًا العمل بالقاعدة: «ولنا أنه لم يقصد مسافة القصرء 
فلم يخ له كابتداء سفره؛ ولأنه لم يتح القصر في ابتدائه» فلم يبحه في أثنائه إذا لم 
يغير نيته كالسفر القصيرء وسفر المعصية» ومتى رجع هذا يقصد بلده» أو نوى مسافة 
القصرء فله القصر؛ لوجود نيته المبيحة» ولو قصد بلدًا بعيدّاء أو في عزمه أنه متى وجد 
طلبته دونه رجعء أو أقام» لم يتخ له القصر؛ لأنه لم يجزم بسفر طويل...)0"©. 

ومن ذلك أَيْضًا ‏ لو دفع رجل إلى غيره درهمًا بدرهمين كان ربا صريححاء ولو 
باعه إياه بدرهمء ثم وهبه درهمًا اخر جازء فصورة الفعل واحدة» وإنما فرق بينهما 
القصدء وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بع به إلا أنه غير مقصود؛ 
كدار مموه سقفها بالذهب جازء وكذلك لو باع دارًا بدار مموه سقف كل واحدة 
منهما بذهب أو فضة جاز؛ لأن ما فيه من الربا غير مقصود بالبيع» فوجوده كعدمه». 

ويظهر ‏ أَيِضًا ‏ أثر القصد الذي لا يرفعه ظاهر الفعل في الحديث المرفوع الذي رواه 
أبو هريرة أن «مَنْ تَرَوّجَ امْرَأةٌ بصَدَاقٍ ينوي أنْ لا يُؤْدِيَهُ إِلَتِهَا هَهُوَ رَانِء وَمَنْ أدَانَ دَيْنا 


)١‏ المغني: ؟/53. 
)5١‏ نفسه: 49/9 
إ5) نفسة: 49/9 


.4 8/4 نفسه:‎ )5١( 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح ذضذ ١‏ 
يْوِي أَنْ لا يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقُ20: فجعل الناكح والمدين إذا قصدوا أن لا يؤديا 
العوض بنزلة من استحل الفرجء والمال غصبّاء فهو كالزاني والسارق في المعنى» وإن 
خالفهما في الصورة' 3 ويعضد هذا ما في الصحيح مرفوعا: (مَنْ أَحَدَ أَعْوَالَ الئاس 
رد يدُ أَدَاهُهَا أَذّاهَا الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَذَهَا يُرِيدُ إِنْلَاَهًا أتلمَدُ الله" وتبعًا لهذا فإن من 
أدى فرضًا بلا نية لزومه لم يسقط عنه. 


وهو نفس ما بينته القاعدة الثالثة؛ فإن من تصرف تصرفًا يعتقد بطلانه» ثم بدا له 
عدم بطلانه» وأنه صحيح, عليه الإعادة بنية الصحة؛ لأن العبرة بالنية لا بالفعل» ومثّلل 
لذلك ابن قدامة بما لو رهن عبدّاء أو باعه يعتقده مغصوبًا فبان أنه يملكه؛ كأن يرهن 
عبد أبيه» ثم يظهر له أن أباه قد مات» وصار العبد ملكه بالميراث» أو وكل إنسانًا 
يشتري له عبدًا من سيده؛ ثم باع الموكل العبدء أو رهنه» يعتقده لسيده الأول» فبان أن 
تصرفه بعد شراء الوكيل» ونحو ذلك؛ فإنه لا يصح في وجه محتمل ذكره ابن قدامة؛ 
لأنه اعتقده باطلة9», 

واختلف الأئمة فيمن مر بعرفة مجتاراء ولم يعلم أنها عرفة» فذهب الجمهور إلى أنه 
يجزئه» وبه قال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والإمام أحمد, وقال أبو ثور: لا يجزئه؛ 
لأنه لا يكون واقمّا إلا بإرادة» وعقب الشيخ محمد رشيد رضا في هامش «المغني) 
على قول أبي ثورء فقال: «هذا هو الذي يقوم عليه الدليل» وغرض الشارع؛ وما رأيت 
في المذاهب الأربعة أغرب من هذه المسألة)2”0, وإنها بدت الغرابة فيها لما يظهر منها من 
مخالفة قواعد النية؛ حيث صر الاعتبار بالفعل؛ وهو الوقوف دون النية» وهذا استثناء 
واضح. 


1/9/5 :١؟ رواه الطبراني في الكبير» كما ذكر المنذري في البيوع باب‎ )١( 
.1١١١/9 ن إعسلام المموقعين‎ )5 

(5) البخاري: باب من أخذ أموال الناس: 8/؟5١.‏ 

(5) المغني: 578/5 


(5) نفسه: /١1١1؟‏ 


2 4 ذاو عد كس 2 
قوَاعد فقهيّة مَصْدرْمَا النص 


وقد خالفهم الشافعي فيما إذا وقفء وهو مغمّى عليه» أو مجنون» ولم يُفِقْ حتى 
خرج منهاء فقال بعدم الإجزاءء والحق أن هذا يلزمه بما ذهب إليه أبو ثور. 
© والأفعال في علاقتها بالنية تنقسم إلى ثلائة0"©: 
+ فِغْلُ يكفي أن ينوي فعله فقط فتكفي فيه مجرد النية. 
+ وفعل لا يفتقر إلى نية. 
5 وفعل لد بد معه من النية. 
والنوع الثالث هو الذي بينته القاعدة الرابعة» فإن من وظائف النية تعيين الفعل 
المقصود: اهل هو عبادة أم عادة» وإذا كان عبادة» فما مرتبته: هل هو فرض» أو نفل؛ 
ولذلك أَكدَ القرافي أن النية إنما شُرِعَتُ لتمييز العبادات عن العادات» ولتمييز مراتب 
العبادات”"2) فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية» وتارة لعدم القدرة على 
الأكل» وتارة تركا للشهوات لله عز وجل» فيحتاج في الصيام إلى النية؛ ليتميز بذلك 
عن ترك الطعام على غير هذا الوجه('» وفي مقابل ذلك فإن ما لا يكون عبادة لا 
يحتاج إلى النية؛ لأنه لا يلتبس بغيره؛ كالإيمان بالله ‏ تعالى» والمعرفة» والمخوفء 
والرجاء وقراءة القرآن» والأذكار.. 
وعلل ذلك القرافي بأن العبادة شُرِعَتُ لتعظيم الرب ‏ تعالى» وإجلاله» ولا يحصل 
ذلك إلا بالقصد, فيلزم بذلك أن العبادة كلها يشترط فيها القصد؛ لأنها إنما شرَعَتْ 
لتعظيم الرب ‏ سبحانه 290 ْ 
ويُسْتَفْنَى من القاعدة ما ذكره العز بن عبدالسلام» من أنه إذا نوى الكفارة» ولم 
يعين سببهاء فإنها تجرئه إذا كانت رتبتها متساوية لا تفاوت فيهاء فإن العتق في كمّارة 
)١١‏ ن الاغتناء فى الفرق والاستثناء: بدر الدين البكري: ٠‏ 
)١(‏ الفروق: 0 ون الأشباه للسيوطي: ؟. 
(5) ن جامع العلوم والحكم: .١07‏ الأشباه لابن تجيم: .١١‏ الفرائد بالبهية في القواعد الفقهية: 


محمود حمرة: 5 
(4) الفروق: .178/١‏ 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح ١‏ ذا 


الظهّار» وكفارة الجماع في رمضان» وكمّارة القتل سواءء وخالف في ذلك أبو حنيفة؛ 
فجعل إضافة الكمّارات إلى أسبابها كإضافة الصلاة إلى أوقاتهاء ورجح العز الوجه 
الأول لتساوي الرتب0©») ونفس الأمر يُقَالُ بالنسبة لصلاة العيدين» فإنهما لا كانتا 
متساويتين في جميع الصفات لم يلزم التعيين فيهماء وإنما يكفي أن ينوي صلاة العيد 
من غير تعرض لصلاة فطر أو أضحى. 

وإذا اتضح أن الاعتبار بالنية في كثير من أحكام الشريعة» وأن ما اعتبرت له لا 
ينعقد إلا بهاء فإن وقت النية هو أول الفعل» قال ابن السبكي: «كل نية يجب مقارنتها 
لأول العمل)”"2؛ وقال العز بن عبدالسلام: (إذا كان الغرض بالنيات التمييز كما 
ذكرناء وجب أن تقترن النية بأول العبادة ليقع أولها مميرّاء ثم يبتنى عليه ما بعده)0", 
وبهذا قال السيوطي» وابن نجيه0). 

فالنية في الوضوء محلها عند غسل الوجه» وينبغي أن تكون في أول السنن عند 
غسل اليدين إلى الرسغين؛ لينال ثواب السان المتقدمة على غسل الوجه. 

ويُستفْتَى من هذا الصوم؛ فإنه يجوز تقديم نيته على أول الوقت؛ لأن الحرص على 
مقارنته يُحْشَّى منه عدم مقارنته لأول زمانه» ولما فيه من العسر فى مراقبته» فجاز بنية 
متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تيسيرا على الصائمين0". 

وفي غير الصوم يجوز تقديم النية على الفعل بالزمن اليسير؛ لأن اليسير منه معفو 
عنه» قال المقري: فلا يضر ما لا يقطع ذلك من تقديمها عليه» وهو الْعَبَدْ عنه بالتقديم 
اليسير»20» ولأن ما قرب من الشيء يُعْطَى حكمه؛ ولهذا قال ابن قدامة في أداء 


(1) قواعد الأحكام: .73١7/١‏ 

.58/١ الأشباه للسبكي:‎ )١( 

9*) قواعد الأحكام: ا 

6 الأشباه للسيوطي: ١1‏ ولابن تجيم: ١07‏ والاعتناء: .01/١‏ 

(5) الأشباه للسيوطي: 55 ولابن نجيم: .1١07‏ وللسبكي: ١/8ه.‏ الاعتناء: .5140/١‏ 
(7) قواعد الفقه للمقري: ١/”7*ات‏ محمد بن محمد الدردابي. 


فَوَاعِدُ فيه مَضدَرُهَا النَصٌّ 


١‏ 2ح 
الزكاة: «ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير؛ كسائر العبادات» ولأن هذه تجوز 
النيابة فيهاء فاعتبار مقارنة النية للإخراج يؤدي إلى التغرير بماله...00"©. 

واقتران النية بأول الفعل» أو بزمن يسير متقدم عليه لا يلزم منه استمرار النية إلى 
غاية الانتهاء من الفعل» قال الشافعي في الصلاة: «ينوي مع التكبير لا قبله ولا 
بعده)("2: وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا بد من استمرار النية من أول 
التكبير إلى آخرهء وهذا ‏ حسب العز بن عبدالسلام ‏ مخالف للنية في جميع 
العبادات؛ مع ما فيه من العسر الموجب للوسواس» واختار ‏ رحمه الله أنه تجرئ نية 
فردة مقرونة بالتكبير» كما تجزئ في الصومء والزكاة» والكفارات» والاعتكاف» 
والححج؛ والعمرة ‏ نية فردة". ْ 

وإذا انعدمت النية فيما عدا العبادات؛ فإن الأسباب الخاصة التي تكون وراء إنشاء . 
الأفعال والأقوال تقوم مقام النية عند عدمها؛ من ذلك أن من حلف ينا عامة لسبب 
خاصء ولم تكن له نية» فإنه يرجع إلى سبب اليمين» وما هَيَجَهَا؛ِ إذ إن السبب 
الخاص يدل على قصد الخنصوصء ويقوم مقام النية لدلالته عليهاء فوجب أن يختص 
به اللفظ العام كالنية» وفارق لفظ الشارع؛ فإنه يريد بيان الأحكامء فلا يختتص بمحل 
السبب؛ لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في غير محل السبب”*»» وهذا ما اسّْتُهِرَ 
عند الاثمة بقولهم: ش 

الْعيْرَةٌ بعموم اللَفْظِ لا بخْصُوص السّتب». 

وكما تجا إلى الأسباب والقرائن في معرفة المراد والقصدء يُنْظُ ‏ أذ 
الأفعال في كثير من التصرفات» بل قد يقتصر عليها دون اعتبار للنية» وقد يحتاج 
إليهما معًا: 


.558/79 المغني:‎ )١( 
.5١/١ قواعد الأحكام:‎ )١( 


(8) سه .5١4/9‏ 
(:) المغنى: 77017/17. 
[القواعد النقهية من المغنى] 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح ١د‏ 
لا يبت الحكمُ بالثيّة دُونَ الفغل7"". 
8 ما زيل عَلَى وَجْدِ الْقُرْبَةٍ لا تَكفِي فيه الئيه". 
كُلّ ما لا يَشْثُ لَه الحكم بدّحُوله في املك لا يت يْت مُجَرَدٍ الع , 
:5 شَرَائْطُ الْعِبَادَاتِ لا عَمَاجُ إلى نئة زمه( 


هذه القواعد مكملة لما سبق تقريره من أن الأحكام في الشريعة الإسلامية مبنية على 
. النية» فإن الأفعال فيها لها اعتبار . أَيِضَاء وإلا ضاعت مصالح العباد» وحقوق الله 
تعالىء من طرف ذوي النوايا الحسنة حقًا أو ادعاء. 

وقد فشا في العصر ‏ كما قال الزحيلي . أن كل شيء بالنية» وأن المعول على ما في 
القلب دون تقيد بحدود الشريعة» وأحكامهاء ومع ارتكاب الحرام أحيانًا بقصد حسنء 
وتفاخر بأن الفعل محل الثواب» والجزاء الحسن عند الله تعالى ‏ بالنية» فما دام 
الغرض هو الخير» ومساعدة انحتاجين» فالفعل خير» ولو من طريق حرام؛ ومثل لذلك 
بأنواع اليانصيب؛ كاليانصيب الخيري الذي يقصد به جمع أموال لفعل الخير» 
ومساعدة المنكوبين» أو الجائعين”: ويلحق بهذا مختلف المشاريع التي تبتز بها أموال 
المستضعفين لتشييد «المعالم التاريخية). 

فالإنسان كما يُكَابُ على نيته وقصده يُنَابُ على كسبه» واكتسابه؛ قال تعالى: 
لإِنَمَا مروت ما شر سَْمَنُوت”"2» وقال: «ؤوآن لََسَ لاسن إِلّامَا سَ © ون 


79/9 نفشسه:‎ )١( 

8659/9 نفسه:‎ )١( 

(599) نفسده: 5/ولل, 

.5١/8 نفسه:‎ ):( 

(5) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: س7 ع”7: ٠١8‏ نقلا عن قواعد الفقه المالكي من 
خلال الاشراف: 99 .١‏ 

(5) الطور: ١١‏ و التحريم: 7. 


فَاعُِ فيه مضدَرْهَا النْصٌ 


دل 
سَعَيَمٌ سَوْفَ يرك 9© ث2 مره لجرا الْأوَقَ (© 04" وفي هذا كما بين العر بن 
عبدالسلام ‏ دلالة على أن كسب الإنسان واكتسابه لا يكون إلا بمباشرة» أو 
تسبب”©) وهذا من مقتضيات عدل الله» وحكمته» ورحمته؛ فإن خواطر القلوب» 
وإرادة النفوس» لا تدخل تحت الاختباره فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك 
أعظم حرج ومشقة على الأثئمة(”. فناسب ذلك اعتبار العمل إلى جانب القصد؛ 
ولذلك فإن من نوى طلاق امرأته» وعزم عليه» وصممء ثم بدا له لا يلزمه طلاقٌ 
إجماعّاء ومن اعتقد أن امرأته مطلقة» وجزم بذلك» ثم تبين له خلافه؛ لم يلزمه طلاق 
إجمائً(*»؛ لأنه لم يُوقِعْهُ بدلالة قولية» أو فعلية» ولا يقتصر هذا على ما كان على 
وجه القربة» كما دلت عليه القاعدة الثامنة» بل يشتمل ‏ أيضا ‏ ما يمكن حيازته» كما 
في القاعدة التاسعة» وكل ما ينبني على توفر الأسباب» والشروط» وانتفاء الموانع. 

مثال ما يتصل بالقربة: أن الذي تجب به الأضحية وتتعين هو القول دون النية؛ كما 
نص عليه الشافعي» وحكاه الموفق مذهيًا للحنابلة» وخالفهم أبو حنيفة» ومالك فقالا: 
«إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية» صارت أضحية؛ لأنه مأمور بشراء الأضحية 
فإذا اشتراها بنية وقعت عنها؛ كالوكيل؛ واستدل الموفق على الرأي الأول بأنه إزالة 
ملك على وجه القربة» فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء؛ كالعتق والوقفء فأما إذا قال: 
«هذه أضحية) صارت واجبة» كما يعتق العبد بقول سيده: أنت حرء ولو أنه قلدهاء أو 
أشعرهاء ينوي به جعلها أضحية لم تصر أضحية حتى ينطق به0©. 

ومثال ما يتصل بالتملك أن أخذ السلعة لا يثبت للمشتري بمجرد النية» بل لا بد 
من رضى البائع بقبول العوض على هيئة مخصوصة؛ كما أن من قضى دينه بمال يعتقد 


.5١ 59 النجم:‎ )١( 
.١54/١ قواعد الأحكام:‎ )١( 


(5) ن أعلام الموقعين: 7/ه١٠١.‏ 
(8) ن الفروق: ١/؟ه.‏ 
(5) ن المغني: 57/9”. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح ١‏ ذا 
أنه ملكه. أو أنفقه على من تلزمه نفقته من زوجه» وأقاربه» ورقيقهء وذلك المال في 
الباطن ملك لغيره» فإنه يُتَابُ على قصده. ونيته» ولا يُتَابُ على إنفاقه؛ لأنه مفسده 
ولا يُنَابُ على المفاسد في شرعنا("©. 
وه يتأكد أن الفعل مصدق للنية» فما كان صحيكحا منه اغبي وما كان غير 
رد وثواب أو عقاب نية صاحبه موكول إلى الله ليع على خبايا النفوس» 
وأسرارهاء قال العز: «فإن ثبت في الظاهر ما يُوَانِقُ الباطن من تحقق الأسباب» 
والشرائط» والأركان» فقد حصل مقصود الشرع ظاههًا وباطنًا من جلب المصالح 
ودرء المفاسدء وترتب عليه ثواب الآخرة» وإن كذب الظن بأن ثبت في الظاهر ما 
يخالف الباطن؛ أثيب المكلف على قصد العمل بالحق, ولا يُكَاتْ على عمله لأنه خطأء 
ولا ثواب على الخطإ لأنه مفسدة» ولا ثواب على المفاسد)!). ويشمل هذا كل ما 
ينفقه المكلف من الأموال في القربات؛ كالزكاة» والكمّارات» والأوقاف» والصدقاتء 
وعمارة المساجدء والمدارسء» والضحاياء والهداياء والوصاياء وجميع ما يتقرب به إلى 
الله من الأموال» فإنه لا يقطع بصحة شيء من ذلكء فإن وافق ظاهره باطنه أَيِيبَ 
متعاطيه على قصده؛ وفعله وإن اختلف ظنه في ذلك» أو في شيء منه اثيت على 
قصده» ونيته دون فعله؛ لأن فعله خطأ معفو عنه لا يترتب عليه ثواب» ولا يلحق به 
عقاب7"©. 
ولعل هذا هو مراد رسول الله من الحديث: «إِذًا اجْمَهَدَ الاجم َأَحْطَا 
أجسع», ومن الأثر: «مَنِ اجْتَهَدَ وَأَصَاب قَلَهُ أَغْرَانِء وَمَنِ التَهد فَأَخْطَاً كَلَهُ 3 
وَاجنٌ)0“©؛ فإن المجتهد لا يُتَابُ على خطيهء وإنما ثوابه على اجتهاده» وقصده. إذا 


.١15؟/١ ن قواعد الأحكام:‎ )1١( 

.171/١ ن قواعد الأحكام:‎ )١( 

() ن قواعد الأحكام: ١/1١1-؟8١‏ 

(14) أخرجه البخاري في الاعتصام: باب 31: ١8/8‏ ومسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم: 
“/37 3 

(ه) أبو داود: الأقضية (؟1/4ه8): 559/7. 


2 ذل يمه مه ويج 2 
قرَاعَد فقهيّة مَضْدوُهَا النص 


١ 56 


أصاب فله أجر على قصده. وأجر على إصابته. فالحاكم إذا قُتِلَ من يجوز قتله في 
ظاهر الشرعع أو حدى أو سلم امرأة إلى من ثبت ثبت ظاهرًا أنه زوجهاء ثم ظهر خطؤه في 
ذلك فإنه يو كُ - جر على قصدم 0 يؤجر على فعلهى وكذلك الشأن فيمن ساعده. 
تحتاج إلى نية البتةع ويكفى القيام بجميع أفعالها لإبراء ذم أصحابها. 

وينحصر هذاء كما أفادته القاعدة العاشرة» فى شرائط العبادات. 

ومن تطبيقاتها ما ذكره الموفق ما أجمع عليه أهل من وجوب التتابع في صيام ' 
كمارة الظهارء قال: رولا يفتقر التتابع إلى نية) ويكفي فعله؛ لأنه شرط. وشرائط 
العبادات لا تحتاج إلى نية» وإنما تحب النية لأفعالها)2'0, وذهب أصحاب الشافعي في 
أحد الوجوه إلى أنها واجبة لكل ليلة؛ لأن ضم العبادة إلى العبادة إذا كان شرطا 
وجبت النية فيه كالجمع بين الصلاتين» ورد ابن قدامة على هذا بأنه تتابع واجب في 
العبادة» فلم تفتقر إلى نية كالمتابعة بين الركعات...)0"©. 
وضابط ذلك أن ما كان من الشرائط مقارن لأركان الفعل» فإنه لا ياج إلى نية 
كالتتابع 5 الصيام, والصلاة» ولباس الإحرام في المج وما كان مسعقك عن الفعل» 
وأركانه فلا يلك فيه من النية؛ كالطهارة» والجمع ين الصلاتين. 
© والنية المعتبرة في ما يفتقر إلى النية هي التي يكون صاحبها جازمًا غير متردد: 

١‏ لا نيه مََ مَعَ التَرذوا". 

لا 2 يه أَحَدٍ الأَمرَئن عَنِ الآخر مَعَ اختلافٍ السَبَبِينَ». 


51١/8 المغني:‎ )١( 
.5١/8 نفسه:‎ )١( 
.517 ا/8/١ المغني:‎ )5( 
.١ 5037/1١ نفسه:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ح ددا 


لك يَهُ الأغلى ص ني ما دونه" 
145 كفي في الرد إلى الأضل ؛ مُجَدَدُ اليد "". 
16 لا ب َصَرَفٌ إِلَى القع مُجَردٍ ا 


٠‏ لا تتصَرِفٌ اللي إِلَى غَيرٍ الأَصْل إِلَّا بتغين ما يَضْرفَه إليد؛». 

إذا ثبت أن القصد معتمد في أحكام الشريعة» وأن النية إنما شُرِعَتُ لتمييز العبادات 
عن باقي التصرفات» ولتحديد مراتب العبادات؛ حيث إن القصد يجعل العبادة واجبة؛ 
أو محرمة؛ أو مستحبة» صحيحة:؛ أو فاسدة؛ فإن الأصل في الناوي أن يكون جازمًا 
فيما ينويه» قاصدًا له قصدًا لا تردد فيه؛ لأن معنى النية - كما بين ابن قدامة: «القصد: 
وهو اعتقاد القلب فعل شيء؛ وعزمه عليه بدون تردد)”). 

وعدم التردد إنما يحصل بإرادة شيء معلوم مقطوع به لا يختلج صاحبه أدنى شك 
فيه أو يغلب على ظنه وجوده. وتحققه» وهذا ما أكده ابن عبدالسلام: «النية قصد لا 
يتصور توجهه إلا إلى معلوم» أو مظنون؛ فلا تتعلق بمشكوك فيه وكذلك لا تعلق 
بالموهوم؛ ولابد أن يكون جازما مستندا إلى علمء أو اعتقادء أو ظن)0"©. 

فالنية لا تصح إلا إذا استندت إلى علم, أو دليل؛ أو اعتقاد, وهو ما نص عليه الموفق 
فيما مثّل به لهذه القاعدة» قال في مسألة صوم يوم الشك: «مثل أن يكون يوم الثلاثين 
من شعبان» ولم يحل دون مطلع الهلال غيم؛ ولا قترء فعزم أن يصوم غدًا من 
رمضانء لم تصح النية» ولا يجزئه صيام ذلك اليوم؛ لأن النية قصد : تتبع العلم» وما لا 


.158/١ نفسه:‎ )١( 
599/59 نفسه:‎ )1( 

(5) نفسه: ؟/599. 

(5) المغنى: 265/7 ؟5739/7. 

20 20 نفسه: 4/8 

(2) قواعد الأحكام: ؟/1؟1. 


قَوَاعِدُ فِفْهِيََ مَضْدَرْهَا النّص 


يعلمه» ولا دليل على وجوده. ولا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده...)(0)؛ 
ولهذا فإن جمهور العلماء على النهى عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان؛؟ 
لظواهر الأحاديث التى يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية» أو يإكمال العدد(", 
وأجاز بدر الدين البكر 8 الشافعي صومه للمنجم إذا علم دخول رمضان بالحساب0"؛ 
لأن ذلك دليل بمنع التردد. قال العز: «فإذا نوى ما يتردد فيهء فإن كان تحققه راجححاء 
صحت نيته...» وإن كان عدم ما نواه راجكبا بالاستصحاب لم تصح نيته؛ لانها لا 
تتحقق إلا مع علم» أو ظن...)220) وعلى هذا نبّه ابن السبكي بقوله: «اعلم أنا لا 
نشترط في الجزم القطع» بل يكفي ظن غالب لا اعتبار معه بالاحتمال» ومن ثم 
يقولون:«النيةٌ ‏ إذا اعتضدت بأصل ‏ لا يضرها التردد)©, وإذا نوى ليلة الثلاثين من 
رمضانء إن كان غدًا من رمضانء فأنا صائم عنه. وإل فأنا مفطرء فإنة يصبح صيامه؛ 
لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله» ولا يقدح تردده؛ لأنه حكم صومه مع الخجرم0©. 

والصواب ما عليه جمهور العلماء؛ فإن هذا تردد» والنية لا تصح مع التردد. 

وذكر في «المغني) من فروع هذه القاعدة . أَيِضًا أن من دخحل في الصلاة بنية 
مترددة بين إتمامهاء وقطعهاء لم تصح؛ لأن النية عزم جازم» ومع التردد لا يحصل 
الجزم» وإن تلبس بها بنية صحيحة, ثم نوى قطعهاء والخروج منها بطلت» وبهذا قال 
الشافعي) وقال أبو حنيفة: لا تبطل بذلك؛ لانها عبادة صح دخوله فيهاء فلم تفسد 
بنية الخروج منها؛ كالحج. 

واستدل الموفق على المذهب الأول فقال: «ولنا: أنه قطع حكم النية قبل إتمام 


8/9 المغني:‎ )١( 

(؟) ن بداية المجتهد: ١//ا1.؟‏ 
(5) الاعتناء: 739/1. 

(5) قواعد الأحكام: .5١8/١‏ 
(©) الإشياه للسبكي: .737/١‏ 


(3) قواعد الأحكام: ١/8١؟.‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

أذا 
وقد قطعها بما حدثء» ففسدت لذهاب شرطها)2"0) كما أن المسافر إذا أحرم خلف 
مقيم» أو من يغلب على ظنه أنه مقيم» أو من يشك: هل هو مقيم» أو مسافر؟ لزم 
الإتمام. وإن قصر إمامه؛ لان الاصل وجوب الصلاة تامة فليس له نية قصرها مع 
الشك فى وجوب إتمامهاء ويلزمه إتمامها اعتبارًا بالنية» وهذا مذهب الشافعى» وأحمد» 
وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه» وآثار السفر عليه فله 
أن ينوي القصرء فإن قصر إمامه قصر معه» وإن أتم لزمه متابعته» وإن نوى الإتمام لزمه 
الإتمام» سواء قصر إمامه. أو أتم؛ اعتبارًا بالنية20©. 

هذا فيما إذا كان السبب واحدّاء وحصل التردد بين نيتين» أما إذا اختلف السببان» 
فإن نية أحدهما لا تجزئ عن الآخر؛ فنية طهارة الحدث لا تتأدى عن الجنابة» وكذلك 
الحج» والعمرة2©. 

ولو نسي صلاة واحدة من الصلوات الخمسء ولم يتحقق من عينهاء فإنه مطالب 
بإيقاع خمس صلوات» وتكون نيته جازمة بوجوبهاء كاملة دون أن تتردد النية بين 
صلاة» وأخرى» وتتصل بقاعدة التردد فى النية مسألة التشريك فى النية؛ حيث تتردد 
نية المكلف بين مقصودين أحدهما أصلي» والآخر تبعي» وقد يستويان معّاء ومن نظائر 
ذلك مسألة السفر للحج والتجارة؛ فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا أجر له مطلقاء 
سواء تساوى القصدان أم لاء وهذا ما حكاه السيوطي اختيارًا لابن عبدالسلام), 
واخختار الغزالى اعتبار الباعث على العمل» فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم 
يكن فيه أجرء وإن كان الدينى أغلب كان له الأجر بقدره» وإن تساويا تساقطا. 
ورججح السيوطي اختيار الغزالي؛ اعتمادًا على الحديث الصحيح: «أن الصحابة تأثموا 
)١١(‏ المغني: ."078/١‏ 
(١؟)‏ نفسه: 55/7. 


(9) نفسه: 1539/1539 


(5) الأشباه للسيوطي: .5١‏ 


2 ا" وم رك رد مه موس 00 
قوَاعد فقهيّة مَصَّدرْهَا النص 


ل 
أن يتجروا في الموسم منى» فنزلت: لكيس مَلِكُمْ مكاح آن كتكمأ مضا ين 
َيَحطمْ7" أي في موسم المج 30 

فالقصد التبعي يصح ما لم يعد على الأصلي بالإبطال؛ ولذلك ذكر ابن السبكي 
أن النية قد يقارنها ما يقويهاء وقد يقارنها ما يضعفهاء ونبه أن المقارن المضعف قد 
ينتهي حاله إلى أن تبطل النية بالكلية"2: وقال في «الموافقات): «العمل إذا وقع على 
وفق المقاصد التابعة» فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية؛ أو لا. فأما الأول فعمل 
بالامتثال بلا إشكال» وإن كان سعيًا في حفظ النفس» وأما الثاني فعمل بالحظ والهوى 
مجردًا(), 

وفصّل في الأمر فقال: «فإن قِيِلَ: كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال 
العادية» وعدم التشريك فيها؟ قيل: معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى 
المشروع؛ لا يُقُصَدُ بها عمل جاهليء ولا اختراع شيطاني» ولا تشبه بغير أهل 
الملة...)0©» ومن ثم إذا قصد المسلم من أعماله وعباداته تحسين الظن عند الناس» 
واعتقاد الفضيلة «فإن كان هذا القصد متبوعًاء فلا إشكال فى أنه رياء؛ لأنه نما يبعنه 
على العبادة قصد الحمدء وأن يظن به الخير...» وإن كان تابعًا فهو محل نظرء 
واجتهاد...)2'0: وهو مجال لاختلاف العلماء؛ كالرجل الذي يصلي لله ثم يقع في 
نفسه أنه يحب أن يعلم» ويحب أن يُلْقَى في طريق المسجدء ويكره أن يُلْقَى في طريق 
غيره؛ فقد كره ربيعة هذاء وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان”"» وقال 
ابن العربي: سألت شيخنا الإمام أبا منصور الشيرازي الصوفي عن قوله ‏ تعالى: إلا 
6 البقرة: 14. 
إفة الاشباه للسبكي: ١/18ه-09.‏ 
(؟) الاشباه للسيوطي: ١؟.‏ 


(:) الموافقات: ؟/لاه١1-مه١.‏ 
(5) نفسه: 8/95ه١159-1.,‏ 


(1) نفسه: 9/ه155-15١.‏ 
() نفسه: 2153/95 


6 القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ألَدِينَ نبوأ وَأصْلحُوأ وَبَيوأه0"©: ما بينوا؟ قال: أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح» 
والطاعات؛ قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم؛ لتثبت أمانته» وتصح إمامته» وتقبل شهادته» 
قال ابن ,العربي: ويقتدي به غيره7"©) 

وقاعدة التردد في النية مهيمنة» وشاملة لنقيض ما دلت عيه القاعدة الثالثة عشرة» 
فإن انتقال القصد من الأسفل إلى الأعلى نوع من التردد في النية الذي لا يصح؛ كأن 
يتيمم ناويا نافلة» أو جنازة» أو قراءة قرآن» أو سجود شكرء أو تلاوة» فليس له أن 
يصلي به مكتوبة0©. وهذا بخلاف العكسء فإن نية الأعلى متضمنة لنية ما دونه» قال 
الموفق: «إن نوى بتيممه فريضة» فله أن يصلي ما شاء من الفرض والنفل» سواء نوى 
فريضة معينة» أو مطلقة» فإن نوى نفلاء أو صلاة مطلقة» لم يجز أن يصلي به إلا 
نافلة» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: له أن يصلي ما شاء؛ لآنها طهارة يصح بها 
النفل فصح بها الفرض)”*»., قياسًا على الطهارة بالماء» وهو رأي وجيه: يبدو معه 
الصواب خاصة:؛ وأن الخلاف غير حاصل بالنسبة للطاهرة بالماء. 

ويُشْتدْتّى من هذه القاعدة أنه لو طاف نفلاء وعليه طواف الفرض» انصرف إلى 
الفرض قطعَاء وإذا أحرم من عليه حج أو عمرة بنفل الحج» انصرف إلى الفرض دون 
النفل0©. 

وفيما عدا هاتين المسألتين وشبيههما لا يصح الانتقال من الفرع إلى الأصل بمجرد 
النية» وهذا ما دلت عليه أَيْضًا ‏ القاعدة الرابعة عشرة» والخامسة عشرة؛ ولذلك فإنه 
إذا نوى بعرض التجارة القنية» فإنه يصير للقنية» وتسقط الزكاة عنه» وبهذا قال 
الشافعي» وأصحاب الرأي» ومالك في إحدى الروايتين عنهء وحكاه الموفق مذهبًا 


٠ البقرة:‎ )١( 

(5) الموافقات: ؟/155-158. 

[فة الأم: 55/5" 

(5) المغني: .١58/١‏ ون بداية المجتهد: .57/١‏ 
(ه) الاعتاء: .513/١‏ 


قَوَاعِدُ فِفْهِيَةٌ مَضْدَرُهَا النّصٌّ 


١آ/ا١ا‏ سعط با 


لهه20. 

وفى مقابل هذاء وحسب القاعدة الخامسة عشرة, فإنه لو صار العرض للقنية بنيتهاء 
فنوى به التجارة» لم يصر للتجارة بمجرد النية» وبهذا قال أبو حنيفة, ومالك» 
والشافعي» والثوري» ورجحه ابن قدامة» خلافًا لرواية أخرى عن الإمام أحمد(". 

ومن فروعها ‏ أَيْضًا ‏ أن المسافر إذا نوى الإقامة سقطت رخصة السفر بالنسبة إليه» 
وفي المقابل لا تجوز (الرخصة) للمقيم بمجرد نية السفر؛ لأن الإقامة أصل» والسفر 
فرعء ولا يُنْصَرَف إلى الفرع بمجرد النية» قال مالك في «الموط»: «لا يقصر الصلاة 
الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية)7©) 

وإنما جاز الانتقال من الفرع إلى الأصل بالنية لقوة الأصل» باستصحاب حكمه. 
بخلاف الفرع؛ ولهذا فإن من سلم من اثنتين في الظهر ‏ مثلا ‏ ظانًا للتمام» فتعفل 
بعدها بركعتين» ثم تذكر أنه لم يتم» أجزأت عنه ركعتا النافلة عن ركعتي الفريضة» 
ذكره الشاطبى» وحكاه مذهيًا لمالك9©©. وعلل ذلك بأن النية الأولى مستصحبة 
حكما؛ «لأن ظن الإتمام لم يقطع عند المصحح حكم النية الأولى» فكان السلام 
بينهماء والانتقال إلى نية التنفل لغوًا لم يصادف محلّم0©. 

أما إذا أطلق المكلف النية» ولم يعين محلهاء فإنها تُصْرَفٌ إلى الأصل دون غيره؛ 
كأن ينوي الصلاة مطلقًا دون أن ينوي إمامّاء ولا مأمومًا؛ فإنه ينصرف إلى الانفراد؛ 
لأنه هو الأصل: «والتفريع يقع على هذا القول» فلو شك في أثناء صلاته: هل نوى 
القصر في ابتدائهاء أولا لزمه إتمامها احتياطا؛ لأن الأصل عدمهاء فإن ذكر بعد ذلك 


79/7 المغني:‎ )١( 

.5959/9 نفسه:‎ )١( 

(9) الموطأ: :١7177‏ ون بداية المجتهد: 57 
() الموافقات: 2/8/5 7. 

(5) نفسه: ؟561/9. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح ١7/١‏ 
أنه كان قد نوى القصر لم يَجدْ له القصر؛ لأنه قد لزمه الإتمام فلم يزل...)(0© 

وهذا ما نَصَّثُ عليه القاعدة: الخامسة عشرة؛ فإن النية تنصرف إلى محلهاء فرعًا 
كان أو أصلا عند التعيين» أما إذا أَطَلِقَتُ فإنها لا تنك عن الأصل إلا بدليل تعيين 
غيره. 

وكما تختص النية بأمحلها وموضعها فإنها تختص . أَيِضًا - بصاحبهاء ولا يمكن أن 
تتعداه إلى غيره: 

5 لا نَصِحٌ النْيَابَةٌ في الئيةِ. 

الْعِبادةٌ لا يَدْخُُهَا التَحَمُلُ بحَال. 

18 كُلّ عِبَادَةٍ لا تَدْخُلْهَا البيَابَة ع اف ال عع الفخر 

38 كل عِبَادَةٍ ةنب يإِفسَادِها الْكَقَارَةٌ َه جَارَت النْيَابَةٌ فيهَا. 


ره وم 


د اليَمِينٌ لا تَدَحْلهَا التيابَةٌ. 

١‏ مَا يه يَفْقِرْ إِلَى الي تمرَى فيه اليايَة 

الأصل في الأعمال أن يقوم بها للكلف كما وجيت علي ولا يستنيب في ذلك» 
أو يُوَجْوْ من يقوم بها نيابة عنه إلا إذا سمح الشرع بذلك» كأن يولي بعض تصرفاته 
المالية لموكله الذي يتحمل عنه ما أُمِرَ به من أعمال. 

غير أن من أفعال المكلفين ما لا يدخله التحمل بأي وجه من الوجوه؛ كالذي 
تدخله النية» فتكون فيه ركنًا أو شرطاء فإن النيابة فيه مرفوضة شرعًا. فالعبادات ‏ مثلاء 
لا يمكن لوكيل أن يؤديهاء أو يقضيها عن موكله؛ ولا تبرأ ذْمّهُ أحد من المسلمين إلا 
إذا أَذّاها عن نفسه؛ لأنها من فروض الأعيان التي لا تدخلها النيابة بحال؛ لابتنائها 
على النية. 

مثال ذلك أيضا ‏ أن الكفارة في حق الإمام لا يحملها عنه غيره؛ لأنها عبادة؛ فلا 


)١(‏ المغني: ؟/7ه. 


قَوَاعِدُ ف 3 مه دَرُهَا النّصَ 


و 
تعلق بغير من وجد منه سببهاء ولأنها كفارة لفعله فلا تحصل إلا بتحمله إياها”"©. 
وهذا بخلاف نيابة الولي عن الصبيء والمجنون في إخراج الزكاة عنها؛ فإن الولي 
يخرجها عنهما من مالهما؛ لانها زكاة واجبة» فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل» 
والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه» ولأنها حق واجب على الصبيء والمجنون» فكان 
على الولي أداؤهما كنفقة أقاربه؛ وتُعْتَدِ نية الولي في الإخراج كما تُعَْمَمُ النية من رب 
المال0" , 
وإنما جازت النيابة في الزكاة لأن الواجب تعلق بعين المال» والولي وصي على 
تصرفاتهما المالية» ثم إن نية الصبي وامجنون يمكن أن تتأخر بعد البلوغ والعقل» 
فتصحح؛ لأن أداء واجب الزكاة هو الأصلء فجاز انتقال النية إليه دون غيره من 
الفروع؛ كالصدقة» والهبة؛ بناءٌ على قاعدة: يكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية التي 
وسواء قدر المكلف على واجبه العبادي» أو عجز عنه» فليس له أن يستنيب من 
يؤدي عنه فرضه؛ كمن وجبت في حقه شرائط وجوب الحج) وكان عاجرًا عنه؛ 
8 أو خوف, أو غير ذلك؛ فقد قال مالك: «(لا حج عليه إلا أن يستطيع 
»وليس له أن يستنيب من يحج عنه؛ لأن الله - تعالى ‏ قال: «مَنٍ أسَنَطَاءَ 
مذي » وهذا غير مستطيع؛ أنه حبادة لا تدخلها انيابة مع القدرة: فلا تدخلها 
ل كالصوم. والصلاة9). 
والحق أن الإمام مالكا لم يمنع من الاستنابة - كما ذكر ابن قدامة» وإنما منع أن 
تكون لازمة للعاجز عن المباشرة» قال ابن رشد: «وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز 
عن المباشرة» فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا اسْتُطِيعَتُ مع العجز عن 


.١40/9 المغني:‎ )١( 
المغني: ؟/555.‎ )١( 
.937/7 المغني:‎ )5( 
.97/ نفسه:‎ )5( 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ححح ١١:‏ 


المباشرة)('©2» وأورد الموفق عن أبي حنيفة ‏ وهو ما يخالف ما قاله ابن رشد» وكذا 
الشافعي وأحمد» أنه متى وُحَِدَ من ينوب عنه في الححج لزمه ذلك» مستندين إلى 
قاعدة: دكلٌ عِبَادَةِ تحب إِفْسَاوِهَا الْكَفَّارَةٌ جَارَتِ البيَابَدٌ فيها/0". 

يؤيد هذا ما روى ابن عباس أن امرأة من خفعم قالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شِيحًا كبيواء لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال: «نَعَمْ)» وذلك في حجة الوداع(2, وفي لفظ مسلم: قالت: يا رسول 
لد إن أي شي لس عليه فريضة ل في الج وهو لا يستطيع أن يستوي على 
ظهر بعيره. فقال عل : فجي َيه( 

ومنع الإمام الشاطبي النيابة في العبادات» فقال: «فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها 
أحد عن أحدء ولا يغنى فيها عن الْكلّفِ غيره» وعمل العامل لا يجترئ به غيره» ولا 
ينتقل بالقصد إليه» ولا يقبت إن وُهِبَء ولا يحمل إن تحمل» وذلك بحسب النظر 
الشرعي القطعي نقلاء وتعليلا)”2, ثم قدم أدلة على ذلك من القرآن» والسنة. ومن 
تعليلاته النافعة قوله: (إنْ مقصود العبادات ا خضوع لله؛ والتوجه إليه» والتذلل بين 
يديه» والانقياد تحت حكمه. وعمارة القلب بذكره» حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه 
حاضرًا مع الله ومراقبًا له» غير غافل عنه» وأن يكون ساعيًا في مرضاته» وما يقرب 
إليه حسب طاقته» والنيابة تنافي هذا المقصود وتُضَّادُة...200. وقال: «لو صحت 
النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال القلبية؛ كالإيمان» وغيره؛ من الصبرء 


.777/١ بداية المجتهد:‎ )1١( 

.337/7 المغني:‎ )١( 

(5) الموطأ ك باب الحج عمن يحج عنه: 544. وأبو داود: باب الرجل يحج عن غيره (ح 
ا 

(5) مسلم: الحج باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت: (ح 8 :)١8*‏ 9175/1. 

.١75/7 الموافقات:‎ )5١ 

.١ 7/5/9 الموافقات:‎ )5( 


قَوَاعِدُ فِقَهيّةَ مَضْدَرُهَا النَصٌُ 


و١‏ صصح 
والشكرء والرضىء والتوكل» والخوفء والرجاء...)(2. كما رد الأحاديث التى 
ُعَارض هذا الأصل؛ قال: «إن الأحاديث فيها مضطربة» نه البخاري ومسلم على 
اضطرابها... وهو مما يُضَعْفُ الاحتجاج بها إذا لم تعارض أصلا قطعيّاء فكيف إذ 
عارضته؟!2"00, وحكى عن مالك أنه منع هذه الأحاديث يإطلاق29. 

ولعل مرد الخلاف هو إعطاء الحج حكم التصرفات المالية» ما دامت هي الغالبة فيه 
أم لاء فمن عَدَهُ من باب التصرفات الالية أجاز النيابة فيه» ومن اعتبر أن المال عارض 

1 

منعهاء وهو ما رمت إليه القاعدة, لما تم الربط بين العبادة التي تصح النيابة فيهاء وبين 
الكفارة التي تجب بإفسادها. 

وينتظم ضمن هذا المعنى . أَيْضًا ‏ أن اليمين لا يتحملها البعض عن الآخرء ولا 
تدخلها النيابة» وهذا إشعار بأن مبنى اليمين على النية0*»؛ ولذلك جاز سماع البينة 
بالوكالة عن الغائب» ولم يصح أن يحلف الوكيل تيابة عن موكله0”. 

كما أن الورثة إذا ادعوا وصية لأبيهم أو ديئاء وأقاموا شاهدًاء لم يثبت جميعه إلا 


بأيمان جميعهمء وإن حلف بعضهم ثبت من الدين والوصية بقدر حقه. ولا يشاركه 
فيه باقي الورثة؛ لأنه لا يثبت لهم حق بدون أيمانهم» ولا يجوز أن يستحقوا بيمين 
غيرهم؛ فإن كان في الورثة صغيرء أو معتوه» وُقِفَ حقه حتى يبلغ الصغيرء ويعقل 
المعتوه؛ لأن لا يمكن أن يحلف على حاله. ولا يحلف وليه؛ لكون اليمين لا تدخلها 
النيابة2"2. 


وهكذاء وبفضل قواعد هذا المبحث» يستقر لدينا أن النية إذا اجتمعت مع الدلالة 


(1) الموافقات: 5/ه/ا75-11١.‏ 

(؟) الموافقات: .١187/”‏ ون الفروق: .1١819//7‏ 

(9*) الموافقات: ون الفروق: 1819//7. 

(5) سندرس هذه القاعدة ضمن المبحث الثالث وسنبين هل مبنى اليمين على النية أم على العرف. 
(5) المغني: م 

.705/١١ المغني:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


حا كا ١‏ 


الفعلية ترتب الحكمء وهذا ‏ كما أكد ابن القيم ‏ قاعدة الشريعة» وهي من مقتضيات 
عدل الله تعالى» وحكمته» ورحمته”"©. 

وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الدلالة الفعلية لا تعنى نوعًا خاضًا من الأفعال 
وأشكالاء وألوانًا من التصرفات» إلا فى حالات خاصة؛ حيث تكون الأفعال مقصودةٌ 
لذاتها؛ ففي غيرها لا بد من إتيان واعتبار كل نوع من شأنه أن يحقق مقصود الشارع؛ 
فإن النبي كي لم فرض صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو شعيرء أو زييب» أو أقطء إنما عين 
تلك الأنواع لأنها كانت غالب أقواتهم بالمدينة» فإذا كان قوت أهل بلد من غير 
الحبوب؛ كاللبن» واللحم» والسمكء أخرجوا فطرتهم من قوتهم. «هذا قول جمهور 
العلماء» وهو الصواب الذي لا يُقَال بغيره؛ إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيدء 
ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم...)2©"0) وقد قرر ابن القيم قاعدة في هذا 
المعنى» فقال: «وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرها مقامها 
من كل وجه) أو يكون أولى منها)”©. 


.١١5/* إعلام الموقعين:‎ )١( 
.١5/7 (؟) إعلام الموقعين:‎ 
.١ 5/9 إعلام الموقعين:‎ )( 


8 ور سََ ور 
المنحث الثائلث 
م -_ 


7 و ار هو نامر مهو 0 
#ر ىو 
اع النيَة 1 2 ُ سه 


» ويتضمن القواعد التالية: 

١‏ إِذَا طق بِغَيرِ مَا نَوَاهُ الْعَقَدَ ما نَوَاهُ دُونَ لَفْظٍ به. 
؟ لا أَثْرَ للدي فِيمَا يُعْتبَد لَهُ اللّفْظَ دُوتَهَا. 

9 الصّرِيح لا يَفْتقِرُ إلى نئةِ. 

1 الكاية مع الث صَرِيحٌ. 

ه اليه لا تُعَارض الصّرِيح. 

5 لا ري اللي الْتأحْرةُ عن اللَفظِ. 

- مبتى الْإيانٍ عَلَى الئية. 


قَوَاعِدُ فِقْهيةٌ مَصْدَرْهَا النَصّ 


و1 


إِذَا نَطقَ بِعَيْرِ ما نَوَاهُ الْعَقَدَ مَا نَوَاهُ ذُونَ مَا لَقَظَ بهِ""© 

هذه القاعدة مستمدة من حديث 5 الأَعْمَالُ ِالنّْيّاتِ)» وتشهد لها مختلف 
النصوص التي أوردناها في المبحث الأول ومفادها أن نية المتكلم مقدمة على لفظه 
عند التعارض» وقد اشتهرت عند الفقهاء بقولهم: «الْعِيِرَةٌ في الْعُقُودٍ لِلْمَقَاصِدٍ وَالَْاني» 

لا لِدَلمَاظٍ وَالَاني)» وهي كما عبر د/ أحمد الريسوني - بنت قاعدة «الأمود 
إَقَاصِدِهَا)("'. 

وذكر لفظ «فيها) ‏ كما بين الشيخ الزرقا .0" ليس لإفادة أن اعتبار المقاصد والمعاني 
لا يجري إلا في العقود» وإتما يجري ذلك مجرى الغالب» وإلا فإنها تشمل العقود, 
وغيرها من التصرفات؛ قال ابن القيم: «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن 
المقاصد والاعتتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات...00*». فإن الشارع الحكيم ألغى 
الألفاظ التي لم يقصد بها صاحبها معانيهاء وإما نطق بها من غير قصد؛ ولذلك لم 
كفو أحد من قال من شدة فرحه براحلته» وقد يقس منهاء واستسلم للموت: «اللهم 
أنت عبدي» وأنا ربك»»: ويلحق بحكمه النائم» والناسي» والسكران, والجاهل 
والمككره» والمخطئ من شدة الغضبء أو المرض””؛ فإن اعتبار قصودهم أولى من اعتبار 
ألفاظهم؛ لأن الألفاظ مقصودة لغيرهاء والمقاصد هي المرادة من التصرفات «فإذا ألغِيتُ 
واعتبرت الألفاظ التى لا ثُرَادُ لنفسها كان هذا إِلِغاءً لما يجب اعتباره» واعتبارًا لما قد 
يسوغ إلغاؤه2©0. وإذن فالاعتبار في العقود» والأفعال» بحقائقهاء ومقاصدها دون 
ظواهر ألفاظهاء وأفعالهاء ومن لم يراع القصود في العقود» وجرى مع ظواهرها يلزمه 


.١75/ المغنى:‎ )١( 

هه نظرية المقاصد: 9/8. 

(5) شرح القواعد الفقهية: 514. 
(4) نظرية المقاصد: 5ل, 

(5) إعلام الموقعين: 5/9 5. 
59) نفسهة: 84/9. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 


١8 ههه‎ 


أن لا يلعن العاصى» وأن يجوز له عصر العنب لكل أحدء وإن ظهر له أن قصده 
الخمرء وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده("©. 

وعدم الوقوف عند الحروف المرسومة, والأصوات المقطعة, لا يقتصر على كلام 
البشرء وإثما يشمل ‏ أَيْضّا ‏ ألفاط الشارع ‏ سبحانه ؛ ولذلك مدح الله تعالى ‏ أهل 
الاستنباط في كتابه» وأخبرهم أنهم أهل العلم» ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط 
المعاني» والعلل» ونسبة بعضها إلى بعضء فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله» ومشبهه. 
ونظيره؛ ويُلْمَى ما لا يصح”". على أن «موضوعات الألفاظ لا ثُتَالُ بالاستنباط» وإما 
َال به العلل؛ والمعاني» والأشباه» والنظائر» ومقاصد المتكلم, والله ‏ سبحانه ‏ ذم من 
سمع ظاهوًا مجردًا فأذاعه» وأفشاه» وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته» 
ومعناه)7©. 

وقد شَّنّ ابن القيم على من يدور حول الأشكالء والألفاظء وجعلهم دون أهل 
الظاهر؛ فقال: «وكيف ينكر على أهل الظاهر من يسلك هذاء وهل ذلك إلا من إيراد 
الظاهرية؟ فإن أهل الظاهر تمسكوا بألفاظ النصوصء» وأجروها على ظواهرها؛ حيث لا 
يحصل القطع بأن المراد خلافهاء فأهل الظاهر أعذر منكم بكثير» وكل شبهة تمسكتم 
بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في تمسكهم بظواهر النصوص أقوى؛ وأصح, والله ‏ 
تعالى ‏ يحب الإنصاف» بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل» خخصوصا من نصب 
نفسه حكما بين الأقوال» والمذاهب©). 

ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا - مع د/ أحمد الريسونع ‏ © إن المذهب المالكي 
رائد المذاهب في مراعاة المقاصد, وهذا أمر واضح في فتاوى الإمام مالك» وأقوال 


)١(‏ نفسدهة: 8/ه86. 

.5 0/9 إعلام الموقعين:‎ )١( 
.5؟ه/١:ةة نفس‎ 5 
.45/58 نفسكهة:‎ )5( 


(5) نطرية المقاصد: .8١‏ 


اد في مضدَؤقا القع 


لحيل 


علماء المذهب من بعده. قال ابن العربي: (إن كلام الناس يرتبط بالأغراض؛ 
والمقاصد...)20» وقال ‏ أيضا: «ولا تتعلق الأحكام بالألفاظ إلا أن ترد على 
موضوعاتها الأصلية في مقاصدها المطلوبة» فإن ظهرت في غير مقصدهاء لم تُعَلَنْ 
عليها مقاصدها؛ ألا ترى أن البيع» والشراء معلوم اللفظ» والمعنى» وقد قال تعالى: 
+ 26 م 01 06 سك كو 5 ِ 
«#إنّ لَه أشْترى مرت المؤيييت أنمسهم وأموطكم يأرك لهم الجسنة”"... 
الأية)7©. 
ومن فتاوى الإمام مالك المراعية للقصد ما جاء في الموطإ: «قال مالك في الرجل 
يمسك الرجل للرجل؛ فيضربه» فيموت مكانه: إنه إن أمسكه. وهو يريد قتله قُتِلا به 
جميعّال وإن أمسكه وهو يرى أنما يريد الضرب ثما يضرب به الناس» لايرى أنه عمد 
لقتله» فإنه يُقْتَلُ القاتل» ويُعافَبٍ الممسك أشدَّ العقوبة» ويسجن سنة؛ لأنه أمسكه. ولا 
يكون عليه القتل)2)9. 
وسكل الإمام الشاطبي عن بيع المعاطاة» «فأجاب بأن مذهب مالك عدم الاعتبار 
باللفظ فى العقود)7©. 
فهذه أدلة الشرع» وأقوال الأئمة قد تظاهرت على اعتبار القصد» وعدم الاقتصار 
على ظواهر الكلام؛ فأنواع البيوع ‏ مثلا ‏ تنعقد بكل لفظ عرف امتعاقدان مقصوده؛ 
«وهذا حكم شامل لجميع العقود؛ فإن الشارع لم يحد لألفاظ العقود حدّاء بل ذكرها 
مطلقة» فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية» والرومية» والتركية» 
فانعقادها عم يدل عليها من الألفاظ العربية أولى» وأحرى» ولا فرق بين النكاح» وغيره. 
وهذا قول جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة) وهو أحد القولين في مذهب 
)١1(‏ أحكام القرآن: ."11/١‏ 
١؟)‏ التعوبة: .١1١١‏ 
5 أحكام القرآن: .15٠٠/‏ 
69 الموطاً: ك: العقول. باب: القصاص في القتل: 7/5 
(5) المعيار للونشريسي: .11١/5‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح ١1١‏ 
أحمد. بل نصوص أحمد لا تدل إلا على هذا القول)("©. 

ومن فروع هذه القاعدة أنه إذا قال عن أمرأته: (هذه أختي). ونوى «أختي) في : 
الدين» 2 تحرم بذلك؛ ولم يكن مظاهرًا("©: كما أنه إذا نوى الحج» فسبق لسانه إلى 
العمرة» أو بالعكس» انعقد ما نواه دون ما لفظ به, قال ابن المنذر: «أجمعوا على أنه إن 
أ راد أن يهل بحج فأهل بعمرة) أو أراد أن يهل بعمرة) فليّى بحجٌ) 9 اللازم له ما 
عقد عليه قلبهى لا ما نطق به لسانه)"؛ لأن المعقبر النية» وعليها الاعتماد» واللفظ لا 
عبرة به؛ فلم يو ور 0 

ويرتبط بهذه القاعدة أن من أطلق لفظًا لا يعرف معنا فإنه لا يُوَاحَلَُ بمقتضاه؛ 
كالمرأة التى قالت لزوجها: سمنى. فسماها: الطيبة. فقالت: لا. فقال: ما تريدين أن 
أسميك؟ قالت: سمني خلية طالق. فقال لها: فأنت خلية طالق. فأتت عمر بن 
الخطاب» فقالت: إن زوجي طلقني. فجاء زوجهاء فقصٌّ عليه القصة؛ فأوجع عمر 
رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء وأوجِع رأسها. وعمّب ابن القيم بعد ذكره لهذه 
القصة, فقال: «وهذا هو الفقه الحى الذي يدخل على القلوب بغير اسعذان)9”©. فإن 
المتكلم لابد له من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارًا» وإرادة موجبة) ومقتضاة» 
ومذهب أئمة الفتوى من علماء الإسلام أن الإرادة الثانية آكد من الأولى0©؛ ولذلك 
قضى مالك» وأحمد فيمن قال: «أنت طالق البتة)» وهو يريد أن يحلف على شيء. ثم 
بدا له» فترك اليمين» أنه لا يلزمه شىء؛ لأنه لم يرد أن يطلقها”©2, وهذا مقنضى 


)١(‏ إعلام الموقعين: ؟/5. 

(5) ن المغنسي: 3/8. وإعلام الموقعين: «/57-61. 
(5) الإجماع: 18. 

(:) المغنبي: 175/8.. 

(ه) إعلام الموقعين: 57/9. 

(39) نفسسدهة: 55/9. 

(7) إعلام الموقعين: */ه/ - المغني: 577037/107. 


0-4 5.07 5 عه تعد ك2 
قوَاعد فقهيّة مَصْدَرُهَا النص 


لح 
مذهب الشافعي؛ فإنه فسّر لغو اليمين بما لم تنعقد عليه النية”'©: وبه قال مالك7"©. 

كما يرفع الطلاق بالنسبة للغضبان؛ لقوله و ولا طَلَاقَ في إِعْلَاق)(”. قال ابن 
القيم مبيّنا علة ذلك: «وأما الغضبان؛ فإن انغلاق باب القصدء والعلم عنه؛ كانغلاقه 
عن السكران, واجنون» فإن الغضب غول العقلء؛ يغتاله كما يغتاله الخمرء بل أشدء 
وهو شعبة من الجنون» ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه؛ ولهذا قال حبر 
الأمة ‏ الذي دعا له رسول الله ويه بالفقه في الدين -: «إما الطلاق عن وطر»*»؛ «أي: 
عن غرض من المطلق في وقوعه)”'». وقال البخاري في بعض تراجمه: «باب الطلاق 
في الإغلاق» والكره. والسكران» واتجنون» وأمرهماء والغلط. والنسيان في الطلاق؟ 
لقول النبي َلهِ: «الأعمالُ بالئيت وَلِكلٌ امْر ما نَوى)”"©؛ فالحكم إنما يتوجه على 
العاقل المختار العامد الذاكر9”؟. 


وذهب الإمام القرافي إلى أن من باع بغير قصد؛ كأن يتلفظ» أو يتصرف بما يوجب 
انتقال ملكه؛ لكونه عجميء أو طارئ على بلاد الإسلام؛ فإنه لا يلزمه بيء0©. 


٠‏ أما مستقيات هذه القاعدة فهي كنثيرة, ومتنوعة, وهي منتظمة ضمن القاعدة 
؟- لا أَثْرَ لي فِيمَا يبَر لَهُ اللَفْظَ دُونَهَ(*: 


لي 


.559/١ بداية المجتهد:‎ )١( 

.1919/١ الموطأً: باب اللغو في اليمين: 5884. وبداية المجتهد:‎ )١( 

() الاغلاق: فسره الامام أحمد والقاضي إسماعيل ومسروق والشافعي وغيرهم بأنه الغضب: ن 
إعلام الموقعين: 52/7 وفسره آخرون بأنه الاكراه ن فتح الباري: 585/9. 

(5) ذكره البخاري في صحيحه في ترجمة الباب: :١١‏ 88/9" ( بفتح الباري). 

(5) إعلام الموقعين: 9/؟ه. 

(5) البخاري بفتح الباري: س: الطلاق: باب: 1:١١‏ 588/9. 

(0) فتح الباري: 585/94. 

.1١55/١ الفروق:‎ )8( 

(9) المغني: 177/5. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح ما 


وقد عبّر عنها الموفق بقوله: «لا يؤثر اختلاف النية فيما يعتبر له اللفظ دون النية(20؛ 


م 
عه 


فهي عكس سابقتهاء وتستند إلى الحديث النبوي: ْنا أضِي يتخو ما أشمغ فُمَنْ 
قَضَيْتٌ لَهُ بِشَىْءٍ من حَقٌّ أخجيد» لا يأْحُذْهُ نا أقطَعُ هُ قِطْعَةٌ مِنَ الثّارِح0"©, وفي رواية 
أخرى أنه عليه الصلاة والسلام - سمع خصومة يباب حجرته» فخرج اليه 0 
ْنَا أنا بَسَِ وَِنَُ تبني الحَضْم, »فلل َفضَكع أن كول ألم مِنْ بغض؛ فَأَحْسَب 
صَادِقُ؛ نَأنْضِي لَه يِذَلِكَ فَمن قَضَيِتُ لَهُ بحن مها ٠‏ ل مي بن ال 
َليأحَذْهَا أ ليد كهَا)(”2. فقد أخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه إذا قضىء فإنها يحكم 
بظاهر ما يسمعء وفي هذا اعتماد كلي على ألفاظ المتداعيين» وإلغاء للمقاصدء 
والنوايا؛ احتياطا لحقوق العباد؛ حتى لا تضيع بادعاءات حسن القصدء والنية. 
وتتفرع عن هذه القاعدة ‏ وهي استثناء من القاعدة السابقة ‏ مسألة الهازل: ‏ وهو 
الذي يتكلم بالكلام على وجه اللعب؛ أي: دون قصد لحقيقته, وموجبه ‏ إذا نطق بما 
يفيد النكاح» أو الطلاق» أو العتق» أو الرجعة فإنه يقع؛ دون نظر إلى نيته عند جمهور 
العلماء(؟»؛ لقوله وله «تلَاثٌ جَدَّمُنٌ جد وَعَرْلمُنٌ جد النكاغ» َالطِلَاقٌ» 
وَالوَجْعَةُ)(”». وروي عنه وِدٌ: «مَنْ كع لاعباء أ طَلَّنَ لاعباء أؤ أَعْتَىَ لاعِباء فَمَدُ 
جَارَح2©0. وعن عمر بن الخطاب طبه أنه قال: «أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق» 
والعتاق» والنكاح» والنذر)” ف 


.1١؟7/8 المغني:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: ك: المظالم: باب إثم من خاصم في بطال وهو يعلمه: :٠١17/5‏ بفتح 
الباري. 

(9) البخاري بفتح الباري: ك: الأحكام: باب 58: 9/5/1 .١‏ 

(:) ن إعلام الموقعين: /*٠ء‏ والفقه على المذاهب الأربعة: 784/54 وما بعدها. 

(0) أخرجه الترمذي: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: (ج 450/5814 وأبو داود 
(ح :)5١95‏ 5/5ه5. 

(5) مجمع الزوائد: 588/5؟» نصب الراية: 5515/9 

(7) ن الترمذدي: تفسير سورة: 20-7 ورواية أخرى لمسلم: /ام؟: ١(/ؤه١.‏ 


قَوَاعِدُ فِفْهية مَصْدَرُهَا النّصٌّ 


م حصح 

ووسّع ابن القيم دائرة هذه القاعدة؛ فألزم الهازل بالبيع» أو غيره من التصرفات 
المالية» إذا نطق بما يفيدهاء مخالقًا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية 
وبعض الحنابلة» قال رحمه الله : «والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه. 
وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد. فإذا أتى بالسبب» لزمه حكمه؛ شاء 
أم أبى؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره؛ وذلك أن الهازل قاصد للقول» مريد له مع 
علمه بعناه» وموجبهء وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى؛ 
لتلازمهما» ('2. وهذا نفس ما أكده الشاطبي بقوله: إن القاصد لإيقاع السبب غير 
قاصد للمسببء لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه عليه» والهازل كذلك؛ لانه قاصد 
لإيقاع السبب بلا شكء» وهو في المسبب إما غير قاصد له بنفي» ولا إثبات» وإما 
قاصد أن لا يقع» وعلى كل تقدير» فيلزمه المسبب» شاء أم أبى»2"0» ثم بين وجه القول 
بعدم اللزوم» فقال: «وإذا قلنا بعدم اللزوم؛ فبناء على أنه ناطق باللفظ, غير قاصد 
معنا وإنما قصد مجرد الهزل باللفظ؛ ومجرد الهزل لا يلزم عليه حكم إلا حكم 
نفس الهزل» وهو الإباحة, أو غيرها)9". 

والحق أن إلزام الهازل بمقتضى ألفاظه في البيوع - وإن كان فيه سد ذريعة ‏ كثيًا 
ما ترتبت عنه خصوماتء وعداوات» فإن فيه نوعًا من الحرج» خاصّة مع كثرة 
مزايدات الناس في بيعهم» وشرائهم» ومن ناحية أخرىء فإن المسألة لا يبقى لها كبير 
فائدة» إذا علمنا أن البيعِينٌ بالخيار ما لم يتفرقاء فَأَيّ هزل يمكن الاحتجاج به بعد 
التبايع» والافتراق. 

ويتأكد هذا إذا علمنا أن لفظه إذا كان صريححاء لا يبقى اعتباد لنيّته: 


_- 3 راره لزيدر 1" .وت (25 


.17 12/7 إعلام الموقعين:‎ )١( 

)١(‏ الموافقات: ؟56./5؟. 

(5) الموافقات: ؟/.6؟-5601. 

(5) المغني: 7 3ك ل ”.1/7 ة. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح كنا 


الكتائدٌ هه الثة اث )١١(‏ 


ه - اليهُ لا تعاض الصَّرِيح ". 
>- لا جر الث الْتَحْرَةُ عن اللَفْظِ 9". 
هذه القواعد ‏ كما هو واضح ‏ معضدة للمنحى الذي رسمته القاعدة السابقة؛ فإن 
اللفظ الصريح في كلام المكلفين لا يحتاج معه إلى نية» في حين أن الكناية لا يلزم 
صاحبها إلا بوجود النية المقوية لهاء فإذا عارض اللفظ الكنائى نية صاحبه فإن النية 
مقدمة حيقذ على اللفظ. أما إذا حصل التعارض بين النيق» واللفظ الصريح» فإن 
القاعدة الأولى قضت بتقديم الصريح؛ ولهذا أكد القرافيٌ أَنَّ كلّ ما هو صريح في باب 
لا ينصرف إلى غيره بالنية؛ لأنَّ أثر الب ليس إلا بتخصيص العمومات» أو تقييد 
المطلقات» وإذا نقلت صريحًا عن بابه» فهو نسخ. وإبطال بالكلية» والنسخ لا يكون 
بالنية””2. 
ومن نم فإن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية» بل يقع من غير قصدء ولا حلاف 
فى هذاء بحمد الله”"»» وعلل ذلك الموفق» فقال: لأنَّ ما يعتبر له القول يكتفى فيه به 
9 غير نية إذا كان صريحا فيه» سواء قصد به المزاح» أو الجد). 
وماء وقع بين الأئمة من خلاف في هذه المسألة إما يرجع إلى اعتبار بعض الألفاظ 
من الصريح أم لا؛ فلفظ الفراق» أو السراح ‏ مثلا ‏ مَن جعله من الصريح, أوقع به 
الطلاق من غير نية»؛ ومن عده كنائيّاء لم يوقع به إلا إذا اقترنت به النية» قال في المغني: 


)١(‏ نفسه: 2735/7 4/8.ذكرنا هذه القاعدة والتي تليها وإن كانتا لا تستندان إلى النص حتى 
تكتمل صورة العلاقة بين اللفظ والنية. 

581/97 نفسه:‎ )1١١( 

() نفسه: 0/7 337. 

."5/١ الفروق:‎ ):( 

(5) المغني: 00/7. الفقه الاسلامي على المذاهب الأربعة: 584/4 وما بعدها. 

."5/١ الفروق:‎ )5( 


قَوَاعِدُ هيه مَضْدَرْهَا النص 


ااسحسم 
«فأما غير الصريح, فلا يقع الطلاق به إلا بنية» أو دلالة حال)2©"0, وحكي عن الإمام 
مالك قوله: إن الكنايات الظاهرة؛ كقوله أنت بائن» وبتة» وبتلق» وحرام» يقع بها 
الطلاق من غير نية('2؛ فإن الكناية عند مالك على ضربين: ظاهرة» ومحتملة» وبهذا 
قال أبو حنيفة(”©. 

ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة أنه لم يرد طلاقا لم يقبل قوله إلا أن 
تكون هناك قرينة تدل على ذلك©©. 

وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء؛ أن الصريح لا يحتاج إلى نية» كما في صرائح 
الطلاق» فإن المالكية استثنواء فقالوا: إلا أن تقترن بالحالة قرينة تدل على صدق دعواه؛ 
مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هى فيه» وشبهه. فيقول لها: أنت طالق. فالقرينة 
عندهم تجعل الصريح ‏ وكذا الكناية الظاهرة - مفتقرة إلى النية2©0» بل إن اللفظ قد 
يكون صريححاء ومع ذلك لا يلتفت إليه؛ كالذي قال لما وجد راحلته .: «اللُّم َنْتَ 
عَبِدِيء وَأَنَا رَبّكُ)2©0؛ أخطأ من شدة الفرح» ولم يكفر بهذا القول» مع كونه صريححا 
في الكفرء وكذلك الشأن بالنسبة للمكره على كلمة الكفر فإنه لا يحكم بكفره؛ وإن 
كان قد أتى بصريح الكفر؛ كما أنه إذا قال عن امرأته: «هذه أختي»؛ ونوى «أختي») 
في الدين» لم تحرم بذلك» ولم يكن مظاهًا؛ لأن الصريح -كما بين ابن القيم- لا 
يكون موججًا الحكمه لذاته» وإنما أوجبه؛ لأنّا نسعدل على قصد المتكلم به لمعناه؛ لجريان 
اللفظ على لسانه اختيارّاء فإذا ظهر قصد بخلاف معناهء لم يجز أن يُلْرَمَ بما لم يرد 


.*05/37 المغني:‎ )١( 

(1) المغني: .٠07/77‏ الفقه الاسلامي على المذاهب الأربعة: 1 وما بعدها. 

(؟) بداية المجتهد: ١/5ه‏ - المغني: 1915/17. 

(5) بداية المجتهد: ١/ل/اه.‏ 

(5) نفسهة: ١(وهحلاه.‏ 

(5) البخاري: التوبة: ح: 575915., مسلم: التوبة: باب في الحض على التوبة والفرح بها: ح: 
اا 5/4 


القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 
ح ١رزا‏ 
ولا التزمهء ولا خخطر بباله» بل إلزامه بذلك جناية على الشرع؛ وعلى المكلّف0©. 
وقد يشكل على هذا الفهم ما أفادته القاعدة الأخرى من أن «اْيَهُ لا يُعَارض 
الصّرِيج)» فإن في الأمثلة التي سبقت معارضةً واضحةٌ له وليس هذا بمشكل» فإن 
الأصل في النية أن تكون موافقة للفظ الصريح؛ لأنه يدل على عزم صاحبه؛ وقصده. 
وإرادته للمعنى المتبادر منه لأول وهلة؛ ولأن النية إنما تعمل لصرف اللفظ إلى بعض 
محتملاته» فإذا كان معناه صريحًا لم تبق حاجة إليها؛ فهي حينئذٍ أضعف من ولا 
يمكن للضعيف أن يعارض القوي؛ كما لا يعارض النضٌّ القيامس” "© وهذا ما نيّه عليه 
القرافي في الفرق الثلاثين والمعة بقوله: «واعلم أن النية تكفي في تقييد المطلقات» 
وتخصيص العمومات» وتعميم المطلقات» وتعيين أحد مسميات الألفاظ المشتركاتء 
وصرف اللفظ عن الحقائق إلى المجازات» ولا تكفي عن الألفاظ التي هي أسباب» ولا 
عن لفظ مقصودء وإن لم يكن سببًا شرعيًا»» ثم مثّل لذلك بعشر مسائل9© 
وهذا يجرنا إلى القاعدة الأخيرة؛ حيث إن وقت النية هو قبل التلفظ» والنطق 
بالحكمء فإذا تأحرت عن اللفظء فإنها لا تمرك ولا يلتفت إليهاء وهو نفس ما يناه 
في المبحث السابق» ضمن قاعدة: مَا تُعْتبدِ لَهُ النيهُ ني فيه يوُمجودِمًا في وله إذ 
الأصل في الكلام أن يكون تبعًا لقصد صاحيها حتى لا يقع تناقض بين الظاه 
. والباطن» فإذا عارض اللفظ النية» قُدّم اللفظء إذا كان صريحاء إلا أن تتقوى النية 


بقرائن وأمارات» فتعتبر حيتئلٍ دونه. 

والمجال الواضح للفظ الصريح الذي يستغني عن النية هو التصرفات التي يشترط 
فيها الإشهاد؛ حيث تتوقف صحتها على التعبير عن الإرادة من إيجاب» وقبول» وإذن» 
ومنع؛ كالنكاح مثلاء فإنه لا ينعقد بالنية؛ لأن الشاهد لا يمكن أن يعلمهاء ولا بأي 
لفظ كنائي» كما لا يمكن للنية أن تؤثر بعد انعقاده باللفظ الصريح؛ لأن الألفاظ 


(5) ن المغني: 711/07 
59 الفروق: 505-51/9. 


قَوَاعِدُ فقَهِيْةَ مَضْدَرْهَا النّصٌّ 


الصريحة لا تتوقف على النية0©. 
© وقد قسّم ابن القيم صيغ العقود تقسيمًا جامعًا نافعًا بناءً على قواعد اللفظ, 
والنية» فبينٌ أن المتكلم بصيغ العقرود, إما أن يكون قاصدًا للتكلم بهاء أو لا 
يكون قاصدًا(": 
-/١‏ إِذَا لم يَقْصِدٍ اليَكلُم بهَا: ويشمل هذا القسم المكرهء والنائم» والمجنون» 
والسكران؛ ففي هذه الحالات لا يترتب على اللفظ شيء. قال: «وإن كان في بعض 
ذلك نزاع» وتفصيل» فالصواب أن أقوال هؤلاء كلها هدرء كما دل عليه الكتاب» 
والسنّة» والميزان» وأقوال الصحابة)0". 
9/- إِذَا قَصَدَ الكل بهَا: وهنا لابد من التمييز بين حالتين: 
أ - أَنْ لا يَدْرِي مَعَانِيهَا اده فهي عنده كأصوات ينعق بهاء وهذه لا تترتب عليه 
أحكامها؛ لأنه غير عالم ولا متصور لمعانيها ووَلا نزاع بين أئمة الإسلام في ذلك)0©, 
ب -أَنْ يَكُونَ مَُصَوُرًالَانيهَا' عَايامَدْلُولِهَا؛ فهذا إما أن يكون قاصدًا لهاء أو لا: . 
- فإن قصدها؛ ترتّبت عليه أحكامهاء ولرمته. 
- وإن لم يكن قاصدًا لها؛ أي: أن يقصد خلافهاء أو لا يقصد لا معناهاء ولا غير 
معناهاء فإن لم يقصد غير التكلم بهاء فهو الهازل» وقد سبق حكمهء وإن قصد غير 
معناها؛ لزمته أحكامها في الحكم إلا أن يقترن بكلامه قرينة تدل على غير المعنى 
المتبادر: «وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلاء وادعى ذلك دعوى مجردة؛ لم تقبل 
منه)2”0» وإن وجدت القرينة» لكن ما ادَّعاه من المعنى المقصود مما لا يجوز قصده 


.70/1-1485/١ المغني:‎ )1١( 
.١71/7 (؟) إعلام الموقعين:‎ 
.75/1-1405/١ (؟) المغني:‎ 
المرجع السابق نفس الموضع.‎ )5( 
.١71/7 إعلام الموقعين:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ممه 18 


شرعَاء فلا عبرة بدعواهء ولا بما اقترن بهاء «فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده. 
وجعلٍ ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه» فإن في تحصيل مقصوده تنفيدًا للحرام» 
وإسقاطا للواجب» وإعانةٌ على معصية اللّمء ومناقضةً لدينه» وشرعه)( 03 


وبهذا يظهر - واللّه أعلم ‏ أن الاتجاه الفقهي في الفتوى» والحكمء يجب أن ينصب 
على اعتبار الألفاظ فيما تتداخل فيه حقوق العباد» فيفتي الفقيه» ويقضي الحاكم 
اعتمادًا على المعانى المتبادرة من الألفاظ؛ احتياطًا لحقوق العباد» أما التصرفات التى 
يستقل بها الأشخاصء ولا تعود بالضرر إلا على آحادهم, فاعتبار النية فيها مقدَّم م 
دام لا يترتب عنه أي مفسدة بالغير. 
© ومن الأبواب الفقهية التي دأب جمهور الفقهاء من امالكية» والحنابلة على 
اعتبار النية فيها بَابُ الَمَان؛ حيث فَعَدُوا أن: 
مبتى الأَعَانِ عَلَى النية:", خلافًا لقاعدة: مَبتى الْأَمَانِ عَلَى الْغرفي9. 
فإن اللّه تعالى . قد وضع الألفاظ للدلالة والتعريف بما في نفوس المتكلمين» ولم 
يرتب - سبحانه . الأحكام على مجرد ما يحيك في النفس» ولا على مجرد اللفظء إذا 
لم يقصد به المتكلم معانيه؛ ولهذا تجاوز ‏ جل وَعَلَا ‏ للأَمَةِ عما حدّئت أنفسهاء مالم 
تعمل» أو َكَل به0»» وتجاوز لها عما تكلمت به مخطقة أو ناسيةٌ» أو مكرهةٌ أو غير 
عالمةٍ به» إذا لم تكن قاصدةٌ لمعنى ما تكلمت به؛ ومن نَمْ) فإن ألفاظ اليمين على نية 
اللافظء قال تعالى -: «إلَا مواد أَمَهُ ْو يد بيك وَككن مَوادَج يا كسَيّتْ 
و2 ". قال ابن العربي: «انتظمت الآية قسمين: قسم كسبه القلب» فهو 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 

(9؟) المغنيى: /19/ه9* .54/٠١‏ 

فيه نفسه: 7" ذكرنا هذه القاعدة هنا بقصد المقارنة مع سابقتها. 

(4) متن حديث رواه البخاري: ك الايمان والنذور: باب: إذاحنث ناسيا: 059/١1١‏ بفتح الباري. 
(5) البقرة: 6؟١5.‏ 

214/1٠١ 92/7 المغني:‎ )5( 


قرَاعِدُ فِفَهيهَ مَضْدَرُهَا النّصُ 


٠١١١‏ حصحح 
المؤاخذ به» وقسم لا يكسبه القلبء فهو الذي لا يؤاخة به)10ي » وقال تعالى ‏ :ضلّا 
ادك لنَُ بالَهْوِ ف أَيَسْيٌِ ولكن يوندُكُم يما عَنَّدمُ أ مس4 ”42 أي: ما 
قصدتم به الحلف”9", قال في «المغني): «إذا نوى بيمينه ما يسمله انصرفت بمينه إليه 
سواء كان ما نواه» وفقًا لظاهر اللفظء أو مخالقًا له»(*©» وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام مالك, قال في «المعيار»: «إن لأمان تحمل على بساطهاء وعلى المعاني المفهومة 
من قصد الحالف بهاء لا على ما تقتضيه تقتضيه ألفاظهاء وهو أصل مذهب مالك رحمه 
لم22 وذهب القاضي عبدالوهاب إلى رأن الأيمان عند المالكية مبنية على الألفاظ» 
والمقاصد معًا)('2» وقال أبو حنيفة» والشافعي: «لا عبرة بالنية» والسبب فيما يخالف 
لفظ الحالف؛ لأن الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين» واليمين لفظه. فلو أحنثناه على 
ما سواه؛ لأحنثناه على ما نوى؛ لا على ما حلف00©. فهما لا يعتبران النية الخالفة 
للفظء وإنما يعتبران مجرد الألفاظ فقط. 

واستدل الموفق للاتجاه الأول؛ بأن المتكلم نوى بكلامه ما يحتمله» ويسوغ في اللغة 
التعبير به عنه؛ فينصرف يينه إليه؛ كالمعاريض» واحتج بالاستعمال القرآني» فإن 
الشارع ‏ سبحانه ‏ قد مثّل بالقطمير» والفتيل» والنقير9» ولم يُردْ ذلك بعينه» بل أراد 
نفي كل شيء؟؛ ولأن كلام الشارع يحمل على مراده؛ إذا ثبت ذلك بالدليل» فكذلك 
كلام غيره. 

واعتمادًا على هذا الأصلء صّح أصحاب مالك فيمن دفن مالاء ونسي مكانه؛ 
)١1(‏ أحكام القرآن: .175/١‏ 
(5) المائدة: 45. 
(؟) التحرير والتنوير: :١3/1‏ ون. أحكام القرآن لابن العربي: .51414/٠7‏ 
(4) المغني: .51/٠١‏ 
(ه) ن المعيار: 55-56/7. 
(5) ن الاشراف: ؟/7714. 
(7) ن المغني: 5/٠٠١‏ 5 بداية المجتهد: .5١ 15/١‏ 
(8) القطمير: لفافة النواة: والفتيل: ما في شقها. والنقير: النقرة التي في ظهرها. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
13و 


فبحث عنهء ولم يجدهء فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته» ثم وجده. لم 
يحنث. قالوا: لأن قصده ونيته إنما هو إن كان المال قد ذهبء فأنتٍ التى أخحذتّه. قال 
ابن القيم: «فتأمل كيف جعلوا القصدء والنية في قوة الشرط» وهذا هو محض الفقه 
ونظير هذا ما لو دُعِي إلى طعام؛ فظنه حرامًا؛ فحلف لا أطعمه؛ ثم ظهر أنه حلال لا 
شبهة فيه» فإنه لا يحنث بأكله؛ لأن يمينه إنما تعلقت به إن كان حرامًاء وذلك 
قصده)0©. 

وكما تُتَى اليمين على النية» فإنها تُبتى - أيضًا ‏ على العُوفٍ عند عدم وجود النية, 
قال ابن رشد ‏ بعد أن أكد أن مذهب مالك اعتبار النية -: «فإن عُدِمَت» فقرينة الحال» 
فإن عدمتء فعرف اللفظء فإن عدم فدلالة اللغة)("2: فإذا قال لامرأته: إن وطأتك» 
فأنت طالق؛ انصرفت بمينه إلى الجماع؛ وقال محمد بن الحسن: يبمينه على الوطء 
بالقدم؛ لأنه الحقيقة) وحكي عنه أنه لو قال: أردت به الجماع, لم يُقْجلُ 5 الحكم. 
وليس الأمر كذلك؛ فإن الوطء إذا أضيف إلى المرأة» كان فى العرف عبارة عن 
الجماع7". 1 

وجزم ابن القيم أن مما تتغير به الفتوى حسب تغير العادة» والعرف موجبات الأيمان» 
والإقرار» والنذور؛ ومثّل لذلك بما إذا حلف: «لا ركيت دابة» وكان في بلد عُوْفُهُم في 
لفظ الدابة الحمار خاصة» اختصت بينه به» ولا يحنث بركوب الفرسء ولا الجملء 
وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذاء ولا بعته» ولا حرثت هذه الأرض» ولا زرعتهاء 
ونحو ذلك» وعادته أن لا يباشر ذلك بنفسه؛ كالملوك» حنث قطعًا بالإذن» والتوكيل 
فيه؛ فإنه نفس ما حلف عليهء بخلاف ما إذا كانت عادته مباشرة ذلك بنفسه)9©». 

وشأن النية في الحلف شأنها في النذر؛ فإنه لا يلزم بمجرد اللفظ فقط عند المالكية» 


.١١1//4 إعلام الموقعين:‎ )١( 
.5١ 4/١ (؟) بداية المجتهد:‎ 
.7373/07 المغني:‎ )5( 


(:) إعلام الموقعين: 1-6./7ه, 


فرَاعِدُ فقي مَضدَْمَا النْصُ 


لحل 


والحنابلة؛ ومن ذلك ما رواه ابن حبيب: أن أعرابيًا نفرت ناقته» وهربت» ققال لها: 
أنت بدنة يعني هديا إلى بيت الله ثم سأل مالكا؛ فقال له مالك ليتأكد من قصده 
قبل إفتائه .: أردت زجرها بذلك؟ فقال: نعم. 

قال: لا شيء عليك. قال: أرشدت يا ابن أنس. قال ابن رشد معلا على هذه 
الفتوى: «لم يوجب إخراجها؛ إذ لم تكن له نية في ذلكء إنما قصد زجرها؛ لا القربة 
إلى الله - تعالى في إخراجها.... وهو الأظهر؛ لقول النبي طي: دما الأغمال 
بالنّيّاتِ)0") 

ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا جزمنا أن الاتجاه الفقهى الذي يعتمد النية فى الأقوال 
والأفعال أقرب إلى روح الشريعة» ومقاصدها؛ فإن الله - تعالى ‏ قد رفع المؤاخذة عن 
حدّث نفسه بأمر بغير تلقُظء أو عمل؛ كما تجاوز عمن تكلم باللفظء ولم يقصد 
معناه؛ كالخطئ من شدة الفرح؛ أو الخوفء أو الدهشء أو الغضب؛ ومن هذا القبيل 
قوله . تعالى .: وو يِل لله لكان لطر لتينجلم اكير لَقِْىَ إلتر: 
لم 4 «قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه؛ وولده. وأهله. في حال 
الغضبء ولو استجابه لأهلكه. وأهلك من يدعو عليه؛ ولكنه لا يستجيبه؛ لعلمه بأن 
الداعي لم يقصده)0". 

ولهذا وذاك حذَّر ابن القيم الفقيه. فقال: «فإياك أن تهمل قصد المتكلم؛ ونيته, 
وعرفه؛ فتجني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة منه؛ وتلزم الحالف» 
والمقرء والناقن والعاقد ما لم يلزمه اللّهه ورسوله به ففقيه النفس يقول: ما أردتَ؟ 
ونصف الفقيه يقول: ما قلتّ؟ فاللغو في الأقوال نظير الخطإء والنسيان في الأفعال» 
وقد رفع الله المؤاخذة بها؛ وهذا كما قال المؤمنون: 
)١(‏ المعيار: ٠١٠١/7‏ 


زجي يونس: .١١‏ 
(") إعلام الموقعين: «57/7. 


[القواعد الفقهية من المغنى] 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١5: جح‎ 


0000-2-7 ل ع مرسم هد اسلم جه 0» ٍٍٍ 
#إرينَا لا تُوَاخِذْنَاً إن سَسِيَا أَوْ أخطأنا 7#" فقال ربهم ‏ تبارك» وتعالى -: (قَدْ 


فُعَلَث)2"0, 


فإن 05 من وقف مع الظواهر» والألفاظء ولم يراع المقاصد» والمعاني» كمَئْل رجل 
قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة:» فقّل يده ورجله» ولم يسلّم عليه» أو قيل له: 
اذهب. فاملاً هذه الجرة» فذهب فملأهاء ثم تركها على الحوضء وقال: لم تقل ائتني 
بها0". 


تخ تن تن 


.586 البقرة:‎ )١( 
.5 5/7 إعلام الموقعين:‎ )١( 
.1١19/7 ن إعلام الموقعين:‎ )5( 


تت 
لح حصي كو 


القصل الثالث 


َو اعد الْعَادَة, 
َالشْرْطِء وَالصَّمَانِ 


وَنَدْوْسُ فيه ثلاث مَبَاحثٌ: 

الْبَحَثُ الَوّلَ: وَيتَصَمَنُ الَْدِيتَ عَنْ قَاعِدَةِ: 
«الْعَادَةُ مُحَكمَةً). وَمَا يَتَصِلٌ بهَا مِنْ قَوَاعَدَ. 
البحثُ الثَانِي: وَهُوَ حاص يواعد الشُرُوطٍ 
متبط بقَاعدَة: «السلِمُونَ عِنْد شُرْوطِهغ). 

لْبَحَتُ الثَالِتُ: وَيَسْمَلُ الْقَوَاعْدَ الممَصَّلَدَ لِقَضَايَا 


وَهْوَ خَاصٌ بِالْقَاعِدَةِ الفِفْهيْةِ الَشْهُورة: 

الْعَادَةٌ مُحَكمَةء وَالْقَرَاعِدٍ المتَمَرَعَةٍ عَنْهَا وَهِيَ 
-١‏ مَا لَا نص فيه يُرْجَعُ فيه إِلَى الْوُجُودٍ. 
؟- الإطلاق يُحْمَلُ عَلَى العتَادِ. 
«- ما لَمْ يتين الشّارِعُ فَمُرَادُهُ ما يعْرقهُ النّاسُ. 
4- ما لَمْ يَرِدٍ الشَْحُ بِتقْدِيرِه فَالرَجمٌ فيه إِلَى الْغُرفٍ. 
5 المطلَقُ مِنْ كلام الْأَدّمِينَ ب يُحْمَلُ عَلَى الَْهُودٍ شَرْعًا. 
- الْإذْنُ الْطْلَُ يَنصَرِفٌ إلى ما حرث به الْعَادة. 
7- الْأَدُونُ عُرْهًا كَالْأَدُونِ تُطقًا. 


8- الْأَذُونُ عُرْهًا كَالأَدُونٍ شَرْعًا. 
- الإذْنٌ الغزفي قوم مقَام الإذنٍ الحقيقِي. 


- مَنْ أذَّى مَا وَجَبَ عَلَى غَيْرِه كان لَهُ الوْجُوعٌ عَلَى مَنْ 
كَانَ الْوجُوبُ عَلَيِه. 


َع هي مضدرْها الت 


قبل الحديث عن قاعدة الْعَادَةٌ مُحَكمٌ وما يتفرع عنهاء يحسن بنا أن تُعَيفَ 
العادة» والعرف» خاصة وأن هذين المصطلحين يتكرران فى عدد من القواعد. 

فالعرف في اللغة: يعني الشيء المعروف المألوف» الذي تستحسنه العقول 
السليمة0©. ظ 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو عادة جمهور فو في قول» أو عمل" قال القرطبي: 
«العرف» والعرواف» والعارفة: كل حَصْلَةٍ حَسَنَة ترتضيها العقول» وتطمكن إليها 
النفوس)0"©. 

وعرّفه الجرجاني بقوله: (ما استقرّتٍ النفوس عليه» بشهادة العقول وتلقته الطبائع 
بالقبول...)0*»» وقال الزمخشري: «والعرف: المعروف والجميل من الأفعال)0©. 

والعادة: من تَعَوُدٍ الشيء» وعاده» وعاوده معاودةٌ وعوادّاء» واعتاده» واستعاده, 
وأعاده؛ أي: صار عادةً له2©0, 

وهي في الاصطلاح: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول» وعادوا إليه مرة بعد 
أخرى”2©"0. قال ابن تيمية: «وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون 


(1) لسان العرب:7/9؟.والنهاية لا بن الأثير:517/5. 

(؟) المدخل الفقهي العام: /١‏ . ون موسوعة فقه ابراهيم النخعي: 0/1 
رواس 

أضة 5 تفسير القرطبي: ذكسسارة 

(5) التعريفات للجرجاني: .١87”‏ 

(ه) الكشاف: ؟/1”8. 

(7) ن العرف والعمل في المذهب امالكي: ه". د عمر الجيدي. 

(07) التعريفات: 0000 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ا لالم 


إليه)2"0, وقد فكق البعض د بين العرف» عام من حيث إن العادة أعم من العرف» 
فهو نوع منها؛ لأن العادة هي الأمر ال 

والحق» إن العرفء والعادة مؤداهما واحدء ينصتُ على ما يتكرر من الأمور مما 
تقبله الطباع السليمة) ويستقر مبدأ في النفس قز جع إليه» قوللا كان أو عملا. 

والمراد بمالْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ) أنها تجحري فى ا مجرى الأحكام الشرعية؛ ولذلك 
عبر عنها ابن قدامة بقوله: «الْعَادَمّ جَارِيةٌو”") وهي بهذا المعنى تُبْرِرُ مكانة العرف في 
الشريعة الإسلامية» ومدى سلطانه في المعاملات بين المكلفين. قال ابن نجيم: «واعلم 
أن اعتبار العادة» والعرف يُرْجَعُ إليه في الفقه الإسلامي في مسائل كثيرة؛ حتى جعلوا 
ذلك أصلا)”*»؛ ولهذا قال ابن العربي في أحكامه: «والحكم بالعادة أصل)29) وقال 
ابن عابدينٍ في أرجوزته: 

2 رك 
وَالْعْدفُ في الشّزْع لَهُ اغتبَار لذا عَلَيْهِ الحكم قن قد يُدار 
وأصل هذه القاعدة ما روي عن عيدك اللّه بن مسعود) قال: «مَا رَأهُ المسَلِمُونَ حَسَنًا 

َهُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ المُسلِمُونَ قَبِيا فَهُوَ عِنْدَ الله قبيخ)0". 
وهذا منسجم مع ما بنيت عليه الشريعة من مصالح» وفى هذا قال الشاطبى: «لا 

قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لابد من اعتباره العوائد؛ لأنه إذا 

.717 مجموع الفتاوى: (5؟/7١) ون أشباه ابن نجيم:‎ )١( 

)١(‏ المدخل في التعريف في الفقه الاسلامي: مصطفى شلبي. 

(") المغني: 5/0 31. 

)2 الأشباه إلا بن يم: /57. والأشباه للسيوطي: ع8 

(ه) أحكام القرآن: 57/9 .١٠١‏ 

(7) نقلا عن أصول الفقه الاسلامي للزحيلي: ؟/878. 

(17) نقل السيوطي عن العلائي قوله في هذا الحديث: ولم أجده مرفوعا في شئ من كتب الحديث 
أصلاء ولا بسند ضعيف بعد طول بحث وكثرة الكشف والسؤال» وإعا هو من قول عبد الله 
به مسعود موقوفا عليه. أخ رجه أحمد في مسئندهة والبزار والطبراني في الكبين ون أشباه 


السيوطي: 8 


قَوَاعِدُ فقي مَضَدَرْهَا النْصٌ 


"5 


كان التشريع على» وزان واحدء دل على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع 
سبب المصالحء والتشريع دائم... فالمصالح كذلك» وهو معنى اعتباره للعادات في 
التشريع)('2) فلو لم تعتبر عوائد الناس» لوقع التصادم بين الشرع والواقع» فيحصل 
التكليف بما لا يطاق» وهو منفي عن الشريعة؛ بنفي الحرج» والضرر عنها. 
وإذا كانت هذه سمة الشريعة» وقاعدتهاء فإن الفقهاء الموقعين عنها مخاطبون 
بضرورة مسايرة أحوال الناس» ومراعاة ظروفهم» وعوائدهم في مختلف الفتاوى التي 
يصدرونها؛ فإن «من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم 
وعوائدهم. وأتهمء وأمكنتهم؛ وأحوالهم» وقرائن أحوالهم فقد ضَلٌَء وَأضَلّ)2". 
وبهذا يضمن الفقه الإسلامي استمراريته» وحيويته» ويواكب مستجدات الحياة) 
ويكون الفقهاء على بصيرة من واقعهم؛ وفهم كبير بما يحيط بهم؛ فينطلقون في 
الفتاوى من روح الشريعة» ومقاصدهاء ويدورون مع جواهرهاء ولبابها دون أشكالهاء 
وألوانهاء فلا يجمدون على المسطور في الكتب» وهو ما ابتليت به الأمة ردححا من 
الزمن» فإن «الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء 
المسلمين» والسلف الماضين)7". 
وما يلمح إلى اعتبار العادة قوله ‏ تعالى -: «إوَطَُنّ ِْلُ الرِى عَلَهِنَّ اموي 
2 ا بالمعررف» , 0 0 كذلك قوله في كفارة اليمين: مو فَكقدرتهم 
طمَامٌ عَشَرَةَ مسَككينَ من أَوْسَطٍ ما طمِمُونَ أَطِيَكُمْ أو كسْوَتُهرَ 04"©؛ فقد أحال ‏ 


9 : 0 عُوففٍِ ف الناس فى تقدير مقدار الطعام: والكسوة» قال ابن تيمية: «فأمر 


.7١9/؟ الموافقات:‎ )١( 
.89/ (؟) أعلام الموقعين:‎ 
.١الال/١ الفروق:‎ 9 
.75778/١ البقرة:‎ )5( 

.1١9 النساء:‎ )0( 

(39) المائدة: 86. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ج١1١1‏ 
اللّه تعالى ‏ يإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم: وقد تنازع العلماء في 
ذلك؟؛ هل ذلك مقدّر بالشرع» أو يسع ثم فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا في 38 
نفقة الزوجة» والراجح في هذا كله أن يُوْجَعَ فيه إلى العرف؛ فيطعم كل قوم ما 
يطعمون 0 '» وهو نفس ما ييّنه كن بن عبدالسلام في قوله ‏ تعالى .: «وعَلَ 
موود لَهُ رِنمهنَ وكسَوَمُنَ لمرو 4”": قال: «وكذلك السكنى» وماعون الدار, يُوْجَعٌ 
فيهما إلى العرف من غير تقد والغالب في كل ما ورد في الشرع إلى المعروف أنه 
غير مقدّرء وأنه يُوْجَُ فيه إلى ما عرف في الشرع» أو إلى ما يتعارفه الناس)0©. 
ولهذا ترجم البخاري لبعض أبوابه فقال: «باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم في البيوع» والإجارة» والكيل» والوزن» وسنتهم على نياتهم؛ 
ومذاهبهم؛ والمشهورة» وقال شريح للغزالين: «سنتكم بينكم)» وقال عبد الوهاب عن 
أيوب عن محمد: (لا بأس العشرة بأحد عشرء وبأخذ للنفقة ريعاء وقال النبي صف 
لهند: «حذِي مَا كفيك وَوَلَدَكٍ ِالووف»» وقال ‏ تعالى -: م#ومن كن كيرا هيا كلْ 
بألْمعروفِ#. واكترى الحسن من عبداللّه بن مرداس حمارًاء قال 59 قال: بدانقين» 
فركبه) ثم جاء مرة أخرى؛ فقال: الحمار الحمار فركبه» ولم يشارطه. فبعث إليه 
بنصف درهم)”*2» قال ابن حجر في شرحه: «قال ابن المنير» وغيره: مقصوده بهذه 
الترجمة إثبات الاعتماد على العرف» وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ ولو أن رجلا 
وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرفه الناس» لم يجزء وكذا لو باع 
موزوناء أو مكيلا بغير الكيل؛ أو الوزن المعتاد» وذكر القاضى الحسين من الشافعية أن 
الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي بُنيَ عليها الفقه»©» وقال في البدائع: 


.1١7/755 مجموع فتاوى شيخ الاسلام:‎ )١( 
.7701 البقرة:‎ )١( 

(9) قواعد الأحكام: .51/١‏ 

(؛) صحيح البخاري بفتح الباري: 400/5. 
(5) فتح الباري: 05/4 5. 


قوَاعِدُ هيد مَضْدَرْا النْصٌ 


ماحد 
«عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة)(2. فليس بدعًا في الدين أن نجد جمهور 
الفقهاء يرجعون إلى أعراف الناسء وعوائدهم في تقرير الأحكام؛ وتشريعهاء فإن 
نصوص الشرع وقواعده لا تأباه» ما دام موافقًا لروح الدين» وللنظام العام الذي أراده 
الشارع؛ وللفطرة التي فر الناس عليهاء يقول ابن عاشور: «إن القضاء بالعوائد يرجع 
إلى معنى الفطرة؛ لأن شرط العادة التى يُقُضَّى بها أن لا تنافى الأحكام الشرعية؛ فهى 
تدخل تحت حكم الإباحة» وقد علمت أنها من الفطرة؛ إما لأنها لا تنافيهاء وحيتكذ 
فالحصول عليها مرغوب لفطرة الناس؛ وإما لأن الفطرة تناسبهاء وهو ظاهر)("؛ ومن 
هنا أقر الإسلام جملة من الأحكام التي اعتادها الناس في الجاهلية؛ كالدية» والقسامةء 
والقراض» وكسوة الكعبة» وغيرها ما كان محمودًا عندهم» ولا يتعارض مع مكارم 
الأخلاق التي جاءت بها هذه الشريعة. 
© إذا تقرر هذا؛ فإن العادة لا يُعْمَلُ بها إلا إذا توفرت فيها شروط أربعة0©: 
١‏ أَنْ تَكُونَ مُطْرِدَة أو غَاليَدِ إذ لا عبرة بالعادة النادرة» بل إن حقيقة العادة لا 
تتحقق إلا بالاطراد؛ لأنها ما تعارفه الناس, وساروا عليه واعتادوه. 
١‏ أَنْ تَكُونَ سَابِقَة ِلمْصَْفَاتٍ الَْاِكيمُها فا فهي معتبرة فيما يلحقهاء ويتأخر 
عنها دون ما سبق من أحكام؛ ولذلك قال الفقهاء: «لَا عِبْرَةَ بالْغزفٍ 
الطارئ». 


أَنْ لا يعَارضَهَا تضريخ ِخلافَِا؛ فهي قابلة للانخراق إذا ما اثِقَ على ذلك؛ 


)١(‏ بدائع الصنائع: 0/؟؟ 

(؟) مقاصد في الشريعة الإسلامية: .5١‏ 

(5) ن الأشباه للسيوطي: 55 وابن تجيم: ٠١‏ ون قواعد الفقه المالكي من خلال الأشراف: 
16؟-لا 5١‏ 
وشرح القواعد للزرقا: .١75-١76‏ والمدخل الفقهي العام: ؟/2817/4-4.1/7 والمدخل 
بالتعريف بالفقه الاسلامي:777 وقواعد الأحكام: 4/١‏ ه-55. وأصول الفقه الزحيلي: ؟/ 
امم 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ههه 53 


كأن يشترط المشتري على البائع حمل ابيع فإنه يجب العمل بصريح هذا 
الشرط, وإن كانت. العادة بخلافه. 

4- أَنْ لا تُعَارِضٌ نَضَّا شَْعَِاه فكل ما يؤدي من العوائد إلى تعطيل نص شرعيٌ فهو 
مردود ولا عبرة به؛ كالمعاملات البنكية الربوية في وقتنا الحالي؛ لأن العادة 
والعرف لا مدخل لهما في الأحكام التي جاءت الشريعة الإسلامية 
لتأسيسهاء وتوطيدها. ١‏ 

والمبادئ الشرعية التى أثبتها الوحى؛ فهى مما لا يتغير» ولا يتبدل مهما تغيرت 
الظروف» والأحوال» وإأما تتغير الأمور الاجتهادية القياسية» والمصلحية المرتبطة 
بالأوضاعء والوسائل التي تدور مع العدل» وجلب المصالح, ودفع المضارء والمفاسدء 

وهذا مجال رحب لاجتهاد الفقهاء فى أغوار العوائد» والأعراف يمتد عبر الزمن؛ 

ليشمل بعضًا مما تصرف فيه النبي يل فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام - تصرف بالتبليغ» 

وهو الغالب من تصرفاته يد كأقواله» وأفعاله في العبادات» أو ما يجيب به السائلين 

فى أمور الدين» وهذا لا موطن للاجتهاد فيه» وتصرف بوصف الإمامة» والرياسة» فلا 
يجوز لأحد أن يُقْدمَ على مثله إلا يإذن من الإمام؛ كإرسال الجيوش» وصرف أموال 
بيت المال» وتولية القضاة» والولاة» وتصرف بوصف القضاء؛ فليس لأحد أن يتصرف 

في مثله» إلا باجتهاد مجتهد, وحكم حاكم؛ كفصله يفيه في الدعاوى بين الناس0©, 

وسَنّهِ للقوانين العامة التي تنظم العلاقات. 

وفي إطار النوع الثاني» والثالث يتحتم النظر الفقهي لمواكبة التطور الكميء والنوعي 
للمجتمع الإسلامي؛ حتى يشرف الفقه الإسلامي على حياة الناس» ويرشد مؤسسات 

الدولة بالتشريعات» والقوانين المستمدة من روح الشريعة» والمنسجمة مع عوائد الناس» 

فإن الأحكام المبنية على العادة» والاجتهاد تتغير بتغير الأزمان؛ ولذلك اشترط العلماء 

في الاجتهاد أنه لابد فيه من معرفة عادات الناس 0" ولابد للمجتهد أن يكون مطلعًا 

)١(‏ ن الفروق: ١/ه0٠507-5.‏ التمهيد للأسنوي: 0.9. الأشباه للسبكي: ؟/587-5/88. 

)١(‏ أصول الفقه للزحيلي: ؟/875. 


قرَاعِدُ فِفهية مَضْدَرُهَا النْصُ 


ه.؟ 


على أحوال مجتمعه. وملمًا بالأصول ١‏ العامة لثقافة عصره؛ بحيث لا يعيش في واد 
وامجتمع من حوله في واد آخرء فهو يُشأَلُ عن شيا وقد لا يدري شيما عن خلفيتهاء 
وبواعثهاء وأساسها الفلسفيء أو النفسي» أو الاجتماعي؛ فيتخبط في تكييفهاء والحكم 
عليها”""». 

وإذن فقد ظهر أن إجراء العادة» وتحكيمها من أصول الإسلام» وقواعد الشريعة التى 
فرّع عنها الفقهاء عددًا من القواعد؛ استنبطنا بعضها من كتاب «لمغني») من ذلك 
قولهم: 

-١‏ ما لا نَصَّ فيه يُرْجَعْ فيه إِلَى الْوُجُودِ2". 
_- الإطلاقٌ يُحْمَلُ عَلَى و70 

هاتان القاعدتان متفرعتان عن القاعدة السابقة» وقد بِيَنّا أن من شروط العمل 
بالعادة أن لا تعارض نضا صريكاء ولا تُتَصَوَّدُ حقيقة العادة الشرعية إلا فيما لا نصّ 
فيه؛ فإن انعدام النص في المسألة قاض باعتبار عادة الناس» ومأتّى ذلك أن الشارع إنما 
لم يأت فيها بنص؛ لإمكان الحكم فيها بما جرت به العادة. 

ويندرج ضمن هذا المعنى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين في المشهور عن مالك» 
والشافعي» وظاهر مذهب الإمام أحمد وذهب أبو حنيفة) وأحمد في رواية أخرى عنه 
إلى أن أقصاها سنتان» استنادًا إلى ما روت جميلة بدت سعد عن عائشة ئشة: (لا تَرِيدُ اله 
عَلَى السَّئِينٌ في الحفل)90. وعن الزهري: قد تحمل المرأة مست سنين» وسبع سنين» 
وقال أبو عبيد: «ليس لأقصاه وقت يوقف عليه)» قال ابن قدامة: «ولنا أن ما لا نص 
فيه يَُْعْ فيه إلى الوجودهء ثم استدل بما روى الوليد بن مسلم؛ قال: قلت لمالك بن 
أنس» حديث جميلة بنت سعد عن عائشة: رلا تَرِيدٌ اموأ عَلَى السَمَتين في الخقلي». 


6 من أجل صحوة راشدة للقرضاوي:‎ )١( 
.58//8 المغني:‎ )( 


(9) نفسه: 717/9/6. 
(1) نفسه: 98/8. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لخد ١‏ 
قال مالك: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 
أربع سنين قبل أن تلد. وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين 
وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين» «وإذا تقرر وجودهه وجب أن 
يُحْكمَ بى ولا يُرَادُ عليه؛ لأنه ما وجد)0". 

ولذلك ضرب عمر لامرأة المفقود أربع سنين؛ لأنه غاية الحمل» وما ينبني على 
الخلاف أن ما تأتي به المرأة من الولد فوق أربع سئين من موت زوجهاء أو بينونته منها 
بطلاق» أو فسخ, أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية» لا يلحق به وفي مذهب أبي 
حنيفة: لا يلحق إذا جاءت به فوق السنتين فقط., 

وشأن ما لم يرد فيه نص شأن ما لم يبينه الشارع مما يطلقه أو يجمله؛ فإنه محمول 
على المعهود في الشرع والعدف؛ لأن أحكام الشريعة لا يمكن أن ترد كلها مبَنة 
مفصّلَة؛ وإلا احتيج في حمل المصحف إلى أسفار ضخام» وفي ذلك من الضيقء 
والعنت ما لم يقصده الشارع الحكيم؛ ؛ فتأكد أن للعادة سلطانًا في تقييد المطلقات» 
وتخصيص العمومات؛ قال أبو عبداللّه المقري: «العادة عند مالك كالشرط؛ تُمَيِْدُ 
المطلقّ» وتخصّصٌُ العام)0"©. 

وقال القرافي: «إن العُدفٌ القولي يؤثر في اللفظ اللغوي تخصيصًاء وتقييداء 
وإبطالا)” "© وقال في «شرح تنقيح الفصول»: «وعندنا العوائد مخصّصة ة للعموم)” 7 
سواء تعلق الأمر بكلام الشارع., أو صيغ المكلفين» وألفاظهم» » قال: «القاعدة: أَنَّ مَن لَهُ 
موف وَعَادَةٌ في لَمْظِ اما يُخْمَلُ لَفْظَهُ عَلَى عرف فإن كان المتكلم هو الشرع» حملنا 
لفظه على عُوْفِهِ وخصصنا عموم لفظه في ذلك العرف إن اقتضى العرف 


.58/8 نفسه:‎ )١( 

.59017 ون إيضاح المسالك الى قواعد الامام ما لك:‎ .١١ قواعد المقري: ق: 575 اللوحة:‎ )١( 
١7/١ الفروق:‎ 59 

(4) شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١‏ 


قوَاعِدُ فيه مَضْدَرُهَا النْصٌ 


تخصيصًا)2"0. 
© ويتفرع عن هذه القاعدة من جهة ما يتصل بالشارع قاعدتان: 
#- ما لَمْ يتين الشّارِعُ فَمْرَادُُ مَا يَعْرِفهُ النّاسُ0"». 
4- ما لَمْ يرد الشَّرْحُ بتقَدِيرِهِ لزج فيه إِلَى الْعُرضٍ2: 

فالشارع إذا علّق حكمًا على أمر لم ينه فإنه ينصرف إلى ما اعتاده الناس؛ من 
ذلك: أن البيع يلزم بتفرق المتبايعين في قول أكثر أهل العلم”*»؛ كما دل عليه حديث: 
الْبتِعَانِ لجار ما َم يَفْترِقَا202) غير أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يبِينٌ الافتراق الملزم؟ 
فدل ذلك على أن المرجع فيه إلى عرف الناس» وعاداتهم فيما يَعُدُونَهُ تَقَدِفه «فإن كان 
في فضاء واسع؛ كالمسجد الكبير» والصحراء» فبأن يمشي أحدهما مستديدًا لصاحبه 
خطوات» وقيل: هو أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة0). 
قال أبو الحارث: سكل أحمد عن تفرقة الأبدان» فقال: إذا أخذ هذا كذاء وهذا كذاء 
فقد تَمََقَا وروى مسلم عن نافع» قال: «فكان ابن عمر إذا بايع» فأراد أن لا يقيل» 
مشى هنهة) ثم رجع)0". 

ومّل لذلك الموفق بمعرفة العيوب التي يحقٌ للمشتري بوجودها أن يرد البيع؛ قال: 
«وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار؛ لأن المبيع إنما صار محلا للعقد 
باعتبار صفة الالية» فما يوجب نقصًا فيها يكون عيباء والمرجع في ذلك العادة 2 
عرف أهل الشأن. وهم التجار»2)؛ ولذلك كان من القواعد التي سطرها الفقهاء 
)١(‏ نفسه: .750١‏ ون الأشباه للسيوطي: 88. 
زهة المغني : 55 
(5) المغني: 537/9. 
(4) وذهب مالك وأصحاب الرأي الى أنه يلزم بالايجاب والقبول 
(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع: باب: 54. 558/4 بفتح الباري. 
(7) المغني: 7/4. ون البدائع: .5١8/9‏ ْ 
(7) رواه مسلم: باب ثبوت خيار. المجلس للمتبايعين: ح 18: .1١77/7‏ 


.1١7/5 المغني:‎ )8( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ج م0" 


قولهم: المعروف بين التجار؛ كالمشروط بينهه”'؟. ونفس الأمر نقوله فيما لم يحدد له 
الشارع قدرًا؛ كمدة الخيار عند من يقولون بالخيار؛ فقد حدَّها أبو حنيفة في ثلاثة أيام» 


ورأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدد في نفسه. وأنه إنما يتقدر بقدر الحاجة» وذلك 
يتفاوت بتفاوت المبيعات» وقال: مثل اليوم» واليومين في اختيار الثوب» والجمعة. 
والخمسة أيام في اختيار الجارية» والشهرء ونحوه في اختيار الدار©. 
ومن ذلك . أيضًا ‏ أن اليسير الذي يُعْقَى عنه ‏ كما رأينا في الفصل الأول المرجع 
في تحديده؛ وتقديره إلى العرف؟ كالتفريق بين الصلاة أثناء الجمع؛ قال الموفق: «فإن 
فرق بينهما تفريقًا كثياء بطل الجمع... وإن كان يسيرًا لم تمْتَغْ؛ لأنه لا يمكن التحرز 
منه» والمرجع في اليسيرء والكثير إلى العرفء والعادة» لا حد له سوى ذلك)0©. ومثل 
ذلك أيضًا ‏ مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار بالنسبة للجاهل؛ والمسترسل2©7©؛ فقد 
حدَّه بعض الفقهاء بالثلث» وهو قول مالك؛ لأن النلث كثير؛ بدليل قوله يو (وَالقُلْتُ 
كَتِيرَه» وقيل: بالسدسء وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة؛ عملا بأن ما لّمْ يَردِ 
الضَّوْحُ بِتَخَدِيدِوء يُرْجَعْ فيه إِلَى الْعُوفٍ0*©. وتتفرع عن القاعدة من جهة كلام المكلف 
قاعدة: 
8 املق منْ كلام الَْدَمِينَ يُحْمَلُ عَلَى المعَهُودِ شَدعا20: 
وتتفرع عنها بدورها قاعدة: 
5- الْإِذْنُ الْطَلَقُ ينَصَرِفٌ إِلَى ما جَرَثْ به الْعَادَ": 


(1) ن شرع القراعد الفقهية للزرقا: 1265. 

(؟) بداية المجتهد: ؟/58١.‏ 

(9) المغنى: ؟/517. 

(4) المسترسل: الذي لا يحسن المبايعة ن المغني: 18/5. 
)20 المغني: 00/5 

(0) المغني: /557. 

0) المغني: 4/5 ؟. 


قَوَاعَدُ فقهيّة مَضصْدَرُهَا النَص 


848..؟_ ددا 0 


وهكذا فإن من نذر هديّاء وأطلق فإن أقلّ ما يجرئ شاةٌ» أو سبعٌ بدنة» أو بقرة؛ 
لأنه أطلقه؛ فوجب حمله على المعهود في الشرع» والهدي الواجب في الشرع إما هر 
من النعم» وأقله ما ذكر2"©. 

ومن حلف لا يأكل لحماء وكان عرف الناس في بلده أكل لحم البقر فقطء فإنه لا 
يحنث إلا بأكل لحم البقرء فلو أكل غيره من اللحوم فإنه لا يحنث؛ لأن العرف يُقَسْرْ 
الألفاظء ولا عبرةً باللغة مع وجود عرف مخالف لها0"©. 

وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق» والعتاق» وصيغ الصرائح» والكنايات؛ 
فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية» وقد تصير الكناية صريحًا مستغنية عن 
النية!"©؛ وما ذلك إلا بسلطان العادة؛ ولهذا قرر ابن القيم أن المفتي: «لا يجوز له أن 
يفتي في الإقرار» والأيمان» والوصاياء وغيرهاء مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم 
تلك الألفاظء دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بهاء فيحملها على ما اعتادوه 
وعرفوه» وإن كان مخالقًا لحقائقها الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك ضصَََّ وأَضَلَّ9)؛ 
ولذلك فإن قاعدة: مَبْتَى اليمِين مِنَ العف التي سبقت ضمن الفصل السابق ‏ وثيقة 
الاتصال بهذه القاعدة. 

ولا يقتصر مجال القاعدة على العرف القولي» وإنما - أيضًا ‏ العلمي؛ كما لو عقد 
زوجان عقد زواج» ولم يصرحا بتعجيل المهرء أو تأجيله, فإنه يُْجحمُ في ذلك إلى عُزفٍ 
إقليمهه”') وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت؛ حيث يذّعي كل منهما أنه له فقد. 
أفتى الفقهاء بأن ما يصلح للرجل فهو للرجل» وما يصلح للنساء فهو للمرأة» وما 


(1) المغني: 5517/9. 

(؟) ن إعلام الموقعين: 2517/7 المدحل في التعريف بالفقه الاسلامي: 7015. 
(؟) الفروق: .١717/١‏ إعلام الموقعين: ؟/78,. 

(54) إعلام الموقعين: 57/8/4. 

(©) المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي: 35" 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


سا ل لح 


يصلح لهما فهو بينهما(". كمات أن نقل السلع؛ وتحويلها يجب بحكم العرف”". 

وعملا بالشقاعدة المتفرعة عنهاء أفتى الفقهاء بجواز السفر بالمال من طرف المضارب» 
أو أحد الشركاء إذا لم يكن السفر مخوفاء وبهذا قال مالك» وأبو حنيقة وهو أحد 
به؛ لأن فى ذلك تغريراء وخخطرًا بالمال» قال الموفق: «والعادة جارية بالتجارية سفواء 
وحضرًا؛ ولأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض فملك ذلك بمطلقها»؛ 
ولذلك كان مما فَعّده . رحمه الله - قوله: 

/لا- 505 عرفا كَالَْذُونٍ نُطقًا0, وعبر عنها - أيضًا بقوله: 
- الْأَذُونُ عرفا انون شَرْعًا( 6 وقال في موضع آخر. 
- الْإِذْنُ الْعْءة في يَقُومُ مَقَامَ لإذْنِ الحقيقع 00 

وهي» وإن كانت قاعدة قياسية» كما دلت عليه صياغتها من حيث إن المأذون في 
. العرف ملحق بالمأذون في الشرع؛ أو النطق؛ لا سُتراكهما في إفادة الحكمء فإنها قاعدة 
فقهية متفرعة عن: الْعَادَةٌ جَارِيَة أو مُحَكمَةٌ وتستند إلى حديث عبدالله بن همسعود 
الذي سبق» فإن العرف دليل يُوْجَمٌ إليه» كما يُوْجَمُ إلى النص؛ ولذلك يقع البيع بكل 
ما يعتقده الناس بِيعًا؛ِ كبيع المعاطاة؛ مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبرًا. 

وبهذا قال مالك وأحمد» وخصّه بعضص الحنفية بخسائس الأشياء دون كبيرهاء أما 
الشافعي فلا يجيزه إلا بالإيجاب» والقبول2"9: قال ابن القيم: «أجري العرف مجرى 
)١١‏ كن موسوعة فقه ابراهيم النخعي : د محمد رواس: "الى ٠‏ ومجلة الأحكام الشرعية: 6 

مم 2 والفقه الاسلامي بين المثالية والواقعية لمصطفى شلبي:/ ١ ٠‏ 
(5) ن المغني: 75/5 
(5) المغني: 71/0. 
(5) المغني: 33737/8. 
202 المغني: ١".‏ 
(5) المغفبي: 503/5. 
0) المغني: 5/5» الفروق: .١43/«‏ 


واد هي َضدَزْا لتم 


النطق في أكثر من مئة موضع؛ منها نقد البلد في المعاملات» وتقديم الطعام إلى 
الضيف؛ وجواز تناول اليسير ما يسقط من الناس من مأكول» وغيره» والشرب من 
خوابي السيل ومصانعه في الطرق» ودخول الحمام» وإن لم يعقد عقد الإجارة مع 
الحمامى لفظّاء وضرب الدابة المستأجرة إذا حرنت عن السير»”"©: ثم قال بعد أن 
أحصى عددًا من الأمثلة : «وهذا أكثر من أن يُحْصَرَ وعليه يُحََدَجُ حديث عروة بن 
الجعد البارقي؛ حيث أعطاه النبي وني دينارًا يشتري له به شاد فاشترى شاتين بدينا, 
فباع إحداهما بدينار» وجاءه بالدينار» والشاة الأخرى؛ فباع» وأقبض» وقبض بغير إذن 
لفظي؛ اعتمادًا منه على الإذن العرفي, الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضعء 
ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجه ماء وإما الإشكال في استشكاله؛ فإنه 
جار على محض القواعدء كما عرفته)() 

ومن تطبيقات هذه القاعدة ‏ أيضًا ‏ ما قرره الحنابلة» ومتأخرو المالكية أن مَنْ يَقُومُ 
ِإِنْقَاذٍ مَالٍ غَيْرِهِ مِنَ التَلَنٍ يكونُ ما يُِعُُ في سبل ذَلِكَ مضهونا علَى مالك الآل؛ 
يرجع به عليه من أنفقه؛ لأنه يعد مأذونًا بذلك من المالك عرفاء وهذا المعنق أفادته 


قاعدة أخرى: 
٠‏ مَنْ أَذَّى ما وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ كَانَ لَهُ الها جوع عَلَى مَنْ كَانَ الْوْجُوبُ 
عليه" 


فإن المنتفع هو المالك: وهو ضامن ما دام العرفء أو الشرع قد أباح لغيره التصرف 
فى ملكه با فيه مصلحته. 

وقد توسع الحنابلة, والمالكية فى ذلك» فقالوا: إذا رأى شخص بيت غيره يحترق» 
فله هدم بعضه؛ إذا كان فى ذلك إنقاذ باقيه» وله كذلك أن يستأجر غيره لإنقاذ 
)١(‏ إعلام الموقعين: 59/9, 


(؟) إعلام الموقعين: 5714/7. ون مجموع الفتاوى: .7١-958/99‏ 


هه المغني: 011 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة 
ججح 1١ ١‏ - 
ويرجع بالأجرة على رب المال”'"2. قال القرافي في «الذخيرة»: «كل عمل يوصل للغير 
نفع مال» أو غيره بأمره» أو بغير أمرهء فعليه رد مثله في القيام بالمال» وعليه دفع أجرة 
المثل فى القيام بالعمل؛ إن كان لابد من الاستئجار عليه؛ أو لابد من إنفاق ذلك المال» 
وذلك بناء على حصول الإذن عادة» خلافًا للشافعى» ونحن نعتمد على العوائد؛ فإن 
لسان الحال يقوم مقام لسان المقال)"2: وإن كل ذلك من المأذون عرمَاء لأنه لا يأبى 
أي إنسان أن يقوم غيره بإنقاذ ماله» أو عقاره من الهلاك على الوجه الذي ليس فيه 
خالف؛ لقلة النهب في ذلك الحين» وقوة السلطان في تعقب السُرّاق» والناهبين. 
ومنها أنه يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؛ لما روت 
عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: قال رسول الله ول: اما أَنْقََتِ الْرةُ م تيت رجا 
. غَير مُفْسِدَةٍ - كان لَهَا أَْوعَاء وَلَهُ مِدلَهُ با كسَب» وَِنْكَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لا ينْقْصٌُ 
بعضّهْع أخر بغض طَيقا' "© وعن أسماء أنها جاءت النبي َل فقالت: يَا رَسُولَ الله 


2 


لئس لي شَيْءٌ إلا ما أَدْحَلَ عَلَيَ لين هل علي جتاع أن أوسَع ينا مذ علم؟ 
فَقَال: «ارْضّحِي ما اشتطغتٍ» وَلا نُوعِي ؛ فيُوعِيَ الله عَلَيِك)” 4 وروي أن امرأة أتت 


البي عل فقالت: يا رسول الله إنا كل على أزواجناء وآبائناء فما يحل لنا من 
أموالهم؟ قال : ل: «الثطث تَأَكُلِيتَهُ وَتَهدِيئَهُ)( 1 لأن العادة) السماح بذلك» 2 


النفس به؟ فجرى مجرىقى صريح الإذن* 03 قال الخطابى: «وقد جرت العادة بين الجيرة» 
والأقارب أن يتهادوا رطب الفاكهة؛ والبقول» وأن يغرفوا لهم من الطبيخ» وأن يتحفوا 


(1) ن المغني: 587/8. الشرح الكبير: .١194/5‏ التسولي: .١77/١‏ الضمان في الفقه 
الاسلامي: د/ علي الخفيف: 707-80 

(1) الذخيرة: 4/ ورقة ١75‏ (مخطوط) نقلا عن الضمان في الفقه الاسلامي: 67. 

(5) صحيح البخاري بفتح الباري: كتاب البيوع: باب: 17: 8٠6٠/4‏ 

(:) صحيح البخاري بفتح الباري: كتاب البيوع: باب: ؟١:‏ 5.60/4. 

(5) سنن أبي داود: ؟/ل/اه 75-7 مع مختصر المنذري. 


(5) ن المغني: 01/5". 


قَوَاعِدُ فقهيّة مَضْدَوْهَا النَصّ 


"1 


الضيف» والزائر بما يحضرهم منها؛ فوقعت المسامحة في هذا الباب بأن يُيْرَكُ 
الاستئذان له» وأن يجري على العادة المستحسنة في مثله)0"©. 

لكن إن منع الزوج من ذلكء؛ وقال: لا تتصدقي بشيء, ولا تتبرعي من مالي بقليل؛ 
ولا كثيرة لم يجز لها ذلك؛ عملا بقاعدة أخرى هي أن: امن الصَّرِيحُ نَفْيْ لْإِدْنٍ 
الغوفي”"). 

وإذن فقاعدة الْعَادَةٌ مُحكمثٌ وما أوردناه ضمنها من قواعد تُبِرِرُ أن العرف من أهم 
المصادر التي تُبِتَى عليها الأحكام, وَححَمَظْ بها مصالح الخلق في معاملاتهم» وأن نظرية 
العرف فى الفقه الإسلامى أوفر حظاء وأعلى شأنًا فى غيره من القوانين الوضعية0©, 
وكلما تجدد النظر الفقهي في عوائد الناس» وأحوالهم؛ إلا وأحاط الفقهاء بحدود 
المنافع» والمفاسد, وما يفضي إليها من وسائل؛ لأن هناك مصالح كثيرة» ومفاسد تتأثر 
باختلاف الأحوال» وتغير الظروف» فتغير أوضاعهاء وسُلّم أولواتَها ويتغير نفعهاء أو 
ضررها؛ مما يستدعي نظرًا جديدّاء وتقديرًا مناسيّا9». 


وإن «امجتهد الحق هو الذي ينظر إلى النصوصء والأدلة بعين» وينظر إلى الواقع بعين 
أخرى؛ حتى يوائم بين الواجبء والواقع» ويعطي لكل واقعة حكمها المناسب لمكانهاء 
وزمانهاء وحالها)””"2» وإنها عقبة لابد من اقتحامها ‏ كما أكد د/ أحمد الريسونى ‏ 
وإلا ضاعت مقاصد الشريعة بل إن «إغلاق هذا الباب من أبواب الاجتهاد قد أربك 
الفقه الإسلامي» وأضر بمسيرته الطبيعية» وأعجزه في كثير من الحالات عن الهيمنة 
على المجتمعات الإسلامية» واستيعاب قضاياهاء وتطوراتها»)0©. 


١؟)‏ ن الفقه الاسلامي بين المثالية والواقعية: محمد مصطفى شلبي: 9/. 
(”) ن الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية:7/9. 

(4) ن نظرية المقاصد: 556. 

(0) من أجل صحوة راشدة تجدد الدين... وتنهض بالدنيا: 48. 

(569) نظرية المقاصد: 5514. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح ١ ١‏ "> 
فلابد من إعادة الاعتبار الكبير للعرف في بناء الأحكام» وتنزيلها في فقهنا 
الإسلامي فإنه مجال خصب لإثراء الفقه» وتطويره؛ لاستيعاب كثير من قضايا 
امجتمعات» وهذا ما أمر به ابن القيم المفتي» والحاكم؛ قال: «فمهما تجدد في العرف». 
فاعتبره» ومهما سقطء فألغه؛ ولا تَجَمُدُ على المنقولات في الكتب طول عمرك» بل إذا 
جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك» فلا تجره على عرف بلدك» وسله عن عرف 
بلده» فأجره عليه» وأفته به» دون عرف بلدكء والمذكور فى كتبك؛ فهذا هو الحق 
الواضح» والجمود على المنقولات - أبدًا . ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء 
المسلمين)”'©2) وقال في موضع آخر: (وهذا محض الفقه» ومن أفتى الناس بمجرد 
المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم؛ وعوائدهم؛ وأزمنتهم» فقد ص وكانت 
جنايته على الدين أعظمَ من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم 
وعوائدهم, وأزمنتهم» وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا 
الطبيب الجاهل» وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس» وأبدانهم» واللّه 
المستعان). 


.7/8/7 إعلام الموقعين:‎ )١( 


-١‏ المُسْلِمُونَ عِنْدَ سُرُوطِهمْ: 
َعََوِي على عِدَةٍ قََاعِدَ فهيئةٍ أخرى. 
؟- قَنْ يَنئِتُ بالشَّرْطٍ ما لا يَْيْثُ بإطْلَاقِ الْعَقْدِ. 
#- الْفَسْحٌ لِلْعَقْدٍ لا يَقِفٌ عَلَى شَرْطٍ كما لا يَقِفْ الْعَقْدُ عَلَيه. 
4- الشَّوْطٌ الْبَاطِلُ لا يِْطِلُ الْعَقْدَ. 
5- ما وَقَفَ عَلَى شَرْطٍ قَاسِدٍ فَهُوَ فَاسِدُ. 


- لآ يَصِحٌ اسْيرَاطُ أَحَدٍ الْعَقْدَيْن سَلَقَا في الْآخَرٍ. 

8- ما يكن الْوَقَاءُ به يَصِحٌ سُرْطَهُ 

4 ما كان شَرْطًا في صِحْةٍ الْعَفْدٍ يَجبُ أَنْ يَكون مَؤمجودًا حال الْعفد. 
-٠‏ قتى لَمْ يكن الشّرْط ة مع الْققُودٍ مَعَهُ لَمْ يُوَثْر فيه. 

-١‏ مَقَاطِعُ الخُقُوقٍ عِنْدَ الشّرُوطٍ. 

- الْشتط في عَينٍ لا َم إِيقَاعُهُ في غَيرها. 


2 * و ره له تود 0 2 
قوَاعد فقهيّة مَصْدَرْهَا النص 


١ 78 0 3 001‏ 
-١‏ المسلِمُونَ عِنْدَ شروطهم '': 

الشُرُوط: جمع شَّوْطء وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب”"» أو هو 
الذي يتوقف عليه تأثير المؤثره ويلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود, ولا 
عدم(" وأضاف في «الفروق»: ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في 
غيره0؟»» وقد فرق القرافي بين الشروط اللغوية» والعقلية» والشرعية2”7؛ وموضوعنا في 
هذا المبحث هو الشروط التي يعلق عليها المكلفون أحكام تصرفاتهم, ومعاملاتهم؛ فإن 
الشارع قد جعلها في منزلة ما يتعارفونه» بل إن من العلماء من ذهب إلى أن ما ثبت 
بالشرط أقوى ما ثبت بالعرف والعادة» قال ابن القيم: «المستثنى بالشرط أقوى من 
المستثنى بالعرف» كما أنه أوسع من المستشنى بالشرع؛ فإنه يقبت بالشرط» ولا يغبت 
بالشرع)2©0؛ كالنذور مثلاء فإن ما يجب بالنذر أوسع مما يجب بالشرع» وبهذا فإن 
المشروط شرطا 8 فى أسو الأحوال 3 كالمعروف عرفاء أو كالمشروع شرعًاء فشروط 
الواقفين» والمتعاقدين» والموكلين» والمتصالحين معتبرة في الدين» يلزم الوقاء بها ما 
استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلا. 

ولذلك كان من القواعد المشتهرة: الْسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وهي بصياغتها متن 
حديث مروي عن النبي يي يلزم المسلمين بالوفاء بالشروط في معاملتهم» ويثبت أن 
اعتبار الشروط من قواعد شريعة الإسلام التي تكسبها سُمولهاء واستيعابها مختلف 
القضاياء والمستجدات التي يعرفها المجتمع الإسلامي في علاقات المسلمين, 
وتصرفاتهم» وكما تتصل هذه القاعدة العرف» والعادة فإنها وثيقة الارتباط بقواعد 
النية» فإن قصود المكلفين من التصرفات بمنزلة ما يشترطونه فيها. 
(0) المغني: هك ١ا/كه‏ كن هله 9ك كلت لاركلاء 157/1 
(؟) فتح الباري: "١7/6‏ 
(#4) الفروق: .57/١‏ 


,5( نفسه: ,58-519/١‏ 
() إعلام الموقعين: ؟/١١.‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

"1١ جح‎ 

ونجد في القرآن الكريم آيات تحثٌ المسلمين على الوفاء بعهودهم» وشروطهم,؛ قال 
تعالى : < ينا لد ءَامَنْوَا أَدَقُوأ | بالمشوره”, والعقود هى العهود» قاله ابن 
عباس9©. وقال ‏ سبحانه -: ##وأَوَفُوا ِمَهَدٍ لله إذَا عَهَدتْره” » وقال: «وأذفا 
بالمهدٍ إن مهد 13 متشلا وقال: دين ِوفونَ بعهد لله ولا 26 
ليق 440©. 

والإيفاء هو إعطاء الشيء وافيًا غير منقوص( 2 والوفاء بالعهد: أن يحقق المرء ما 
عاهد على أن يعمله. ومعنى العهد: الوعد الموثق يإظهار العزم على تحقيقه من يمين» أو 
تأكيد» ولميئاق وا العهد مترادفان» وهي من صفات أولي الألباب"©؛ فإن وفاء الناس 
بعقود» وشروط ب بعضهم البعض من الوفاء بعهد الل وميثاقه الذي وائقهم به» وبقدر 
الوفاء به يكون الوفاء في البيوع والمصالحات» والأحلاف. 

ولذلك لما كاتب رسول الله يكل سهيل بن عمرو يوم الحديبية» وكان هما اشترطه 
سهيل على النبى يَكيِ: «أن لا يأتيك منا أحد كان على دينكء إلا رددته إليناء وخليت 
يننا وبينه)» رد يومكذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأنه أحد من الرجال إلا 
رده في تلك المدة» وإن كان مسلمًّاء بالرغم من أن المؤمنين كرهوا ذلك» وامتعضوا 

منه0©؛ وأعطى رسول الله يك خيبر اليهود أن يعملوهاء ويزرعوهاء ولهم شطر ما 
يخرج منها”"»؛ فثبت بهذا أن اعتبار الشروط من أصول الإسلام» وقواعد الشريعة» وما 


.١ المائدة:‎ )١١( 

(١؟)‏ ن أحكام القرآن لابن العربي: 4/7 57. وأحكام الجصاص: 7817/7 
(5) التحل: .5١‏ 

(5) الاسراء: 384. 

.٠١ الرعذد:‎ )5( 

(1) التحرير والتنوير: 4/5. 

0190 نفسه: 5-1196/11؟17. 

(8) البخاري بفتح الباري: كتاب الشروط: الباب الأول: 817/9 

(9) نفسه: باب الشروط في المعاملة: ه/؟١5؟7,‏ 


قرَاعِدُ فِفْهِيْهَ مَضدَرُهَا النْصٌ 


"516 


حصل من خلاف بين العلماء فيه فإنه ينصبٌ على الجمع بين بيع» وشرطء إلا ما كان 

من أبي محمد بن حزم؛ فإنه اشترط أن تككون الشروط المعتبرة في القرآن» أو حكم 
النبي يكِيدِ ورد كل الروايات التي اعتمدها جمهور الأئمة()؛ فإن' العقودى والشروط» 
والمعاملات عنده كلها على البطلان» حتى يقوم دليل على صحتهاء ودعواه هاته 
مردودة بأن ما اشترطه لا نجده في القرآن» ولا في حكم النبي يَكٍ فإن في ذلك كما 
قال ابن القيم ‏ إفسادًا لكثير من تصرفات الناس» وشروطهم» بلا برهان من الله 
وجمهور الفقهاء على خلافه, وإن الأصل في العقود والشروط الصحة, إلا ما أبطله 
الشارع؛ أو نهى عنه» وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم» 
والتأيم» ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حم الله ورسوله؛ ولا تأثيم إلا ما نم الله ورسوله 
به فاعلّه فالأصل في العبادات البطلان» حتى يقوم دليل على الأمرء والأصل في 
العقود والمعاملات الصحة» حتى يقوم دليل على البطلان» والتخر»”"©. 

وأصل اختلاف الفقهاء في الجمع بين البيع» والشرط ثلاثة أحاديث؛ كما قال ابن 
رشد0”: أحدها حديث جابر» قال: «ابتاع مني رسول الله يكِ بعيرّاء وشرط ظهره 
إلى المديئة) 0 والحديث الثاني حديث بريرة أن رسول الله كِدٍ قال: «كلّ شَوْطٍ 
َيِسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كان مِائَهَ سّوطِ)0»» والثالث: حديث جابر» قال: 
«نهى رسول الله َي عن المحاقلة» والمزابنة» واغخمابرة» والمعاومة» والثنيا» ورخص في 
العرايا)0" . 


)١(‏ ن الإحكام في أصول الأحكام: 4/0؟-55. 

.5414/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 

(9) ن بداية المجتهد: ؟/١17.‏ 

(4) رواه البخاري: في البيوع باب: 7؟. ومسلم في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه: ح 
تا ةا 

(0) أخرجه الشيخان: البخاري: العتق: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس: 2199/9 ومسلم: 
الباب الثاني من العتق: ح8: ؟14/7١١.‏ 

(5) أخرجه مسلم: باب 15. من البيوع: ح .1١174/8 :8١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


وهر 1" 


فقد ذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى أن البيع إذا اجتمع مع شرطء فكلاهما فاسدء 
وقال ابن أبي شبرمة: البيع جائز» والشرط جائزء: وخالفه ابن أبي ليلى؛ فجعل الشرط 
باطألاء وخصّ أحمد جواز البيع بما إذا كان مع شرط واحد فقط()؛ عملا بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لا يحل سَلّتُ وَبَيِعٌ وَلَا جور سَرْطَانٍ في ييع؛ ولا رب ما لم 
تَضْمَنْء ولا بَيِعُ مَا ليس هُوَ عِنْدَك)0©. أما مالك» فقد قشم الشروط ثلاثة أقسام: 
شروط تبطل هي والبيع معًاء وشروط تجوز هي والبيع ما وشروط تبطل» ويثبت 
البيع» وأضاف ابن رشد قسمًا رابعًا: أن يبطل البيع بتمسك المشترط بشرطه» فإن 
تركه, جاز البيع'". 

وإعطاء فروق , بيّنة بين هذه الأصناف الأربعة عسير» وقد رام ذلك كثير من الفقهاء؛ 
كما قال ابن رشد””2: وهي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد 
الذي يخلّ بصحة البيوع؛ وهما: الربا والغرر» وإلى قلتهء وإلى التوسط بين ذلك؛ وإلى 
ما يفيد نقصًا في الملك» فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرًا من قبل الشرط أبطله 
وأبطل الشرط» وما كان قليلا أجازه» وأجاز الشرط فيهاء وما كان متوسطًا أبطل 
الشرط» وأجاز البيع29؛ فإن العقود» وسائل تأخذ أحكام ما تفضي إليه من مقاصدء 
ومعانٍ؛ فما أفضى إلى مقصد معتبر في الشرع. قُبل» وما ترتب عنه ما نبذه الشارع؛ 
وحذر منه؛ رُدٌّ. 

ولذلك جاز للمشتري أن يشترط الخيار لنفسه مدة معلومة» ويملك الرد به؛ كما لو 
وجد بالسلعة عيباء فإنه يرده به» قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت 


(1) ن مجلة الأحكام الشرعية: 5؟1١.‏ مادة: (551). 
(0) أخرجه مسلم. _ 

(5) ن تفصيل هذه الاراء: بداية المجتهد: ٠/١؟١.‏ 
(5) بداية المجتهد: ؟/١7١.‏ 

(5) بداية المجتهد: ؟/١7١1.‏ 


قوَاعُِ فِقْهِيْةٌ مَضدَرُهَا النْصُ 


الرد بهذين الأمرين» وقد قال عَلِدِ: «امّْمبُونَ عَلَى شُوْوطِهغ. ..)200 

ومنه في باب الحوالة: أن الخال إذا شرط ملاءة محال عليه» فبان معسرّاء رجع على 
لمحيل عند الحنابلة» وبعض الشافعية» وقال بعضهم: لا يجوز؛ لأن الحوالة لا ترد 
بالإعسارء إذا لم بي يشترط الملاءة» فلا ترد به وإن شرط؛ كما لو شرط كونه مسلما؛ 
عملا بما روي عن رسول الله له أنه قال: ١مَنْ‏ أَجِيلَ عَلَى مَلِبي» يبغ(" قال 
الموفق: «ولنا قول النبي 36ة: «الْسْلِمُونَ عَلَى سُرْوطِهِمْ)؛ ولأنه شرط ما فيه مصلحة 
العقد في عقد معاوضة؛ فيغبت الفسخ بفواته)(". 

واستدل على ذلك - أيضًا ‏ بقاعدة أخرى فقال: 

" قَدْ يَكيِتُ بالشَّرْطٍ مَا لا يَنْتُ بإطلاقٍ الْعَقْدِ: فإن قوة الشرط في الإلزام كقوة 
. الشرع والعرف كما بيّنا؛ ولذلك إذا اشترط المشتري صفة في المبيع» فإن له أن يفسخ 
العقد عند عدم وجودهاء الشيء الذي لا يلحق يإطلاق العقد(؟»» وكذلك الشأن في 
الإجارة» والوقف» والصلح, » وغيرها من العقود. ولا تنافي به بين هذاء وبين قاعدة: 

* الْقَسْحٌ لَِعَقْدٍ لا يَقِفٌ عَلَى سَرْطِ كَمَا لا يَقِفٌ الْعَفْدُ عَلَيهاث»: فإنها خاصة 
بعقود التبرع؛ كالرجوع في الهبة؛ فإنه إن علّق الرجوع بشرطء فقال: «إذا جاء رأس 
السنة» فقد رجعت في الهبة)» لم يَصِحٌ. أما عقود المعاوضة فإن للقاعدة مدخلا فيها 
أثناء مدة الخيار؛ إذ يجوز للمشتري أن يفسخ دون شرط. 

وهنا لابد من التنبيه على أن الشروط التي لها اعتبار في الدين هي الشروط التي لا 


)١(‏ المغني: ٠/4‏ والحديث رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح: وزيد في رواية أخرى: وما وافق 
الحق من ذلك». 

(؟) نصب الراية: 51/4» والتاريخ الكبير للبخاري: 2559/0 وفي روأية لمسلم ك (إذا اتبع 
أحدكم على ملي فليتبع» باب ١‏ من المساقاة: 989.: «//1191. 

(5) المغني: 789/4 والبدائع: 18/5. 

(5) نفسه: 5/4 8؟, 

(5) نفسه: 5917/6؟. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
تلا يوا 
تخالف حكم الله ولا تناقض كتابه» وسنة نبيه» وضابط هذا أن تكون مما يجوز 
تركه, وفعله» بدون الشرط؛ فإن «الشروط في حق المكلفين؛ كالنذر في حق رب 
العالمين؛ فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر» وكذلك كل شرط قد جاز بذله 
بدون الاشتراط لزم بالشرط)20©. أما ما خالف حكم الله وناقض كتابه؛ وما عليه سنة 
رسوله يَلَدٍ فإنه باطل» ولو كان مئة شرطهء ولا أثر له إذا اقترن بعقد صحيح ما بينته 
القاعدة: 
4- الشَّوْط الْبَاطِلُ لآ يُنطِلُ الْعَفْد0". 
فقد روت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: جاءتني بريرة» فقالت: 
كاتبت أهلي على تسع أواتيء في كل عام أوقية» فأعينيني» فقلت: إن أحبٌ أُهِلّكِ أن 
عُدَّها لهم عَدَّة واحدة» يكون لي ولاوؤك» فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت 
7 فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم؛ ورسول اللّه يكِةِ جالس» فقالت: إني عرضت 
عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم؛ فأخبرت عائشة الرسول َل فقال: «خُذِيهاء 
وَاشَْرِطِي اولاق 5 الْوَلاءُ ين أَعْتَقّ)؛ ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله كل فى 
الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أَمَا بَْدُ ما بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا 
َِسَتْ في كِتَابٍ الل ما كان من شط لَِّسَ في كتابٍ الل فهو بال وَِنْ كان بق 
شَوْط قَضَاءُ اللَِّ أَحَنُ وَشَوْطُ الله أَوتن © 7 
على أن العقد الذي لا يؤثر فيه الشرط الباطل هو العقد الصحيح الذي يوافق غرض 
الشارع؛ ولذلك لما جاء الأعرابي الذي زنا ابنه بامرأة آخرء واصطلحا على مئة شاة 
ووليدة» وقص القصة على النبي كه أبطل اتفاقهماء وقال: «لأَقُضِينٌ بيتكمَا يكاب 
الله الْوَلِيدَمُ وَالْغَتَمُ رف وَعَلَى انك جَلَْدُ مِعَق وَتَعْرِيبُ عَامِ؛ وَقَالَ: وَاغُدُ يا أَِْسُ إلى 


.59-/9 إعلام الموقعين:‎ )١( 
.158/4 المغني:‎ )5( 


(7') سبق تخريجه 


قوَاعِدُ هيه مَضْدَرُهَا النْصُ 


ايفين 
مرا هذا قَإِنٍ اعْتَرَفَتُء فَارْججَمهًا)2©"'0: ومن نَم جم فإن المتصالحين «إذا اصطلحوا على 
جور فهو مردود)» كما ترجم البخاري”"2) وقال ابن حجر: «ويستفاد من الحديث أن 
كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل» وكل صلح وقع فيه» فهو 
مردود)7". 


وتعضد هذه القاعدة قاعدة أخرى مندرجة ضمنها: 
مو 0 عَقدِ افْتَضَى الصَّمَانَ َم يَُيْرَةُ الشَّدطً40): 
لأن شرط عدم الضمان فيه من الحيف ما لم يأذن به الله ولا حكم به رسوله يكل 
فهو من الشروط الباطلة ومن ّم فإن ضمان المبيع على البائع؛ ما لم يقبضه المشتري» 
وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي؛ وخخص ذلك مالك بما فيه حق توفية؛ من وزن» أو 
كيل» أو عدد. أما إذا كان البيع جزافًاء فإنه من ضمان المشتري» وإن لم يقبضه©» 
ولا اعتبار لآأي شرط يخالف ذلك. 
ويستئنى من هذه القاعدة عند مالك ما إذا كانت السلعة غائبةٌ؛ فإن أشهر الروايات 
عنه أن الضمان من البائع؛ إلا أن يشترطه على المبتاع0©. 
فظهر بهذا أن الشروط المنهي عنها لا تؤثر على العقد من قريب» ولا من بعيد؛ غير 
أن من الشروط الباطلة ما يؤثر على العقدء ويفضي إلى فساده» وبطلانه» كما تبينه 
القاعدة الموالية: 
“- ا وَقْفَ عَلَى طَرْطٍ فَاسِدٍ فَهْوَ فَايِك": 


.87 4/8 :.59./ البخاري: الشروط: باب الشروط التي لا تحل في الحدود:‎ )١( 
.7140/« (؟) البخاري: الصلح: باب: ه:‎ 

(9) فتح الباري: 7375/0 

(5) ن المغنى: (ه/5م"). 

(5) بداية اليجتهد: . 

(5) بداية المجتهد: ؟/5.0-19١1,‏ 

.١3 6/0 المغني:‎ )0 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح 1 ١‏ 1 
فإن الشروط الفاسدة تبطل العقد إذا توقف انعقاده عليها؛ كأن يشترط البائع على 
المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم» وهو ما يسمى ببيع البراءة» وهو 
من الشروط الفاسدة عند الشافعى» وأحمد فى رواية عنه2"0): وكذا الإمام مالك فى 
إحدى الوجوه عنه2"©؛ فقد حكى ابن القاسم في المدونة أن آخر قوله كان إنكار بيع 
البراءة إلا ما خقّف فيه السلطان”"» وقال أبو حنيفة: يجوز البيع بالبراءة من كل 
عيب سواء علمه البائع» أو لم يعلمه. سماه» أو لم يسمه؛ أيصره. أو لم يبصره0©. 
فإن تبايعا بهذا الشرط» فسد البيع في وجه للشافعية؛ والحنابلة» قال الموفق: «وعن 
أحمد فى الشروط الفاسدة روايتان) إحداهما: أنها تفسد العقد؛ فيدخل فيها هذا 
البيع؛ لأن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضًا عنه بهذا الشرط» فإذا فسد الشرط فات 
الرضا به فيفسد البيع؛ لعدم التراضي به)0©) وتجويزه في الوجه الثاني إنما هو من باب 
الاستثناء من القاعدة» كما ذكر السيوطي27» ويلحق بهذه القاعدة قوله في «المغني): 
- لا يِصِحٌ اشْيرَاطُ أَحَدٍ الْعَفْدَْنِ سَلَهَا في الآخَر": 
أي أن البيع بشرط عقد آخر باطل؛ وصورة ذلك أنه لو باعه الدار على شرط أن 
يبيعه المشتري كذاء أو يؤجره, أو يقرضه. لم يصح البيع©؛ ومنه أن يشترط أحد 
المتعاقدين لقبول العقد إبرام عقد آخر؛ كأن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته» 
وهذا ما يُسَمّى بنكاح الشغار”») وهو نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ لما روى ابن عمر أن 


.159/4 المغنني:‎ )١( 

)١‏ بداية المجتهد: ؟/1579. 

(5) المدونةة: 48/4-. ول 

() بداية المجتهد: ؟/178. 

.1١759/5 المغنى:‎ )0( 

(1) الأشياه للسيوطي: 7377. 

0 المغنى: /اره ١‏ 

() ن مجلة الأحكام الشرعية: 5؟1. ( مادة: ).56٠0‏ 

(9) سمى شغارا تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح» يقال شغر الكلب: إذا رفع رجله- 


رَاعِدُ فِفْهِيْةٌ مصدَرُهَا النصُ 


6 «2لجح 
الرسول يَلي: نهى عن الشغار22. واختلف الفقهاء إذا وقع؛ هل يصحح بمهر المثل أم 
لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا يصحح, ويفسخ أبدًا قبل الدخول؛ وبعده”'"» وقال 
الشافعي: إن سمي لإحداهما صداقًاء أو لهما معاء فالتكاح ثابت بمهر المثل» على أن 
المهر الذي سمياه فاسدء وهو وجه للحنابلة» وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار يصح 
بفرض صداق المثل”"» وبه قال الليث» وأحمدء وأبو ثور» والطبري©». 

أما الشروط التي تنقض مقصود العقد؛ كأن يدخله الغرر, أو الرباء فإنها تؤثر ‏ بغير 
خلاف ‏ على العقد0*». 

وإذن» فإن من الشروط ‏ المرفوضة شرعًا ‏ ما لا يؤثر على العقد ومنها ما يؤثر عليه 

, 

والمدرك في ذلك هو ما تتضمنه هذه الشروط من الفساد الذي يخل بصحة البيوع؛ 
كالرباء والغرر» ودرجة هذا الفساد. فما كان كثيراء أبطل العقد. وما كان قليلاء لم 
يؤثر عليه» وما كان متوسطاء اختُلِفَ فيه؛ قال في «المجموع): 

لإذا شرط في المبيع شرطاء نظرت» فإن كان شرطا يقتضيه البيع؛ كالتسليم, والرد 
بالعيب» وما أشبههماء لم يبطل العقد؛ لأن شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقدء فلم 
يبطله. فإن شرط ما لا يقتضيه العقد» ولكن فيه مصلحة؛ كالخيار» والأجل. والرهن؛ 
والضمينء لم يبطل العقد؛ لأن الشرع ورد بذلك206» «فإن شرط ما سوى ذلك من 
الشروط التي تنافي مقتضى البيع؛ بأن باع عبدًا بشرط أن لا يبيعه» أو لا يعتقه» أو باع 


- 0 ليبول: المغني: ١4/17‏ 

)١(‏ رواه مسلم في النكاح: باب 7: ٠١74/7‏ ورواه أيضا البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي 
وأحمد والبيهقي. 

(؟) ن المدونة: 1 بداية المجتهد: ؟/173. 

(9) ن البدائع: ؟/6؟5. 

(5) بداية المجتهد: ؟/8؛ المغنى: /17/ه "30-11 1. 

(5) ن المجموع: | 

(5) المجموع: 557/5. 


[القواعد الفقهية من المغنى] 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح ١1‏ 
دارًا بشرط أن يسكنها مدة» بطل البيع)('©2؛ وما يقتضيه العقد دون ما لا يقتضيه 
مجال لاختلاف الفقهاءء كما أن ما لا يقتضيه إذا كان يسيرًا غفِىَ عنه عند البعض 9 


دون الآخر. 

ومن قضايانا المعاصرة المرتبطة بهذه القواعد مسألة عقد الصلح مع الأعداى 
ومختلف الاتفاقات التى يلتزم فيها «المسلمون) ‏ الطرف الضعيف ‏ بعدة شروط 
لفائدة العدو؛ كاتفاق عرفات رابين» وما أفضى إليه من الاعتراف للمغتصبين 
بحقهم في أراضي المسلمين» وهي الأراضي المباركة التي جعلها أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب2 وققفًا على جميع المسلمين» فإنه اتفاق باطل لا يلزم أحدًا من الفلسطينيين» 
فضلا عن غيرهم من المسلمين» هذا إذا افترضنا أن من أبرمه هو الممثل الشرعي 
للفلسطينيين؛ والإمام الحق الذي يتولى ذلك. 

وكذلك الشأن في كل اتفاق اشتمل على شروط فاسدة؛ كالقيام بتقتيل جماعة من 
المسلمين» أو محاصرتهم؛ أو غصب مال مسلم. أو أرضه وممتلكاته. قال د/ فتحي 
الدريني: «كل سلم تحمل المسلمين على الهوان» أو تريدهم على الاستخذاى 
والعسفء أو على إقرار عدوهم على بغيه» وعدوانه من انتهاكه الحرمة أوطانهم: 
واغتصاب أجزاء منهاء واستلاب حقوقهم فيها بما أخرجهم منها عنوة بقوة السلاح؛ 
تقتيلاء وتشريدًا؛ ليحل محلهم أمماء وجماعات وافدة من بقاع شتى من دول العالم 
احتلالا استيطانيًا؛ ليمحو معالم وجود المسلمين» ومقومات حياتهم» وحضارتهم. 
ومقدساتهم؛ مثل هذه (السلم) محرمة في الإسلام قطعاء ولا يقرها بديلا عن فريضة 
الجهاد العينية في مثل هذه الحال)0©. 

وعليه» فليس على المسلمين جناح إذا نقضوا مثل هذه العهود والعقود» ولا يجب 
على الأجيال المتلاحقة أن تلتزم بموجباتهاء ومقتضياتهاء قال البخاري: «إذا اصطلحوا 
)١(‏ المجموع: 7714/4. 
)١(‏ ن المدونة: 4/١؟5.‏ 
(؟) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم: د فتحي الدريني: 7057. 


قاد هي مضدَوها الت 


يفف 
على صلح جور فالصلح مردود)("2» وهذا هو الصواب الذي لا تسوغ شريعة الإسلام 
غيره» ولذلك أفصح الفقهاء أن: 
8- ما ييْكنُ الْوَقَاءُ به يَصِحٌ ضَوْطه0": 

دون ما لا يمكن الوفاء به؛ إذ لا يمككن لمسلم أن يفي بما هو محرم في الدين من 
قتل» أو بيع ما لا يملكه. ولا حق له في التصرف فيه» كما لا ينبغي لعاقل أن يشترط 
ما لا قدرة للمرء في الوفاء به؛ ككون الديك يصيح عند دخول أوقات الصلاة» أو 
كون الشاة تحلب كل يوم كذاء واشتراط الصفات التي لا يتعلق بها غرض صحيح 
شرعَاءٍ ككون الكبش مناطحًاء والديك مناقرًا؛ فكل هذه شروط لا تصح0©". 

ونظير ذلك نذر ما ليس بقربة؛ فإنه لا يجب الوفاء به؛ لأنه لا نذر فى معصية 
للها وإذن» حتى تكون شروط العاقدين معتبرة لا بد من موافقتها لنصوص الشارع» 
ومراد الشريعة؛ ولا يمكن الوفاء بشرط غير شرعي؛ كشرط التعزب» والترهب المضاد 
لشرع للم ودينه» قال ابن القيم: «فإنه ‏ تعالى ققح للأمة باب النكاح بكل طريق» 
وسد عنهم باب السفاح بكل طريق» وهذا الشرط باطل مضاد لذلك؛ فإنه يسد على 
من التزمه باب النكاح» ويفتح له باب الفجور)0. 

كما يجب فيها أن تكون مقارنة للعقد, فإن الشرط السابق لا يلحق العقدء ولا 
يؤثر فيه ولا يازم الوفاء به كما لا يفسد العقد إن كان شرطًا فاسدًاء وهو مدار 
القاعدتين: 


4 مَا كَانَ شَوْطًا في صِحَةٍ الْعَقْدِ يَجبُ أَنْ يكن مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْيِ0": 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) المغني: .11١5/14‏ 

() ن مجلة الأحكام الشرعية: ©؟١.‏ (مادة: /141؟.) 
(4) ن إعلام الموقعين: "١ 4/١‏ والمدونة: .1١١17/7‏ 
(5) ن إعلام الموقعين: +/95-/ا9. 


(5) المغني: 10//4. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جيجح لذ ؟ 
٠‏ مَتى لَمْ يَكْنِ الشَّرْطُ مع المققُودٍ مَعَهُ لَمْ يُوَنْو فيهو(23: 
فما كان قبل العقد فهو لغو("» ولا عبرة به» ولا أثر له على العقد؛ كأن يدعى 
المشتري أنه اشترط صفة مخصوصة في المبيع قبل مجلس العقدء لم يلتفت إلى قوله؛ 
لأن شرطه لم يكن مقارئاء وكذلك الشأن إذا كان الشرط لاحمًا. 
وهكذا إذا كانت الشروط شرعية» لا تعارض روح الشريعة» وقواعدهاء وجاءت 
مقارنة» ثم لم يحصل الوفاء بهاء فإن العقود المنبنية عليها تفسخ؛ بناء على قاعدة: 
١‏ مَقَاطِعُ الحْقُوقٍ عِنْدَ الشُروط0": 
وهي بنصها متن حديث موقوف», أورده الإمام البخاري معلقًا في ترجمة الباب 
السادس من كتاب الشروط”*2؛ وفي باب الشروط في النكاح0 2 وقد وصله سعيد بن 
منصور» كما ذكر في «الفتح)» عن عبدالرحمن بن غنم؛ قال: ( كنت مع عمر» حيث 
تمس ركبتي ركبته» فجاء رجل» فقال: يا أمير المؤمنين» تزوجتٌ هذه وشرطت لها 
دارهاء وإني أجمع لأمري أن أنتقل إلى أرض كذاء وكذا. فقال: لها شرطها. فقال 
الرجل: هلك الرجال؛ إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: 
الْْمُونَ عَلَى روطو عِبْدَ مقَايلع حُفُوقِهغ)20» وفي رواية أخرى: «ِإِنَّ مَقَاطِعَ 
الَقُوقٍ عِنْدَ الشّدوط وَلَّهَا مَا اشْتَرَطْتْ). 
وعملا بهذه القاعدة» فإن من تزوج امرأة» وشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء 
وبلدهاء فلها شرطهاء يعضد هذا ما روي عن النبي كد أنه قال: عن مَا أَؤْفَيكُمْ به من 


.5 ١01/6 المغني:‎ )١( 

(؟) ن المجموع: 70714/9. 

(5) المغني: 71/07 

(1) صحيح البخاري كتاب الشروط: باب الشروط في التكاح: 77/10. 
(5) صحيح البخاري كتاب النكاح: باب 7ه. 

(5) فتح الباري: 7117/9. 


قَوَاعِدُ فِفْهِيَةٌ مَضْدَرُهَا الَصٌ 


ارين 


لووط مَا اسْتَحدَلتُم به الْقُوُوجٍ)0'": قال الموفق: «وإن تزوجهاء وشرط لها أن لا يتزوج 
عليهاء فلها فراقه إذا تزرّج عليهاء وكذلك الشأن في كل الشروط التي يلزم الوفاء بها؛ 
لما فيها من مصلحتهاء إذا لم يُوففٍ بهاء كان لها الفسخ)2"0» قال شريح: «مَنْ شرط 
على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه)(": وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وجابر بن زيد» 
وطاوس» والأوزاعي» وهو مذهب أحمدء كما ذكر الموفق. في حين أبطل هذه 
الشروط الزهري؛ وقتادة» وهشام بن عروة» ومالكء؛ والليث» والشافعي» وابن المنذر, 
وأصحاب الرأي7*)؛ ومأتى الخلاف هو الاختلاف في تصحيح. أو إبطال تلك 
الشروط؛ فمن عدها صحيحة؛ قضى بالفسخ عند عدمهاء ومن اعتبرها غير صحيحة» 
لم يقض بالفسخ, وعمل بالقاعدة التي سبقت: الصَّوْط الَْاطِلٌ لا يُنِطل الْعَفْدَه وما عد 
الفريق الثاني شرط عدم التزوج من الشروط الباطلة؛ سدًا لمدخل من مداخل الفساد 
الذي يفضي إلى كثرة وقوع الطلاق» والفراق» وما يترتب عنه من تفكك للأسرء 
وتشرد للأطفال؛ فإن إعماله يشجع النساء على اشتراطه في النكاح؛ لأنه لا تأبى أي 
أنتى أن تكون خالصة لزوجها؛ فلا يبقى أمام الزوج إلا خياران: الطلاق» أو عدم 
: 
التزوج من جديد, وفي هذا تضييق لا وسّعه اللّه على العباد» وإن كان في مثل هذه 
الشروط مصالح ملحوظة لأصحابهاء فإنها تنافي مقاصد الشريعة في فتنح منافذ 
الحلال؛ والصلاح» وسد مداخل الحرام» والفساد. 
© وتتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى: 
المشْتَرَط في عَينْ لا يَْرمُ إيقَاعُهُ في غَيْرها0*»: 
فلو أصدق امرأته تعليم سورة من القرآن» وجاءته بغيرهأ» فقالت: عَلَّمَهُ السورة التي 


.75/7 صحيح البخاري: باب الشروط في النكاح:‎ )١( 
.71/107 المغني:‎ )5( 

99) البخاري: الشروط: باب :١8‏ 59/7 7. 

(5) المغني: 71/7 

(05) نفسه: /1515/10. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح 1 
تريد تعليمي إياهاء لم يلزمه؛ عملا بالقاعدة؛ «ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم 
اختلافًا كثيوا)('). ونفس الأمر: «إن أتاها بغيره يعلمهاء لم يازمها قبول ذلك؛ لأن 
المعلمين يختلفون في التعليم). 

والحق أن ضرر فسخ العقد أعظم من انتهاك مثل هذه الشروط» ومن ثم جازت 
منازعة ابن قدامة في هذاء فإن مقاطع الحقوق عند الشروط التي يكون مراد أصحابها 
منها واضححاء وجليلا. 


وفي خختام هذا الملبحث» نشير إلى أن ابن القيم قسّم شروط الواقفين إلى أربعة» وبين 
الحكم فيهاء قال: اوبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: شروط محرمة في الشرع» 
وشروط مكروهة لله تعالى - ورسوله كَلْةِ وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله 
ورسوله» وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الل تعالى © ورسوله فالأقسام الثلاثة 
الأولى لا حرمة لهاء ولا اعتبار» والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار»0©, 
وهي بحق تصلح أن تكون أقسامًا لكل شروط العاقدين 


.1514/4 نفسه:‎ )١( 
.917/9 (؟) إعلام الموقعين:‎ 


3 و م و 
المنحث النالث 
« 311 


ونبحث فيه مجموعة من القواعد التي تشيد نظرية 
الضمان, وما يندرج بضمنها من وسائل وقضايا تتعلق 
بضمان المتلفات» والتعويض على الفعل الضار: 

-١‏ الزّعِيمُ غارِمٌ 

3 عَلَى الْيِدِ ما أَحَدَتْ عَبَّى ؛ ُوّدْيهُ. 

3 الأضل يما يَفِْصٌهُ لإنْسَانُ مِنْ مَالِ غَيْرٍ الصّمَانٍ. 

؛- ما كيت في الذَّمةِ ل قط بلتلّفٍ 

ه- من فَرتَ اَذَه علَى تيه بَتِي في عُهَةٍ الواجب. 

5 كل ما أَضْلَه الأمالهُ لا يُصْمَنْ م 

- كُلّ ما لا ب يَجُورٌ مُلْكَهُ لا صَمَانَ فيه. 

8- ما حُرّم الانيقائُ به لم يَجبْ صَمَائَ. 

9- المقَوْطٌ ضَامِنٌ. 

-٠‏ مَنْ فل ما ليس ' أ ففل كا 

١‏ مَنْ أَثلف د شَيْنَا بِفِغْل مَا جَرَ 


الْقَارٌ صَامِنٌ. 
التَدْلِيسُ مُمْبتٌ لِلَجيَارٍ 
1- لعن مُقتٌ لِلْجْيَارٍ 
الْعيِبٌ مُنْبتٌ لِلَخْيَارٍ 


5- الْعُرُورُ مُوجبٌ لِلْجَِارٍ 
١‏ الْبثْرُ جُجَارٌ 

4 الْعَجْمَاءٌ جَرْحُهًا جُبَارٌ 
4 الرَجلٌ جار 

٠‏ الْرَاجُ بالصّمَانٍ. 


قَوَاعِدٌ فقهية مَصْدَوْهَا النّمّ 


| تعريف الضمان لغة واصطلاحًا ؤ 


الضمان في اللغة الالترام؛ تقول: «ضمنت المال»» إذا التزمته» ويعني التغريم؛ 

تقول: صَمِئْتُه الشيء تضمينا إذا غرّمته» فالتزمه؛ قال ” في الصحاح: «ضكئ الشيء 
تضميئًا فنضصَمَنهُ عي مثل غَعَمْتةُ) 207 وفي الحديث: املا ل ام على الل ع 
وَجَلَّ -: رَجلٌ خوج غَازَِ في سَرِيلٍ الله هو ضَايِنٌ عَلَى الل حتّى يواه فَيِدْحِلَهُ 
الجنّة أز يده يما تال + ِنْ أَجْرٍ وَغَِيمَةٍ 7 ورَجْلُ راح إلى المشجد؛ فَهُوَ ضَامِنٌ ع عَلَى الله 
عَتَّى يَوَفَاهُ مَيِدْحِله اليد أز : يَدْدّهُ بها َال مِنْ أر وَعَنِيمَةٍ وَدْجُلّ دَحَلَ بَيتهُ يسَلام؛ 
َهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - عَرَّ وَجَلَّ)0"©. 

وفي الاصطلاح: شَّْلَ الذمة بما يجب الوفاء به؛ من مال أو عملء سواء أكان 
مطلوبا أداؤه في الحال أم المستقبل. 
© وهر يشمل معنيين متميزين عند الفقهاء: 
أَحَدُهُمَا: التزام ما وَجب أو يجب على الغير» مع بقائه عليه» وهو بهذا ضم ذمته 
إلى ذمة غيره» ويعرف بالكفالة» ويسمى صاحبه ضميئًا وكفيلاء قال في «المغني): 
والزعيم» والكفيل» والحميل» والضمين» والقبيل ‏ سواء”". ومثاله أن يتكلف الإنسان 
بِرَدٌّ ما في ذمة غيره من دين إذا لم يُوفٍ به وفي وقته. 

ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى ‏ الوأ َْقِدُ صُوَمَ اءَ أَلْمَِكِ وَلِمَن جه بو جل 
عير ونأ بدء وعيمٌٌ 204 وقال بدّار الدين البكري: «وهذا منادي يوسف ‏ عليه 


رليف 


)١(‏ الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: مادة (ضمن) : .5١55/5‏ ون تاج العروس 
للزبيدي: (ضمن): 755/5 ولسان العرب: (ضمن): .751//١7‏ 

(5) أبو داود: الجهاد؛ باب فضل الغزو في البحرء ومثله عند مسلم: الإمارة؛ باب فضل الجهاد 
والخروج في سبيل الله: 4595/7 1» والترمذي: فضائل الجهاد: ."0/١‏ 

(5) المغني: 14/54 75. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح 1١:‏ 
الصلاة والسلام ‏ نادى أن على الملك حمل بعير لمن جاء بالصاع, وأنا به زعيم؛ أو وأنا 
ضامنٌ لمن جاء به فدل على جواز الضمان)”"”. وروى جابر بن عبدالله أن النبي َلك 
كان لا يصلي على رجل مات وعليه دين؛ ني بميت» فسأل: «عَلَيِهِ دَيْنٌّ؟)» قالوا: 
نعم» ديناران» فقال صَل: «صَلُوا عَلَى صَاحِبَكه): فقال أبو قتادة : «هما علي» يا 
رسول الله)؛ فصلى عليه0" وأخرج الشيخان في كتاب «الفرائض»): 
«كان رسول الله عل يو تَى إليه بِالمموَة » وعليه دين» فيقول هل ترك قضاءًء فإن 
خدّتَ أنه ترك وفائ وإلا قال للمسلمين صلوا عليه» فلما فتح الله عليه الفتوح» قال: 
«أنا أَؤلى بِالموّمنِين مِنْ أَنْفْسِهِمْ مَنْ ترك مَالا َلوَرتَِه وَمَنْ تَرَكُ دَيْنَا فَعلَحَ قَضَاوٌة0". 
أما المعنى الثاني» فهو إعطاء مثل الشيء أو قيمته» قال الحموي: «عبارة عن رد مثل 
الهالك أو قيمته)”؟»2: وعدّفته مجلة الأحكام العدلية فقالت: «الضمان هو إعطاء مثل 
الشيء إذا كان من المثليات» وقيمته إن كان من القيميات)0©. 
والأصل فيها ‏ أيضا ‏ القرآن والسنة؛ قال تعالى : «َإكَمَنٍ ) أَعْتّدئ علبي مأَعْتَدوأ 
كد فل ما أعتَدَى عَلكَئ7"» وقال ‏ سبحانه .: «(وعرةا ميد ل 5 
وقال: ون إن عَاقكُم فَعَاقوأ بمثْلٍ ما عووبام 260 “» وقال يَلِيَوٍ لعائشة» وقد 


.هالهإ/١ الاعتناء:‎ )١( 

)1١(‏ رواه البخاري: الحوالة؛ باب إن أحال دين الميت على رجل جازء الترمذي: الجنائز؛ باب ما 
جاء في الصلاة على المديون, وأبو داود: البيوعء باب في التشديد في الدين» والنسائي: 
الجنائز؛ الصلاة على من عليه دين» ابن ماجة: الأحكام؛ باب الكفالة» وأحمد 

(5) البخاري: الحوالة؛ باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع) مسلم: الفرائض؛ باب من 
ترك مالا فلورثته. الترمذي: الجنائز؛ باب ما جاء في الصلاة على المديون» أحمد(54171) 

(4) غمز عيون البصائر: للحموي : ؟/١١1.‏ 

(5) نظرية الضمان للزحيلي: .١5‏ 


(1) البقرة: 184. 
0) الشورى: 1٠‏ 


١١5 النحصل:‎ )8( 


قَوَاعِدُ فِقْهِيَةٌ مَصْدَرُهَا النَصّ 


ليف 
ضربت القصعة التي أهديت له عليه الصلاة والسلام -: «طَعَامٌ بِطعام وَإِنَامٌ يإِنَايم0"©. 

والضمان بهذا المعنى الأخير أوسع من الأول؛ وهو المراد عند الفقهاء المعاصرين 
بنظرية الضمانء التي نجد قواعدها وقضاياها مبثوثة في ثنايا الآبواب» والمسائل الفقهية 
ضمن مختلف كتب الفقه الإسلامي. ْ 


)١(‏ رواه الترمذدي وصححه: كتاب الأحكام؛ اب ما جا من يكسرل اشيم يحكم له من 
مال الكاسر: 1١/9‏ 


3 ل و رم ل هموس اق 
قوَاعد فقهيّة مَصَدرُهَا النص 
هه 3 
ال © اس و الأ 


قَوَاعِدُ مَا يَجبُ فيه الصَّمَانٌ 


يضف 


قبل الحديث عن القواعد الخاصة بما يجب فيه الضمانء نشير إلى أن العلماء قد 
فصَّلوا في الأسباب الموجبّة للضمان؛ فذكروا منها: 

أ إلزام الشارع» مثل ضمان الديات والأروش» وقيمة الصيد في الحرم. 

ب الالتزام» الذي تفيده العقود التي سُرِعَتٌ لإفادة الضمان؛ كالكفالة. 

جِِ الفعل الضار؛ فإن صاحبه يضمن لتسببه أو مباشرته له. 

د يد الضمان؛ فإن يد الأمانة لا ضمان على صاحبهاء خلاًا ليد الضمان» كيد 
البائع على المبيع» قبل تسليمه للمشتريء ويد المستعير على العارية... 

وذكر بعض العلماء أسبابًا أخرى(“؛ كالإتلاف, والحيلولة» والشرط. 

وقد ذهب «علي الخفيف» إلى أن جميع هذه الأسباب راجعة إلى الإلزام ممن له 
ولاية الإلزام أو إلى الضرر المالي”"2: والمتأمل في هذه الأسباب» يجد أنها ترجع إلى 
سبب واحد؛ هو الإلزام الذي يفرضه الشرع بمقتضى العقد أو الحكم؛ فإن المكلف 
مخاطب بعدم الإضرار بغيره» فإذا وقع فعلا؛ فإنه مُلْرَمٌ بإزالته» فإن لم يتمكن من 
إزالته» فإنه يتدارك الأمر عن طريق التعويض الالى العادل0©, كما أنه إذا صَمِنٌ غيره 
في حق لزمهء كما نَيَهَتُ عليه القاعدة الأولى: ‏ 
(1) ن الفروق: 57/4. الأشباه للسيوطي: 777, الضمان في الفقه الإسلامي: علي الخفيف: 

5 وما بعدها. 

(؟) الضمان في الفقه الإسلامي: ١؟‏ 
(5) المغني: 517/4 7. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ججح لم١‏ 
مس( 
ات الرَّعِيمُ غارِم 
وه قن خب مرو عن ال يَنخ2"1: والمقصود بها أن من تَكلفٌ بحق على 
غيره لزمه ضمانه. 
وذكر الموفّق من فروعها الكفالة بالنفس؛ فقد ذهب أكثر أهل العلم؛ منهم شُرَيح 
ومالك» والثوري» وأبو حنيفة) وأحمد» إلى أنها صحيححة ؛ لعموم الحديث: (الرَعِيمُ 
غَارِمٌ)» وقال الشافعي في بعض أقواله: «الكفالة بالبدن ضعيفة)9) 


والذي يهمنا -بالدرجة الأولى- ضمن قواعد هذا المبحث؛ هو الضمان الذي 
يقضي به الحاكم دفعا للأضرار التي تصيب المكلفين في معاملاتهم؛ وتصرفاتهم؛ أي 
الضمان» بمعنى مسؤولية الشخص عن الأشياء التي تحت حراسته. ومسكولياته؛ فإن 
أموال الناس وممتلكاتهم مصونة في الدين» وإن الشريعة الإسلامية بابتنائها على جلب 
المصالح؛ ودرء المفاسدء حريصة على حفظ الأموال والأعيان من التلف والضياع. 
فسنت لذلك الضمان» ولم توقفه على الأضرار الناشئة عن الاعتداء» ومخالفة 
المحظورات» كما لم تربطه بقصد صاحبه؛ فإذا انقلب قائم على مال فأتلفه لزمه 
الضمان في ماله ولا فرق في ذلك بين ما صَدَرٌَ تعديا عن قصدء وعمدء وبين ما صدر 
من غير قصد التعدي؛ كالناسيء والمخطئ» والشخص الذي يصدم بدابته شخصًا أو 
مالا يكون ضامئًا بقدر ما لحق من ضرره ولو لم يكن متعديًا؛ لأن الاعتبار بفعل نفسه 
وآثار ذاته» ولا مدخل لنيته» وقصده؛ فإن العمد والخطأ في حقوق العباد سواء. 

؟- عَلَى الْيَدِ ما أَحَذَّتْ عَنّى تُؤْدِيَهُ ©). 


)١(‏ المغنى: 31١/٠‏ 17م 

(؟) رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد من حديث أبي أمامة الباهلي: الترمذي: البيوع؛ باب ما 
جاء في أن العارية مؤداة: 57/7 ه» أبو داود: البيوع؛ باب في تضمين العارية: 2555/7 وابن 
ماجة: الأحكام؛ باب الكفالة» وأحمد(ح28/5:)51775 


(5) المغني: 5301/4. 
(5) المغني : 6/. 1817-1731 


قَوَاعَدٌ فِقَهيّة مَضْدَرُهَا الئصٌّ 


رف 


وهو بكلماته نص حديث مروي عن النبي َله'©؛ فإن الحفاظ على أموال الغير 
وقمع العدوان» والإضرارء وجزر المعتدين ‏ من محاسن هذه الشريعة الغْاء» فناسبه 
إلزام المكلّف بدر ما يأخذه من غيره» وديعة كان أو عارية» أو غير ذلك. 

وقد سن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا المبدأء وطبَقَهُ على نفسه. وآل بيته؛ 
فقد روى أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي يَكلِةِ إليه طعامًا في قصعة» فضربت 
عائشة القصعة بيدهاء فألقت ما فيهاء فقال النبي يكِِ: «طعَامٌ ِطِعَام وَإِنَاءٌ يإنَاعح 0" 
واقتضى ذلك أصحابه من بعده» وحكموا بين الناس» وفق هديه ‏ عليه الصلاة 
والسلام -؛ فقد روى أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة كانت معه. 
فسْرِقَتُ» أو ضاعت منه(", ثم قعّد الفقهاء بعد ذلك أن: 

- الأَصْلُ فِيما يمضه الإْصَانُ من مَالٍ غَيرِِ الصَّمَانُ0؟» فانغلق بذلك باب تدوع 
الخائيين» والغاصبين» والمعتدين بادّعاء وت والتلف غير المقصودء وانضبط الناس 
لشعار وهلا تَأْكُلُوَا أمولم ينتكم 1 بطلل ه00 2, ؛ فحْفِظتٌ أموال الخلق» 
وأماناتهم» وانجبرت كسور المتضررين» ل عليه. فإذا أخذ أحد ملك غيره. فإنه 
لا يبرأ من المسعولية» والمتابعة» سواء كان غاصبًاء أو مستعيراء أو وديعًاء أو مستأجرا إلا 
أن يرده لصاحبه وهذا ما بينته القاعدتان: 
بت في الذّمَةٍ مه لَمْ يَسْقْط بِاليّلَفِ0"©) 


)١(‏ رواه أصحاب السئن الأربعة أحمد والدارمي والحاكم من حديث سمرة: الترمذدي: البيوع؛ 
باب ما جاء في أن العارية مؤداة» أبو داود: البيوع؛ باب في تضمين العارية» وابن ماجة: 
الأحكام؛ باب العارية» وأحمد: (ح48؟555١)8/5,‏ الدارمي: البيوع؛ باب في العارية مؤداة 

٠٠١ سبق تخريجه: ص1‎ )١( 

(*) رواه البيهقي في السنن؛ باب لا ضمان على مؤْتمن من كتاب الوديعة: .59٠0/5‏ 

(:) المغغنبى : ه//ا١‏ 

(ه) النساء : 59 

(5) المغني : 585/5 


القواعد الفقهية من علال كتاب المغني لابن قدامة 


يجح :>" 


ه- مَنْ فَوْتَ الْقَدرةَ عَلَى نَفسِه بَقِي في عُهِدَةٍ الواجب”". 

لأن الإتلاف وتفويت القدرة ليسا عذرًا فى الإعفاء من الضمان؛ وعليه فإن من 
ثبعت الزكاة في حقه» ثم تلف النصاب» فقد ذهب أحمد في المشهور عنه أن الزكاة لا 
تسقط عنه» وخص ذلك مالكء والشافعى» وأحمد فى رواية أخرى بحالة ما إذا كان 
التلف بعد التمكن من الأداء(©؛ لأنه دليل على ثبوتها في الذمة» وخالف في ذلك أبو 
حنيفة» فقال: (إنها تسقط بتلف النصاب على كل حال)2"0» وقد ناصر الموفق مذهب 
مالك» والشافعي في هذه المسألة؛ لأن فيه تمييرًا بين التفريط» وعدمه؛ قال: «والصحيح 
إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء ...)©2. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى مدرك آخر ينبنى عليه الخلاف فى هذه المسألة» وفى 
غيرهاء وهو هل هذا الحق متعلق بالعين أم بالذمة؟ فمن قال إنه يتعلق بالعين حكم 
بسقوط الركاة بتلفها, ومن قال بالثاني وهو وجوبها في الذمة ‏ لم يسقطها بالتلف» 
ونظير ذلك أن الحج إذا وجب بالتمكن من الأداء لم يسقط بتلف المال» والدين لا 
يسقط ‏ أيضا ‏ بالتلف» والأصل في ضمان ما يقبضه الإنسان» إن لم يرجعه لالكه أن 

2 ري كودمء برص ص ترح ماص يرثت مهال 0 ساح عو‎ 5 ١ ٠. 
يكون بالمثل؛ لقوله  تعالى -: مإوَأَوُْوا ألْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ ِالْقِسْطٍ لا َكلت نَنَسَا إلا‎ 
وُسَعهن]2"744» وقال ابن القيم: فأمر بالعدل المقدورء وعفا عن غير المقدور منهو9,‎ 
فإذا تعذر المثل فإنه يضمن بالقيمة2©0» وقد قَدَقَ العلماء فى الأيدي بين يد الضمانء‎ 


.١157/١ نفسه:‎ )١( 

(؟) واستثنى مالكء الماشية فإنه قال لا شئ فيها حتى يجيء المصدق, إن هلكت قبل مجيئه فلا 
شئ عليه: ن المغني: 78/8/7. 

59 المغنى : ؟785-588/9. 

050 نفسه: 586/97 

.1 617: الأنعام‎ (5,١ 

(5) إعلام الموقعين : ."717/١‏ 

(/0) ن قواعد الأحكام: ؟/49١.‏ الأشباه للسبكي: 54/١‏ .. الاعتناء: ١/1/ت.‏ الأشباه 
للسيوطي: 05" 


اعد هي مضدَرها الت 


صصح 
ويد الأمانة» فقالوا: «إن يد الضمان هي التي يأخحذ فيها الحائر الشيء بقصد تملكه» أو 
لصلحة نفسه()؛ كالغاصب» والمشتري» والقابض على سوم الشراء» أو بيع فأسك... 

وحكمها أن صاحبها يضمن ما وَضَّعْ عليه يده إذا عَجَرّ عن رده لصاحبه؛ سواء 
تلف بفعله أو بفعل غيره أو بآفة سماوية0". 

أما يد الأمانة؛ وهى يد الحائز الذي يحوز الشىء لا بقصد تملكه وإنما باعتباره فائبًا 
عن المالك”": أو هي ما كانت عن ولاية شرعية؛ ولم يدل دليل على ضمان صاحبها9», 
ويدخل ضمنها: يد الوديع؛ وال مستعير» والشريك» والمضارب» والأجير الخاص. 

ولا ضمان على صاحب يد الأمانة إذا تلفت الأمانة تحت يده. إلا إذا قَصّرَ في 
حفظهاء أو خضل منه تع أو إهمال. ولا تكافي بين هذا وبين قاعدة: 

>- كل مَا أَضْلَُهُ الأَمَائهُ للا يُضْمَتْ:0» 

فإنها تقصد تمييز يد الأمانة عن يد الضمان؛ فإن الأصل فى الولى عدم الضمان إلا 

ويشهد لهذه القاعدة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْمّن)20.: وإن 
العادة في الأمين أنه يحفظ ما تحت يده من أموال الناس؛ وودائعهم» ويجتهد في ذلك؛ 
ولا يألو» وعليه إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة قبله» أو قال: أنا 
ضامن لهاء لم يَضْمَنْء قال أحمد في (المودع): إذا قال: أنا ضامنٌ لها فَسرِقَتْ» فلا 
شيء عليه وبهذا قال الثوري» والشافعي» وإسحاق» وابن ٠‏ المنذ» وعلل ذلك الموفق 
)١(‏ نظرية الضمان للزحيلي: .١076‏ 
(؟) ن البدائع: 48/8 1. المبسوط : )١54/9(‏ الفروق : 77/15. 
(5) نظرية الضمان للزحيلي : .١75‏ 
(5) الضمان في الفقه الإسلامي : لعلي الخفيف : ١٠١7‏ 
(0) المغني ال ترة 
(1) رواه الدارقطني من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: كتاب الوديعة؛ باب لا ضمان 

على مؤتمن: ”/51. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 
جح 111 


فقال: «لأنه شرط ضمان ما لم يُوجَدْ سبب ضمانه؛ فلم يلزمه كما لو شرط ضمان ما 
يتلف في يد مالكه)”"©؛ وقال ابن رشد: (إذا أودعها بشرط الضمانء فالجمهور على 
أنه لا يضمن ..0"©, وهو اختيار مجلة الأحكام الشرعية» فقد جاء فيها: «الوديعة أمانة 
في يد الوديع» فلا يضمنها إلا بتعديه أو تفريطه في الحفظ» ولو شرط ضمانها لغنى 
الشرط)”"» وأورد ابن رشد أن حكى عن عمر بن الخطاب » أن الوديعة من الضمان 
لا الأمانة0 وليس له وجه . إن صح الخبر ‏ إلا ما يقترن بها من التفريط» والتعدي في 
الحفظ وألحق الموفق بالوديعة مما أصله الأمانة . المضاربة» ومال الشركة» والرهن» 
والوكالة”»: وكذا تضمين العمّال على أموال الخراج» والعشرء قال في الأحكام 
السلطانية: «فأما تضمين العمال لأموال الخراج» والعشرء فباطل لا يتعلق به في الشرع 
حكم؛ لأن العالم مؤتمن ليستوفي ما وجبء ويؤدي ما حصل؛ فهو كالوكيل الذي إذا 
أدى الأمانة لم يضمن نقصانًاء ولم يملك زيادة» وضمان الأموال بمقدار معلوم يقتضي 
الاقتصار عليه في تملك ما زادء وغرم ما نقصء وهذا مُنَافٍ لموضوع العمالة» وحكم 
الأمانة؛ فبطل)0©, وأضافت مجلة الأحكام الشرعية”"2: الأجير الخاص» وكذلك 
الشأن بالنسبة العارية عند الحنفية» ومالك في وجه عنه0". 

ويرى المالكية أيضا أن يد الأمين إذا كانت ت على ما لا يُعَابُ عليه» فلا ضمان 
عليه عند التلفء وإن كانت على ما يُعاب عليه» فهو ضامن له إذا تلف» | إلى أن يقيم 
البينة على تلفهء أو ضياعه بغير صُيْعِِ وذلك هو الحكم عندهم في العواري؛ وفي 
)١(‏ المغني : 3031/5 
(؟) بداية المجتهد : ؟/9؟؟. 
(5) مجلة الأحكام الشرعية : 85؟؟. ( مادة : 1789) . 
(4) بداية المجتهد : 9م ؟ 
(5) المغني : 5"01/5. 
(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ١185‏ . والماوردي : 777. 
() مجلة الأحكام الشرعية : 7151. مادة .)7١54(‏ 


(8) ن بداية المجتهد : ؟/ه6؟؟., 


قَوَاعِدُ فِفْهِيَة مَضْدَرْهَا النصٌّ 


0 حصسبحد 
أيدي الصّنّاعء وفي المبيعات» مع الخيار عن التلف في يد المشتري”"2» وهو اختيار 
مجلة الأحكام الشرعية("©؛ ولذلك جوّز العلماء إتلاف المحرم» ولم يوجبوا عليه 
ضمانًاء وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله نماذج» وأمثلة على ذلكء منها أن رجلا كسر 
طنيورا» فخاصمه صاحيه إلى شُرَيْح) فلم يضمنه شيئًا". ثم قال : «والمقصود أن 
إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ» وقد قال أبو الهياج الأسدي: قال 
لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يَليِ؟ أن لا أدع تمثالا 
إلا طمسيّةُ ولا قبا مُشَجَمًا إلا سويِكُهُ ...)2*0 وهي فروع لقادة أخرى ذكرها الموفق: 
- كل ما لا يَجُورُ مُلكَهُ لا صَمَانَ فيه0*: وعبر عنها في موضع آخر بقوله: 
8- ما خُرّمَ الإنْتِمَاعُ به لم يجب صَمَانُه. 
فمن عصب من مسلم خحمرًا لم يلزمه ردهاء ووجبت إراقتهاء فإن أبا طلحة سأل 
رسول الله َل عن أيتام» ورثوا خحمرّاء فأمره بإراقتهاء ولا يلزم ضمانها عند التلف؛ 
لقوله ككةِ: «إنَّ الله إِذَا حم شَينًا حم تَمََهُ)0©. ٠‏ 


ويندرج ضمن (مَا لا يُعَابُ عَلَيْهِ) يَسِيدْ الأشياء؛ قال في المغني: «إلا أن ما جرت 
العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه)0؛ لأن اليسير معفة ' 
عنهء كما بَينّا في الفصل الأول. 

وقد اتفق الفقهاء على وجوب الضمان فى حالة التفريط والتعدي. كما ثبينه ضمن 


.٠١17 : الضمان في الفقه الإسلامي‎ )١( 

.١14718 : مجلة الأحكام الشرعية 447. مادة‎ )١( 

9") الطرق الحكمية : /1؟ 

(4) الطرق الحكمية : 553-78) والحديث رواه مسلم : باب الأمر بعسوية القبر : 5537/7. 
(5) المغني : 505/5. 

(5) نفسه: 174/6. 

(0) الدارقطني: 7/7 وأخرجه برواية أخرى » ح 7934 من مسند ابن عباس : 841//4. 
(8) المغني: 4//ام 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١115: جح‎ 


قاعدة: 
9- المقَوَطُ ضَامِم90): 
وهى مقيدة لقاعدة كل ما أصله الأمانة لا يضمن؛ إذ يُسْتَدْنَى منها ما حصل فيه 
التعدي» فإن ثبوت التفريط والتهاون في حفظ الأمانات والودائع حاسم في فرض 
الضمان على صاحبه؛ ولا تبرأ ذمته حتى يؤدي ما عليه بالمثل أو القيمة؛ لآن التفريط 
والتعدي مخرجان عن أصل الأمانات التي يعفى عن الضمان فيهاء وكأن القاعدة 
معنى كلى مستثن من قاعدة: ما أصله الأمانة لا يضمن؛ لأننا لا نميز بين التفريط 
وعدمه إلا فيما أصله الأمانة» أما يد الضمان فإن صاحبها ضامنء ولو بغير تفريط. 
ولذلك إذا بنى فى ملكه حائطا مائلا إلى الطريق» أو إلى ملك غيره؛ فتلف به 
شيء» وسقط على شيء فأتلفه» ضمنه؛ لأنه متعد بذلك0", وإذا حجر الحاكم على 
السفيه» فإن من عامله بعد ذلك هو المتلف لاله0"©» والمرتهن إذا تعدى في الرهن أو 
فرط في الحفظء فإنه يضمن؛ قال الموفق: «لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافاء 
ولأنه أمانة في يده فلزمه ضمانه إذا تلف بتعديه أو تفريطه ...)©)2. 
© وتتفرع عنها قاعدتان فقهيتان مفصلتان لبعض جوانبها: 
الأولى : ١١‏ مَنْ فَعَلَ مَا لَيِسَ لَهُ فِغْلّهُ كَانَ صَامِئَا©): 
فإن الإقدام على فعل الخير بغير إذن من الشارع؛ ولا من صاحبه؛ معنّى جلِيٌّ في 
التفريط» ومن ثم فإن من استأجر عيئًا لمنفعة» فله أن يستوفي مثل تلك المنفعة» وما 
دونها في الضرر دون ما فوقها؛ كمن استأجر دابّة ليحمل عليها تمرَاء فله أن يحمل 
عليها حنطة إذا كان الوزن واحدّاء فإن كانت المنفعة التي يستوفيها أكثر ضررًاء أو 


(0 الغني: اا الل 1-4/تل-ه/47... 

."374/8 المغني:‎ )١( 

(؟) المغني: 70١5/5‏ 

(4) المغني: 751/4 ء ون مجلة الأحكام الشرعية : 84 ( مادة : .)1١18‏ 
(5) المغني: ه/]03,,. 


قَوَاعِدُ فيه مصْدَرْهَا النّصُ 


ه 
مخالفة للمعقود عليها في الضررن لم يَجَُْ؛ِ لأنه يستوفي أكثر من حقه. أو غير ما 
يستحقه. كأن يحمل عليها حديدًا؛ فإنه فعل ما ليس له فعله. فكان ضامئاء والوكيل 
إذا خالف موكله فاشترى غير ما أمره بشرائه» أو باع ما لم يؤذن له في بيعه أو اشترى 
غير ما عين له فعليه ضمان ما فَوَّتَ على المالك, أو تلف؛ لأنه خرج عن حالة 
الأمانة0", ا مقابل هذه القاعدة فإن: 
م َنْ أَنْلْفَ شَينا بِفِغْل مَا جَرَتْ به الْعَادَةُ لا يَضْمَنُ يَضْمَه 20: 

لأن له ولاية شرعية 3 بحكم العردف 5 تنمحى معها معانى التفريط. والشطط؛ 
كالذي يوقد نارًا في ملكه. أو في موات» فتطير شرارة إلى دار جاره؛ فتحرقهاء أو 
يسقي أرضهه فينزل الماء إلى أرض جاره؛ فيغرقهاء لا يضمن إذا كان قد فعل ما جرت 
به العادة» ولأنها سراية فعل مباح لم يضمن كسراية القود0”©. 

والثانية : 7 -١‏ الْعَادُ ضَامِةِ9©): 

فإن التغرير من التفريط» والتعدي؛ لأن الغارٌ يحمل المغرور به على قبول ما خير فيه 
بوسائل كاذبة مضللة) فلزم سد هذه الذريعة بتضمين الغارّين» والمدلسين؛ فالروج إذا 
عور به» وكان التغرير ممن له المهرء فلا شيء عليه. 

وإن كان من غيره؛ فإنه يدفع المهر ثم يرجع به به على الغاة”'2؛ وإنما يجب الضمان 


إذا تحقق الضرر؛ كأن يتم الدحول في المثال السابق» أما إذا لم يحصل الضرر» فإن 
الخيار يثبت حينئذ كما أفادته القواعد التالية9©: 


.)15158 : مادة‎ ( 5١١ : ون مجلة الأحكام الشرعية‎ ١ 44/4 المغني:‎ )١( 

(5) المغني : ه//ا/ا١1.‏ 

(؟) نفسه : ١/7//5‏ ون بداية المجعهد : .١74/5‏ 

(5) نفسه: 05/107, 

(5) ن المغني: 57/1. 

(7) ذكرت هذه القواعد هنا وإن كانت غير متضمنة للضمان, لعلاقتها بالغرر الذي فى القاعدة 
السابقة» ولكونها تلتقي مع قواعد ما يجب فيه الضمان» من حيث إن الضمان إزالة للضرر 
بعد وقوعه» وإثبات الخيار إزالته قبل تحققه. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١:5 جح‎ 


ولك لتذليس مُنْيث لِلخيار ”' 
1 الع مت ث للخار زفق 
6 الْعَيِبُ مُقبِتٌ يار ١‏ 
5 الْقْرُورُ مُوجِبٌ لِلْخِيارٍ (4) 
فإن ضمان الغارٌ والمدلس عند عدم حصول الضرر هو ثبوت الخيار للمغرور به 
فمن اشترى مصراة من بهيمة الأنعام» لم يعلم تصريتهاء ثم علم, فله الخيار في الرد» 
والإمساك, رُوِيَّ ذلك عن أبي مسعودء وأبي هريرة» وإليه ذهب مالك» وابن أبي له 
والشافعي؛ وإسحاق» وأبو يوسفء لا روى أبو هريرة عن النبي يَكليٍ قال : (لا 
تَصِرُوا الْوِيلَ ٠‏ وَالْعَتَم؛ فَمَنِ ابْبَاعَهَا بَعْدُ د فَإنَه بِخَيْرِ النَظرَيْنٍ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهًا إِنْ شَاءَ 
أنسَكهاء » وَإِنْ شَاءَ رَدّمَاء وَضَاء بن 0 وذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أنه لا 
خيار له؛ لأن ذلك ليس يعيب(1 
ونظير ذلك النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها؛ ليقتدي به 
المستام» فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه» فيغتر بذلك» وهو خداع 
حرام» قال البخاري: «الناجش آكل ربا خائن» وهو خداع باطل لا يحل)”"» وروى 


.1١4-1١١*/4 المغني:‎ )١( 

(؟) المغني: 45/4 .١7/4-1‏ 

5 المغني: /الر. 6 -١‏ 

5( المغني: ه. 

,)2 أخر جه الجماعة في البيوع: البخاري: باب النهي للبائع أن للا يحفل الإبل والبقر والغنم ... 
/47. مسلم: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وترم 
التصرية: 7/ه 211١6‏ الترمذي: باب ما جاء في المصراة, أبو داود: باب من اشترى مصراة 
فكرههاء ابن ماجة: التجارات؛ باب بيع المصراة» أحمد(ح 0/٠١‏ 

١٠١/4 : المغني‎ )5( 

(7) البخاري: البيوع؛ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع...: 241/7 وهو من كلام ابن 
أبي أوفى» ون كتاب الشهادات؛ باب قول الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم- 


قَوَاعِدُ فِقّهيَة مَضْدَرُمَا النَصٌّ 


أبو هريرة أن رسول الله كك قال: دلا تَفْعُلُوا ال كبَانَ» ولا يع يغ بَعْضُكمْ عَلَى تيع تغض» 
وَلَا تَتَاجَشُواء ولا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ)('2) فإذا اشترى مع النجشء؛ فالشراء صحيح في 
قول أكثر أثل العلم؛ منهم الشافعي» وأصحاب الرأي؛ وأهل الحاضرء وذهب أحمد في 
رواية» ومالك فيما أورده الموقّق» إلى أن البيع باطل0". 

والصحيح أن مالكا قال: هو كالعيبء والمشتري بالخيار إن شاء أن يرد رد» وإن 
شاء أن يمسك أمسك9”". 

وهل القواعد تستند إلى أصل عظيم في الإسلام؛ أساسه قوله ‏ تعالى -: #َإوَلَا 

حاو هوا أمَوْلَي يك 26 قال ابن العربي: «هذه الآية من قواعد المعاملات» 
وأساس المعاوضات ...00©: وقول الرسول كلِ: لا يَحِلّ مَالُ 1 ري مُشلم إلا , بطيب 
نفس من20. 

وإِذا فإن المفرط الذي يفوت على الناس مصالحهم؛ بقيامه بما ليس له فعله» أو 
التغرير» والتدليس في فعله يضمن بسبب تهاونه وتعديه. 

ويرتبط بهذه القاعدة جانب هام من جوانب نظرية الضمان, في هذا العصر حيث 
امتهن الناس المهن» وشملت الوظائف قطاعات كبيرة من الأفراد. ويتعلق الأمر 
بتحديد مسكولية المهنيين» والموظفين» والحرفيين» فإنه إذا حدثت مخالفة من صاحب 
مهنة أو حرفة نتيجة لقصور الخطاء أو إهمال منه؛ وترتب على ذلك ضرر بالأفراد أو 


- ثمنا قليلا). 

)١(‏ البخاري: البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل: 5-957/7 29 مسلم: باب تحريم بيع 
الحاضر للبادي: 9//اه ١١‏ 

,.١ 45-1 548/4 المغني:‎ )5( 

(؟) بداية المجتهد: ؟/؟1. 

(4) البقرة: .١188‏ والنساء : 9 

(ه) أحكام القرآن: .55/1١‏ 

(1) أخرجه أحمد: والبيهقي: ٠٠١/5‏ والدارقطني: 50/9. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ضسصح ضر ؟ 
الجماعات» فهو مطالب بالضمانء والتعويضء» وهي جزئية معطلة من القوانين» 
والتشريعات الوضعية ‏ كما قال الدكتور طه الكباشي .؛ فالطبيب الذي يُجْرِي عملية 
جراحية دون اهتمام بخطورة عمله. والمهندس الذي يهمل واجباته فتنهار الجسور أو 
البنايات» والقاضي الذي يجور في الأحكام, ويصدرها جزافًا وفق هواه. وغير هؤلاء 
من يستغلون وظائفهم بقصد الإضرار بالأمة أو الأفراد» كل هؤلاء ‏ بموجب القواعد 
السابقة . مسكولون عن أخطائهم؛ وتفريطهم,» ويلزمهم التعويض”"©» ويلحق بهؤلاء 
السفن في البحار؛ فإنها إذا اصطدمت بتفريط القيمين ضَمِنَ كل منهما سفينة الآخرء 
وما فيها من نفس» ومالء؛ وإن التفريط من أحدهما فعليه الضمان”"» وقد توسع 
الفقهاء في هذاء فأوجبوا الضمان على من لم يقم بواجبه في حفظ ملك غيره» فمن مر 
على شخص أو مال معرض للهلاك» وفي إمكانه إنقاذه» ولم يفعل» فإنه مفرط يلزمه 
الضمان؛ قال في «الفروق): «من ترك واجبًا في الصون ضمن)(". 
© ومن قواعد ما يججب به الضمان القاعدة المشهورة: 
الْخْرَاج بالصَّمَانَ©©: 

حَرَاجُ الشيء: عَلَنهُ أو منفعته» قال الزمخشري: كل ما خرج من شيء من نفعه 
فهو خراجه» فخراج الشجرة ثمره وخراج الحيوان نسله. ودره)” » وقال ابن عاشور: 
هو العطاء اليس على الذواتء أو على الأرضين؛ كالإتاوة» وهو مرادف للخرج في 
ظاهر كلام جمهور اللغويين2"7): وفّق بينهما أبو عمر بن العلاء» وابن الأعرابي» بأن 


(؟) ن مجلة الأحكام الشرعية : 48٠‏ ( مادة : 487 .)١‏ 

(5) الفروق: ؟//ا١5؟.‏ 

.15/5-159/0-1١1/5 المغني:‎ )5( 

(5) الفائق في غريب الحديث 875/١‏ نقلا عن قواعد الفقه المالكي: 2554 ون الأموال لأبي 
عبيد القاسم بن سلام: 94ل9. 

(1) التحرير والتنوير: .55/1١7‏ 


اد ف عضدزقا ات 


"68 


الخرج من الرقاب» والخراج من الأرض”7©©»: وقال في الكشّاف: «والوجه أن الخرج 
أخص من الخراج؛ كقولك خراج القرية» وخرج الكردة زيادة للفظ لزيادة المعنى)0©. 
والقاعدة بكلمتيها متن حديث مروي عن النبي 2 وهو كما قال السيوطي7©: 
«(حديث صحيح أخرجه الشافعي» وأحمد وداود والترمذي» والنسائي» وابن ماجة 
وابن حبان من حديث عائشة؛ وفي بعض طرقه ذكر سبب وروده؛ وهو أن رجلا ابتاع 
عبدًاء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي مَلةٍ فرده 
عليه. فقال الرجل: يا رسول الله» قد استعمل غلامي؛ فقال: «الخَرَاجُ بالضَّمَانِ)©)؛ 
أي أن غلة العبد للمشتري» وهى له طيبة؛ لأنه كان فى ضمانه» ولو هلك من 
ماله)2”0: وكذلك في كل مبيع إذا وجد المشتري به عيبًا لم يبينه البائع؛ فإنه يرده رغم 
استفادته منه» بسبب أن من ضمانه. قال الموفق: «قول النبي كد : اواج بالضَّمَانِ)؛ 
يدل على أن من له الخرج فعليه الضمان؛ لكونه جعل الضمان علة لوجوب الخرجء فلو 
كان ضمانه على البائن لكان الخراج؛ له لوجود علته ...)2'0؛ ولذلك قضى الفقهاء في 
الزيادة التي تطرأ على المبيع للمشتري عند الرد» إذا كانت الزيادة منفصلة؛ فإن منافعها 
الحاصلة له فى مقابلة ضمانه"» واستثنى من ذلك مالك الولد» قال للبائع» وليس 
للمشتري؛ إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك0©. 
ومن فروع هذه القاعدة أن المبيع قَبْلَ القبض من ضمان المشتري» وذهب الأحناف 
إلى أن الضمان على البائع؛ لأن المبيع هَلَكَ بيده. قال الموفق يُوَضّحْ هذا الخلاف: 
(1) ن الأحكام السلطانية للماوردي: »187-١487‏ والتحرير والتنوير 95/14- 
١؟)‏ الكشاف: 88/8. ون الكليات: 2477 والتحرير والتنوير: .99-95/1١8‏ 
() الأشباه للسيوطي: 175-118 
(4) أخرجه ابن ماجة في التجارات: باب الخرج بالضمان: 7١5/١‏ » وأحمد والبيهقي. 
(0) الكليات: ؟47. 
(5) المغني: 1١17/4‏ 
(7) المغني: 1١3/4‏ الاك ١/5‏ لال 
(8) بداية المجتهد: 9//ا 38-1 1. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ههه للك 


«ما عدا المككيل؛ والموزون» والمعدود, فإنه يدخل في ضمان المشترك قبل قبضه»» وقال 
أبو حنيفة: «كل مبيع يَلِفْ قبل قبضه من ضمان البائع»؛ وقال الشافعي: «كل مَبيع من 
ضمان البائع حتى يقبضه المشتري»). 

ولنا: قول النبي يَكِِ: «الحْرَاج بالضَّمَانِ) وهذا المبيعٌ نماؤه للمشتري» فضمانه 
عليه» وقول ابن عمر: «مضت السنة أَنَّ ما أدركته الصفقةٌ حيا مجموعًاء فهو من مال 
المقتاع» ولأنه يَتَعلَقُ به حق توفية» وهو من ضمانه بعد قبضه. فكان من ضمانه قبله) 
وتخصيص النبي يلد الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه دليل على مخالفة غيره)("©, 
وهذا ما حكاه القاضي عبدالوهاب عن المالكية"©. 

ويُسْتَدْنّى من القاعدة من نصت عليه السنة) في مسألة (المصراة)؛ حيث يجمع 

البائع الحليب في ضرع الشاة؛ ليوهم المشتري أنها َلُوبٌ؛ فإنها ير د لصاحيها مع 
صاع من كر؟ لقوله كي: ا نصَوُوا اليل وَلْمَّم َمنٍ بها بعد ذَلِكَ َو يحبر 
التَطرَئن بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهًا: إِنْ إِنْ رَضِيَهًا أنسكهاء وَإِنْ سَحْطِهَا رَدَّمَا وَصَاعًا مِنْ )20 . 

وقد رَدٌ بو حنيفةً هذا الحديث مخالفته لأصل: «الخرَاج بالضَّمَانِ)؛ ولأصول أخرى 
ذكرها ابن رشد("©؛ والصحيح أن للتصرية حكمًا خاضًّاء نص عليه الحديث؛ استثناءً 


.50-84/4 المغني:‎ )١( 

(؟) ن قواعد الفقه المالكي: 6؟7. 

(") سبق تخريجه: ضمن هذا المبحث . 
(4) ن بداية المجتهد: ؟/177. 


قوَاعِدُ فِقْهِيْةٌ مَضْدَرْهَا النّصٌ 


م اهمه كَّ 
ا و الثاد 
لمطلب لشائى 
ه6٠‏ 


قَوَاعِدُ مَا لا يَجبُ فيه الصَّمَانُ 


وأدرس فيه ثلاث قراعدّ فِقَهيَِ وهي إن كان فيها تفصيل وخلاف بين العلماء 
أثنَاءً التفصيل. فإنها بصياغتها ثما لا يجب فيه الضمان: 
8 الْبثْرُ جا05"©: 

جبارٌ؛ أيْ هَدَرٌ وباطل("» ومعناها أن ما يتلف بسبب الوقوع في اليئر لا 
يستوجب شيئًا على صاحبه. وخصّةٌ بعضهم بالبئر الذي لا يُعْلّمُ لها مَالِكُ. قال أبو 
عبيدِ: «اْرَادُ بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يُعْلّمْ لها مالك: تكون في البادية» فيقع 
فيها إنسانٌ أو دابَةٌ فلا شيء في ذلك على أحد)(”: والصحيح أن القاعدة لا تقتصر 
على ما ذُكرَ وإنما تشمل ‏ أيضا ‏ البثْرَ في ملك الإنسان أو في موات» فيقع فيها إنسان 
أو دابّة» فلا ضَمَانَ على صاحبه؛ إذا لم يتسبب في الإتلاف؛ فإن الشارع الرحيم يأبى 
أن يسأل الإنسان ويضمنه عن ضرر لا بد له في إحدائه؛ قال تعالى : ##ولا نَرْرَ 

2-7 اس امسق 5 8 و 1 5 8 ذآ 

اوه وند لخر 0 والقاعدة بنصها طرف حديث رواه أبو هريرة عن النبي كف 

قال: «الْعَجَمَاكُ جَوَححهَا جُبَان وَالْبمْدِ مجان وَالْقَدِنُ بان وَفى الؤكاز الخش)0* 2 وفي 

.7990/8 المغني:‎ )١١( 

.755/1١ الكليات: *ه”, فتح الباري:‎ )١( 

(5) فتح الباري: 57١1/ه75.‏ 

(4) الأنعام: 1514. 

,2( أخخ رجه البخاري: كتاب الديات؛ باب المعدن جبار والبئر جبار» مسلم: الحدود؛ باب جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار» الترمذي: الزكاة؛ باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي 
الركاز الخمس» الأحكام؛ باب ما جاء في العجماء جرحها جبار» أبو داود: الديات؛ باب 
العجماء والمعدث واليكر جبانء النسائي: الزكاة؛ باب المعدن» ابن ماجة: الديات؟ باب الجبار 
أحمد(ح75363).» الدارمي: الديات؛ باب العجماء جرحها جبار 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ضح وه ١‏ 
رواية عند مسلم أنه قال: «الْدْدُ جُوَححَهَا جُبَات وَالَعْدِنُ جرح جْبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا 
بار وَفي الوْكَازٍ الخمسش7» وليس الجرح وحده مخصوصًا بالجبار» بل كل إتلافات 
البثر جبار؛ قال عياض؛ وجماعة: إنما عبر بالجرح؛ لأنه الأغلب» أو هو مثال نبه به على 
ما عداه والحكم في جميع الإتلاف سواء كان على نفس أو مال)("©؛ ولذلك إذا 
استأجر أجيرا؛ ليحفر له في ملكه بْرًا؛ أو ليبني فيها بناء» فتلف الأجير بذلك» لم 
يضمنه المستأجرء وبهذا قال عطاء» والزهري» وقتادة» وأصحاب الرأي» وحكاه الموفق 
عن الحنابلة2”©؛ لأنه غير مفرط في ذلك» ولا صدر منه سبب يقتضي تضمينه. 
أما إذا حفر برا في طريق المسلمين» أو في ملك غيره بغير إذنه» فتلف بها إنسان أو 
حيوان» فإن عليه ضمانه؛ لأنه متعد بالحفر فى ملك غيره» وذهب الأحناف إلى 
تضمين حفر البكر مطلقٍَ قياسًا على راكب الدابة»» وقياسهم مردود بالحديث 
المذكور سابقاء ولا يقتصر الجبار على البثرء وإنما يشمل كل حفرة أو ساقية» وما في 
معناهما؛ لأن الك الوَحِيم لا يواخذنا عَلَى مَا لا يَدَ لَنَا في إِثْلَافِه. ْ 
ه وتزكي هذا المنحى القاعدتان: 1 
9 الْعَجمَاءُ ججرْححهَا جباز00) 
لوج جا" 
فالعجماء هي البهيمة» والمقصود بالرجل» هو رجل البهيمة» والجبار كما بينا: 
الهدرء والباطل» ومؤدى القاعدتين واحدء هو أن ما ينشأ عن البهيمة من الإتلاف. 
والإفسادء كل ذلك هدرء وليس على مالكها شيء من الضمانء» وهذا ما نص عليه 


١74/9 مسلم: الحدود؛ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار:‎ )١( 
.1500/١7 فتح الباري:‎ )١( 

(9) المغني: 9019/8 

(5) فتح الباري: ؟١/155.‏ 

.١57/9 المغني:‎ )5( 

.١151//9 المغني:‎ )5( 


2 م ص ا 70 2 2 
قَوَاعَد فِقهيّهُ مَضْدَرْمَا النص 


و خخ 
الحديث السابق» وأورده البخاري برواية آخرها: «الْعَجْمَاءٌ عَقْلْهَا مجبَان وَالْْد 
جبَاٌ...)230» فدلت الرواية الأولى على أن ضمان الجرح الذي توقعه البهيمة مرفوع» 
وأفاد الثاني أن لا شيء على العاقلة فيما تتلفه العجماء من النفس البشرية. 

واتجاه الحديثين واحد هو أن إتلافات البهائم لا تضمن؛ ولذلك لم يقصرها الفقهاء 
على الجرح, والقتل» وإنما عمموا القاعدة؛ لتشمل كل إتلاف, وإفساد؛ ولذلك نجدهم 
يعبرون عنها بقولهم: جناية العجماء جبار» وهي عبارة مجلة الأحكام العدلية في 
مادتها الرابعة» والتسعين("2. وروي عنه يك «الوِمجلٌ مجبَار(". وقال البخاري في 
إحدى تراجمه: «باب العجماء جبار)» وقال ابن سيرين: «كانوا لا يضمئون من 
النفحة)”*»؛ ويضمنون من رد العنان» وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس 0©» 
إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال 
الحكم. وحماد: إذا ساق المكاري حمارًا عليه امرأة فتخرء لا شيء عليه» وقال 
الشعبي: إذا ساق دابة» فأتبعهاء فهو ضامن لما أصابت» وإن كان خلفها مترسلاء لم 
يضمن7©»: فبين أن لا ضمان على صاحب الدابة» إلا أن يكون متسيبًا في الإتلاف» 
وفي هذا كما قال في «فتح الباري» ‏ رد على ما ذهبت إليه الحنفية من أن ما أصابت 
برجلها وَدَنّبْهَا لا يضمن» ولو كان بسبب» ويضمن ما أصابت بيدهاء وفمهاء وقال: 
«فأشار البخاري إلى الرد بما نقله عن أئمة الكوفة مما يخالف ذلك)0"©. 


)١(‏ البخاري: الديات؛ باب العجماء جبار وقال ابن سيرين كانوا لا يضمئون من النفحة 
ويضمنون من رد العنان ... 

.451/ : شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 

() أبو داود: الديات؛ باب في الدابة تنفح برجلها. 

(5) النفحة: أي الضربة بالرجل» يقال نفحت الدابة إذا ضربت برجلهاء ن فتح الباري : /١١‏ 
5 1, 

(5) ينخس: يطعنء فتح الباري : 593/11. 

(5) البخاري: الديات؛ باب العجماء جبار وقال ابن سيرين كانوا لاا يضمنون من النفحة 
ويضمنون من رد العنان ... (بفتح الباري : .)557/١7‏ 

(/) فتح الباري: 01/1١7‏ 7. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح وذ 


وذهب الحنابلة مذهب الحنفية» قال الموفق: (ما خبت الدابة بيدها ضمن راكبها ما 
أصابت من نفس أو جرح أو مال» وكذلك إن قادها أو ساقها. وهذا قول شريح؛ وأبي 
حنيفة» والشافعى)؛ مستدلين بالقاعدة الثانية: الْوَجُل جُبَارٌ قال: «ولنا قول النبى كَل: 
«الْوّجُل ججبَارٌ). رواه سعيد يإسناده عن خذيل بن شرحبيل عن النبي يلد وروي عن 
أبي هريرة عنه مَك وتخصيص الرجل بكونها جبار دليل على وجوب الضمان في 
جناية غيره("2, وقال في موضع آخر: «وما جنت برجلها فلا ضمان عليه؛ لانه لا 
يمكن حفظ رجلها)0"©. 

وتمسك مالك بعموم قوله يَكلِِ: «الْعَجْمَاءٌْ جُوْححَهًا جُبَان)؛ ولأنه جناية بهيمة» كما 
لو لم تكن يده عليها("؛ فيدهاء ورجلهاء وفمهاء سواء؛ لا ضمان في شيء منهاء إذا 
لم يصدر من راكبهاء أو سائقها ما يفضي إلى التلف. 

وحكى ابن حجر عن الشافعية أن فيما تتلفه برجلهاء أو يدهاء أو فمهاء أو ذَتَبِهَاه أو 
رأسهاء الضمان على راكبهاء أو سائقهاء» سواء صدر منه سبب ذلك» أو لم يصدر» 
وسواء كان مالكاء أو أجيراء أو مستأجراء أو غاصئاء وسواء كان ذلك ليلاء أو نهاراء 
والحجة عندهم أن الإتلاف لا فرق فيه بين الْعَمْدِء وغيره©©. 

ومرد الخلاف فيما يبدو هو الخلاف فى حصول التفريط» وعدمه؛ فمن نظر إلى أن 
في المسألة تفريطا من صاحب الدابق» حكم بالضمان» ومن لم يقض باعتدائه 
وتفريطه» يتأه منه. فالمالكية برءوه من الضمان إذا لم يكن إتلافها بفعله؛ أي: ليس له 
مدخل فى الإتلاف؛ وهو قريب هما قرره الأحناف؛ ا قالوا: «إذا غيّرت الدابة سيرهاء 
واستأنفت بمحض اختيارها نمطا آخر من السير» أو غيرت وجهتها التي أرسلها فيها 
السائق» فأحدئت شيئًا من الإتلاف؛ فلا ضمان عليه)”©» أما إذا لم تكن؛ فلا ضمان 
)١(‏ المغني: .1١51//4‏ 
(5) المغبي: 777/9. 
(5) المغني: .١51/4‏ 
(؛) فتح الباري: 250/١5‏ ون مجلة الأحكام الشرعية: 45٠‏ (مادة : .)١444‏ 
(5) المبسوط : .١910/55‏ ون مجلة الأحكام الشرعية : 45٠‏ (مادة : .)١18١‏ 


قَوَاعَدُ فِقْهِيْة مَضْدَرُهًَا الئصٌّ 


على المالك فيما تتلفه» فلو انفلتت فرس من غير تفريط صاحبهاء فأتلفت مالاء أو 
أصابت إنسانًاء ليلا أو نهاراء فلا شيء عليه”"©. ولم يفرق الأحناف بين أن يكون 
الإنلاف بالليل» أو بالنهار؛ لعموم حديث: «الْعَجْمَاءٌ وها مجبَا)؛ ولأنها أفسدت» 
وليست يده عليهاء فلم يلزمه الضمان؛ كما لو كان نهارّاء وخالفهم جمهور الفقهاء؛ 
فضمنئوا ما أفسدت بالليل» دون ما أفسدت بالنهاره وهو قول مالك» والشافعي» 
وأحمد» وأكثر فقهاء الحجاذ 0 )؛ عمل بما روى مالك: أن ناقة البراء دخلت حائط 
قوم» فأفسدته» فقضى رسول الله يَكليِ: أن على أهل الأموال حفظها بالنهار» وما 
أفسدت بالليل» فهو مضمون عليهه0”. قال ابن عبدالبر: هذا الحديث» وإن كان 
مرسلا فهو مشهور» حدّث به الثقاة» وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول0). 

وهو مخصص لحديث: «الْعَجَمَاءُ جْوِحُهَا جُبَارٌ)» قال الشافعى: وأخذنا بحديث 
البراء؛ لثبوته» ومعرفة رجاله» ولا يخالفه حديث: الْعَجْمَاءٌ جبَاقٌ) ؟؛ لأنه من العام المراد 
به الخاص)0©. 

ومناط الخلاف فى هذه المسألة هو حصول التعدي» والتفريط أو عدم حصوله؛ 
فكلما كان التهاون فى حفظ الدواب» ثبت الضمان فى الذمة» بحسب الإتلاف» 
وضابط التفريط من عدمه هو وجود صاحبها معها بالنهار؛ كأن يركبهاء أو يسوقهاء 
أو يراهاء وهي تباشر الإفساد, ثم يتركهاء أما بالليل» فالتفريط واضح في عدم ربطهاء 
وحفظها؛ حتى تحفظ ممتلكات الغير؛ خاصة» وأن العرف قد جرى بحفظ البهائم 
بالليل. 

وعليه» فإن من اتخذ كلبًا عقوراء» وجب عليه الضمان فيما يتلفه من النفس» 
)١(‏ م الأحكام الشرعية : 45٠‏ (مادة : .)١444‏ 
(؟) ن المغني : ١559/9‏ : فتح الباري : 758/١7‏ ء أحكام ابن عربي : .١1754/*‏ 

البيوع؛ باب المواشي تفسد زرع قوم» ون: نيل الأوطار: /8921 
(5) فتح الباري : 558/١7‏ . المغني : .١57/9‏ 
(5) نفسه: ١68/١7‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ح 5ه" 
والمال» وهو قول المالكية» خلاقًا للحنفية» والشافعية2©0. والحق أن التفريط في هذه 
المسألة واضح؛ فكان استقرار الضمان على صاحبه؛ بناء على تفريطه. 


26 3 


.” 8 ن نظرية التقعيد:‎ )١( 


ويس جح دسعصويوف 


© البَحثْ الَو ََاُِ في الُعاى, والخدُود 
ه الْبِحَتُ التَانِي: قَرَاعِدُ في الِإجَْهادٍ 


[القواعد الفقهية من المغنى] 


المنحث اأْوَل 


قَوَاعِدُ في الدّعَارَى: وَالَْدُودٍ 


الَطُلّب الأَوَلَ: فَاعِدَة البِيهُ عَلَى المدّعيء 
وَالتِِينُ عَلَى مَنْ أَنكرَ 


« وَهِيَ تَشْمَلُ بِدَْرِهَا الْقَوَاعْدَ الثَالية: 
١‏ - قَوْلُ لان لا عل علَى غَثره 0 
؟ ‏ مَا لا يُقَصَ يُقُضَى فيه بالكول لا يَلْرَمُ مِنهُ نه 
- الأَعَان مترلة البيئة. 
- الَانُ عُنَّا على الب لا علَى تفي فل الْقيرٍ 
الْطلَت النَّانِي: فَاعِدَةٌ الحدُودُ تدرأ بالشُبهَاتِ 


٠‏ وَقَلُ أذْرِجَتْ ضِمتهًا الْقَوَاعَدُ الثَالية 
10-١‏ يبك الخال 
ان ب 20 تبث باللكولي. 
اَن قتى دَارَ تين الْوُجُوبء وَالْإسْقَاطٍ سَقَط. 
الخد لا يَسْقْط مُطْلَق الإخمالٍ. 


قَوَاعِدُ فِقْهِيْةَ مَصْدَرْهَا النصٌّ 


المظلبُ الول 


فَاعِدَةٌ 
اليه عَلَى المدّعيء وَالُِِْ عَلَى المدَعَى عَليه('» 


البيّنة في اللغة: وصف مؤنث بِينٌ؛ أي: الواضحة؛ فهي صفة جرت على موصوف 
محذوف؛ للعلم به في الكلام؛ أي: دلالة يثنة أو حجة بيّنة» ثم شاع إطلاق هذا 
الوصف؛ فصار اسمًا للحجة المثبةِ للحق, التي لا يعتريها شكُء وللدلالة الواضحة؛ 
وهي ما به البيان» وظهور الحق("©. 

والبيئة» والدلالة» والحجة» والبرهان» و الآيقء والتبصرة» والعلامة» والأمارة» متقاربة 
في المعنى7"©» وفي الشرع ‏ أيضًا ‏ اسم لا يينٌ الحقٌّ» ويظهره» وهي تارة تكون أربعة 
شهود؛ وتارة ثلاثة؛ كما في بي المفلس» وتارة شاهدين» وشاهدًا واحدّاء وامرأة 
واحدة» ونكولاء ويِيئّاء أو خمسين يمينا أو أربعة أيمان» وتكون شاهد الحال2»©9) ومن 
خصّصها ‏ كما قال ابن القيم ‏ بالشاهدين» أو الأربعة» أو الشاهدء لم يوف مسمًاها 
حقّه؛ِ فإنها لم تأت قط في القرآن مرادًا بها الشاهدان» وإنما أنت مرادًا بها الحجةء 


)١(‏ المغني :همق كإلا الى /لة لكل لاللامى لالركقك كلدك 55/9 5؟. 

(1) التحرير» والتنوير: 2187/4 الإقناع في فقه الإمام أحمد لشرف الدين الحجاوي: 47١/4‏ 
إعلام الموقعين: 30/١‏ الطرق المكية: 2١8‏ سبل السلام: 541/4 7. 

(5) الطرق الحكمية: .١8‏ 

(5) نفسه: 7لا وقد ذكر ثلاثة شهود طريقا من الطرق الحكمية اعتمادا على حديث: (يا قبيصة 
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ...» ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى 
من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ....» رواه 
ضمن كتاب الزكاة: مسلم: باب من تحل له المسألة» أبو داود: باب ما تجوز فيه المسألة» 
النسائي: الصدقة لمن تحمل بحمالة» أحمد (ح١15851١)»‏ الدارمي: باب من تحل له الصدقة. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


بجح ١1د‏ 


والدليل» والبرهان» مفردة) ومجموعة”'). 


والمدعي: هو الذي يزعم حمًا على غيره» فيطالبه بهء والمدعى عليه: هو المْطَالَبُ 
بالحق» وقد فرق بينهما القرافي في الفرق الثاني والثلاثين والمئتين» وبين أنهما يلتبسان؛ 
إذ ليس كل طالب مُدّعِيَاه وليس كل مطلوب مُدّعى عليه ومَنْ قَرَقَ بينهماء لم 
يلتبس عليه ما يحكم بينهماء كما قال ابن المسيب”0؟. قال الشاطبي: «فهم المدعي من 
المدعى عليه هو أصل القضاء)”". 

والضابط بينهما عبارتان» كما بين القرافي؛ إحداهما: أن المدعي هو أبعد المتداعيين 
سبياء والمدعى عليه هو أقرب المتداعيين سباء والثانية: أن المدعي من كان قوله على 
خلاف أصلء أو عرفء والمدعى عليه من كان قوله وفق أصلء أو عرف9©». 

والغرض من هذه القاعدة بيان ما يجب على الحكام من التسوية بين المتنازعين» 
وإحقاق العدل بينهم بعيدًا عن المحاباة؛ بسبب القرب» أو الشرفء أو الجاه» يقول العز 
بن عبدالسلام: «معنى التسوية في الحكمء وجميع الولايات أنه يسوي بين المدعين في 
العمل بالظاهر فى توظيف البينة على المدعين» والأيمان على المنكرين؛ ورد الأيمان على 
المدعين عند تكول المنكر)7 © . 

وقال ابن رشد: «وأما كيف يقضي القاضيء فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه 
أن يسوي بين الخصمين في المجلس» وألا يسمع من أحدهما دون الآخرء وأن يبدأ 
بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه وإن لم يكن له بينة» فإن كان في مال 
وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق...)20, وهي بهذا: «ترسم للقضاة منهاج 


7٠ه‎ 1/4 الفروق:‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية لابن جوزي: /ا59١.‏ 
50 الموافئقات: 55/15. 

(9:) الفروق: 5/4/ا هل. 

(ه) قواعد الأحكام: 77/١‏ 

(5) بداية الجتهد: 7ه م 


قوَاعِدُ هيه مَضدَرْها النّمٌ 


القضاءء وتحدد لهم التداعيين» وترتيب حجاجهم, وعرض دعاواهم وهي تقرر قاعدة 
الاستصحابء وتسايرها؛ لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته من كل حق للغير» ما 
لم يثبت شيء من ذلك بدليل)2©0 

والقاعدة منتزعة من الحديث النبوي» الذي رواه عبداللّه بن عباس أن النبي كك 
قال: «لّؤ يُعْطى النَّاسٌ يدَعْوَامُمْ؛ لاذْعَى نَّاسٌ دِمَاءً جل وَأَموَالْهُمْ» وَلَكنِ لْهَمِينُ عَلَى 
لمدّعَى عَلهِي”"2) وفي رواية أخرى: «الَْئِئَه عَلَى المدّعِي» وَالْيَمِينُ عَلَى مّ؟ من أنك2©0, 
غير أن هذه الأخيرة ليس إسنادها فى الصحة والشهرة مثل الأولى» ورواها عامة 
أصحاب الستن المشهورة), ْ 

ولذلك لا يُقَْلُ قول أحد فيما يدعيه مجرد دعواه؛ لأن فيها مخالفة لحكم الظاهر؛ 
فلزمته الحجة؛ ليقوي جانبه» ويظهر ما تصح به دعواه» وهذا ما نصت عليه القاعدة: 

١‏ - قُوْلَ الإنْسَانٍ لا يقْبلُ عَلَى غَيرِهِ مُجردو": 

ومعناها أنه لا قيمة لقول الإنسان, ولا اعتبار له فيما يدعيه على غيره» إذا لم يقبت 

دعواه ببينة» ولم بعط قوله بأدلة معتبرة» فإن الإنسان في نظر الشريعة بريء حتى تثبت 


)١(‏ نظرية التقعيد: .م88 99؟73, 

(؟) أخرجه مسلمء واللفظ له في الأقضية؛ باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» وابن ماجة: 
الأحكام؛ باب البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» أحمد(ح 0757 ومثله عند 
النسائي في أداب القضاة؛ عظة الحاكم على اليمين. 

() الترمذي: الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي؛ واليمين على المدعى عليه قال أبو 
عيسى: هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من 
قبل حفظه ضعفه ابن المبارك» وغيره وروى حديئا صحيحا في الموضوع: عن ابن عباس أن 
رسول الله قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي » وغيرهم أن البينة على المدعي» واليمين 
على المدعى عليه. 

(4) كذا قال ابن القيم في الطرق الحكمية: /ا١٠.‏ 

١31/8 المغني:‎ )5( 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح :1 
تهمته» ولا تثبت التهمة بمجرد القول العاري عن البينة» والبرهان؛ وإلا ادعى قوم دماء 
الناس» وأموالهم؛ فيقضى لهم يمجرد دعواهم, وليس هذا من شرع الله ودينه؛ فإنه 
هبني على القسط والعدل الذي قامت به السماوات» والارض. 

«قال العلماء: والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه 
يدعي خلاف الظاهر؛ فَكُلّفَ الحجة القوية0©. 

وإذا دخلت الدعوى من البينة فإن المدعى عليه يبرأ منها باليمين؛ ولذلك لما كتب 
رسول الله إلى يهودء حين كلّمته الأنصار: أنه وُجِدَّ بين أبياتكم قَيِيلٌ؛ فَدُوُ 
وكتبوا يحلفونٍ باللّه ما قتلوه» ولا يعلمون له قاتلاء قال عليه الصلاةء والسلام - 
للأنصار: «سبردُكعْ يه دُ بأمَانِ حَمِيِينَ مِنْهُغ)("2: وفي لفظ: «مَيَحْلِفُونَ حمسن 
يمينا وَيَبْرَءهُونَ مِنْ دم صَاحِيك)” ©. كما روي عنه مَل أنه قال لذّع: «سَاهِدَاكَ أو 

ِينّهُ)0*»» وقد بدا لبعض الفقهاء أن في دفع اللقطة إلى من وصفها مخالفة لهذا 
الأصلء «وقالوا: هو مخالف للأصولء فكيف يُعْطى المدعي بدعواه من غير بيهو ©. 
قال ابن القيم: «ونحن نقول: ليس في الأصول ما يبطل الحكم بدفع اللقطة إلى 
واصفها البتة» بل هو مقتضى الأصول؛ فإن الظن المستفاد بوصفه أعظم من الظن 
المستفاد بمجرد التكول» بل وبالشاهدين» فوصفه بينة ظاهرة على صحة دعواه لاسيما 


.5414/4 سبل السلام:‎ )١( 

00( الموطأً: القسامة» باب تبدئة أهل الدم في القسامة» البخاري: الآداب؛ باب [كرام الكبير» وبيداً 
الأكبر بالكلام» والسؤال» مسلم القسامة» وامحاريين» والقصاصء والديات؛ باب القسامة, 
الترمذي: الديات؟؛ باب ما جاء في القسامة) وهو في مسد أحمد» وسئن أبي داو والنسائي. 

(*) مسند الإمام أحمد(ح4 .)١55١‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الرهن؛ باب إذا اختلف الراهن, والمرتهن» ونحوه فالبينة على المدعي؛ 
واليمين على المدعى عليه» كتاب الشهادات؛ باب اليمين على المدعى عليه في الأموالء 
والحدود» وقال النبي شاهداكء أو بمينه...؛ مسلم: الإيمان» باب» وعيد من اقتطع حق 
مسلم ييمين فاجرة بالنان وأحمد (ح85*9١؟)‏ 

(5) إعلام الموقعين: 9/5 


قَوَاعِدُ فِقّهِيَةٌ مَصْدَرْهَا الئْصٌّ 


ولم يعارضه معارض)0(©. 

على أن يمين المدعى عليه تكون فى الأموال؛ والحدود» كما بينّ البخاري» وكما هو 
مذهب جمهور الفقهاءء خلافًا للكوفيين الذين خصوها بالأموال دون الحدود0", 
واستثئنى مالك التكاح؛ والطلاق» والعتاق؛ فقال: لا يجب في شيء منها اليمين» حتى 
يقيم المدعي البينة» ولو شاهدًا واحدًا(", وهو اختيار «مجلة الأحكام الشرعية)؛ فقد 
جاء فيها: «يحلف المنكر في كل حق لادمي؛ غير نكاح. ورجعة وطلاق» وإيلاء» 
وأصل رق» وولاء» واستيلاء» وسب» وقذف» وقصاص في غير القسامة» فلا يحلف 
في واحد من هذه ولا يقضى فيها بالتكول)©. 

ويعضد هذا قاعدة أخرى: 

؟ - ما لا يُقصَى فيه بالتكول لا ْم نه الب( 

أي أن المدعى عليه لا يجب عليه الحلف» ولا يضره إذا لم يحلف فيما لا يُمَضّى 
فيه بالتكول؛ جاء في «مجلة الأحكام الشرعية): «لا فائدة يإيجاب اليمين فيما لا 
يقضى فيه بالتكول» وكذا لو ادعى إنسان على من عليه دَيْن لآخر بيده عن لغيره أنه 
وكيل ربه؛ أو وصيّهء أو أحيل به من ربه عليه» فأنكرء لا يستحلف؛ إذ لا يُقَُضَى عليه 
بالتكول2"7: ويتحدد هذا في الأموال. فإن التكول لا يُقُضَّى به في غير المال» كما هو 
مذهب الأحناف» وجمهور الكوفيين» ورواية عن الإمام أحمد("» وإنما خالف فى 
ذلك من خالف؛ كالإمام مالك» والشافعي» وفقهاء أهل الحجازء وطائفة من العراقيين؛ 


)١(‏ المرجع السابق 

(؟) ن فتح الباري: 580/5. 

(5) ن فتح الباري: .581١/٠©‏ 

(4) مجلة الأحكام الشرعية: /51 ( مادة: 18149). 

(5) المغني: 53738/1. 

(5) مجلة الأحكام الشرعية: 554 (مادة: 601 8؟) 

(/1) مجلة الأحكام الشرعية: 5717 مادة 551. بداية المجتهد: 51/9 المغني: 578/10. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جحا؟1 
لأنهم لا يوجبون شيئًا للمدعى عليه إذا نكل المدعى عليه بنفس النكولء إلا أن 
يحلف المدعي, أو يكون له شاهدء واحد("©» ويشهد للقضاء بالتكول ما رواه مالك 
أن عبدالله بن عمر باع غلامًا له يثمامئة درهمء وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه 
لعبداللّه بن عمر: بالغلام دا لم يسمه فقال عبداللّه بن عمر: إني بعته بالبراءة؛ 
فقضى عثمان بن عفان على عبدالله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام» 
وما به داء يعلمه» فأبى عبدالله أن يحلف؛ فحكم عليه عثمان بالنكول(") غير أن هذه 
: , 

الرواية لا تتضمن أن عثمان لم يحلف المدعي. 

والذي جاءت به الشريعة ‏ كما نبه ابن القيم ‏ أن اليمين تشرع من جهة أقوى 
المتداعيين؛ فأي الخصمين ترججّح جانبه. جُعِلَتِ اليمين من جهته("©: وهو ما نبه عليه 
ابن قدامة ضمن قاعدة: 

الأَانُ مزل ايوق" : 

ومثّل لذلك بأيمان القسامة؛ فإنها لا تنبت ما لم يحلف جميع الأولياء» فإذا تكل 
بعضهم؛ فإنه يحلف خمسين هِيئاه ويستحق نصف الدية في وجه عند أصحاب 
أحمد؛ لأنه لا يقبت شيء من الحق إلا بعد كمال البيّنة0©. 

وإذا كانت هذه القواعد تقرر أن اليمين من حق المدعى عليه فإن الفقهاء اختلفوا 
في جواز القضاء بالشاهد الواحد» ويمين للدعي؛ فذهب الأحناف إلى عدم جوازه؛ 
لقوله كلِ: «الْيَِئه عَلَى المدّعي» وَالْيِمِيتُ عَلَى المدّعَى عَليه)2"0» وقضوا بنفس التكول إذا 
أمتنع المدعى عليه من اليمين» في حين ذهب الجمهور من أهل المدينة» وفقهاء الحديث؛ 


)١(‏ بداية المجتهد: ؟/1ه5". 
)١(‏ الطرق الحكمية: /ا5. 
(5) إعلام الموقعين: ,١٠١1/١‏ 
(5) المغني :///58107. 

(0) نفسه: 381/8 


(1) سبق تخريجه. 


ََاِدُ ةضوا الت 


كالإمام مالك» والشافعي» وأحمد, إلى جواز القضاء بالشاهد» واليمين» واحتجوا بأن 
الحديث السابق مخصّص بما روي عنه يَلِِ أنه «قَضَى بِيَمِينء وَسَاهِيٍ)2"7» وقال مالك 
رحمه الله .: «مضت الشِبّةُ في القضاء باليمين مع الشاهد الواحدء يحلف صاحب 
الحق مع شاهده» ويستحق حقه... » وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة؛ ولا يقع في 
شيء من الحدودء ولا في نكاح...)0". 

وقد توسع قوم في طرق الحكم؛ فجوزوا الحكم بشهادة الشاهد الواحدء إذا علِمَ 
صدقه. من غير يمين» في غير الحدود. قال ابن القيم ‏ بعد أن ساق حديث خزية .: 
«وليس هذا الحكم بالشاهد الواحد مخصوصًا بخزية» دون مَنْ هو خير منه؛ أي: مثله 
من الصحابة» فلو شهد أبو بكر وحده, أو عمرء أو عثمان» أو عليء أو أبي بن كعب؛ 
لكان أو لى بالحكم بشهادته وحده)7"©): وإذا كان هذا مناسبًا للعهود القر ب من مشكاة 
النبوة» من حيث الصلاح» والتقوى» فإن ما نلحظه في واقعنا المعاصر من انحراف» 
وبْعْدٍ عن التَّدَيْنِ والمروءة» يجعلنا نتحفظ من هذا التوسع في طرق الإثبات» كما يلزم 
القضاة بالتثبت» والتحري فى عدالة المدعى عليه؛ لأن من له ذوق فى الشريعة لا 
يرضى اليمين من كل مدعى عليه©». ْ 

وأيمان المتداعيين يجب أن تكون على البتات» قال الموفق: 

؛ ‏ الَانُ كُُهَا على الت لا عَلَى تفي فل الْقير"». 

أي يجب أن يكون الحالف قاطعًا جازمّاء لا يأتى بما يفيد الظن» والاحتمال؛ ولا 

يحلف على غير امحل المطلوب؛ كنفي فعل غيره» جاء في «مجلة الأحكام الشرعية»: 


)1١(‏ مسلم: الأقضية؛ باب القضاء باليمين» والشاهد» الموطأ: باب القضاء باليمين مع الشاهدء 
ورواه أيضا أبو داود: الأقضية؛ باب القضاء باليمين» والشاهد, وأحمدوح4 ١18)وابن‏ ماجة. 

)١(‏ الموطأ: 518 - 515. باب القضاء باليمين مع الشاهد. 

59) الطرق الحكمية: /ا4. 

(4) الفتاوى الكبرى: 5/ .لاه (ط ١‏ دار الكتب العلمية: .)١581/‏ 

.١751/1 المغني:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حتكتا لوليا 
«إذا حلف المدعى عليه على فعل نفسه؛ أو على دعوى عليه حلف على البتء أما لو 
حلف على نفي فعل غيره» أو على نفي دعوى الغير» حلف على نفي العلم)0"©؛ 
ولذلك إذا اختلف امتبايعان في العيب هل كان في المبيع قبل» أو بعد العقدء فقد ذهب 
أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد ‏ في رواية عنه ‏ إلى أن القول قول البائع مع يينهء 
فيحلف على حسب جوابه» إن أجاب: إنى بعته بريئًا من العيب. حلف على ذلك» 
وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الردء حلف على ذلكء ويمينه على البت» 
لا على نفي العلم”"»: وهو مقتضى مذهب مالك؛ فقد سكل عن البائع يريد أن 
سلعة كذ وكذا بكذاء وكذاء لأن هذا يريد أن يورك فلا رأى ذلك له. وفسّر ابن 
القاسم قول مالك: «يريد أن يورك)»ء فقال: الإلغاز فيما نوى9". 


تنا تن تن 


.)781/6 مجلة الأحكام الشرعية: 1/9" ( مادة:‎ )١( 


.171/4 المغني:‎ )١( 
١54  ١9ال/ه المدونة:‎ )5( 


قَرَاعِدُ فِفْهيهَ مَصدَرُهَا النص 


في اللغة: المنع» والحاجز بين شيكين» فحدٌّ الخمر سمي به؛ لكونه مانعًا لمتعاطيه عن 
آ مثله» ومانعًا لغيره أن يسلك مسلكه(", والحدود - أيضًا ‏ بمعنى المقادي 
والفواصل بين الأشياء”» وهي في الاصطلاح: العقوبات التي رتبها الشارع على 
أنواع مخصوصة من الجرائم 
والشبهة: الالتباس؛ يقال: شُبْهَ عليه الأمر؛ أي: لبس7»» قال تعالى -: «وما فلو 
وَمَا صَلْبُوَهُ ولككن يه كن من الشبهء وهو الممائلة في الصورة0. 
والمقصود من القاعدة إسقاط الحدود عن المتهمين بما يوجد من الخارج, وامحامل 
التي يندرئ بها الحدء فإن هذه الشريعة الباهرة مبنية على العدل» والقسطء وعلى 
مصالح العباد في المعاش» والمعاد, والحكم بالحد مع الاحتمال؛ أو مع مقارنة الشبه 
خروج عن العدل إلى الجور؛ خاصّةٌ وأن استصحاب البراءة من القواعد التي قررها 
الإسلام» قال الدكتور/ محمد سليم العوا: «والقاعدة الموجبة لدرء عقوبة الحد بالشبهة 


(0) الغني: 1١91-1939 /٠١‏ كك وأمى لاحك كإلال 1/7 1ك 1١/1137‏ 
4 , 

(؟) الكليات: .591١‏ 

(5) التحرير والتنوير: .١7/١١‏ 

(:) الكليات: 6ذ١٠ه.‏ 

(5) النساء: /1ه١.‏ 

() التحرير» والتنوير: 71/5 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


سوه 1" 


تتصل أوثق اتصال بقاعدة افتراض البراءة التي قررتها الشريعة الإسلامية من الناحية 
المدنية» والجنائية» وهي القاعدة التي تأخذ بها النظم الجنائية الحديئة كذلك)0©. 


وإذن فكلما قام لدى القاضى احتمالء أو شبهة في ثبوت الجريمة الموجبة للحدء 
وجب عليه ألا يحكم على المتهم» ويدرأ عنه الحد إلى العفو» أو إلى عقوبة تعزيرية 
حسب قوة وضعف الشّبَه التي اندرأ الحد بها. 
ويشهد لهذه القاعدة بعض الأحاديث النبوية؛ منها ما روت عائشة - رضي الله 
أنه يَتَلِِ قال: «آذْرَ رَءُوا الْحَدُود عَنِ المشلمِين ما اشتطغتع, ٠‏ إن كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ) 
2 0104 2 
فخلو سَبيله) إن الْإِمَامَ أن يُحْطى ني الْعَفْو حَيدُ 
ا اال 0 رم لبه (5 
من أنْ يُحْطِىٌ في الْعُقُوَة)0". 
وأخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة: داذْقَعُوا الْحَدُودَ مَا وَجَدَُمُ لَه لَهُ مَدْقَعا)20. 
وقد ضكّف بعض العلماء هذه الأحاديث؛ لما ورد في أسانيدها من مجاهيل» 
وضعاف؛ قال ابن حزم عن حديث: داذْرَءُوا الْحدُود ِالشّئِهَاتِ): «قد جاء من طرق 
لا خير فيها)0*©» وذهب الصنعاني» والشوكاني إلى أن كل ما جاء في هذا الموضوع 
(1) في أصول النظام الجنائي في الإسلام: د محمد سليم العوا: أت 
(١‏ الترمذدي: الحدود؛ باب ما جاء في در الحدود: ا وقال: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة 
عن النبي ورواه» وكيع عن يزيد بن زياد نحوه» ولم يرفعه» ورواية» وكيع أصحء وقد روي 
نحو هذا عن غير» واحد من أصحاب النبي أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي 
ضعيف في الحديث» ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذل وأقدم» ورواه أيضا البيهقي: 
8/8» والحاكم: 2384/4 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال يزيد 
بن زياد قال فيه النسائي: متروك. ن نصب الراية: ١٠١5/7‏ 
إفة ابن ماجة: الحدود؛ باب الستر على المؤمن» ودفع الحدود بالشبهات» وفيه إبراهيم بن الفضل» 


وهو متروك 
(:) المحلى: 1١6/١١‏ 4ه 


قَرَاعِدُ فِفْهِيةَ مَضْدَرُهَا النصل 


من النصوص فيه مقال('©, وهذا ما حدا ببعض امحدثين إلى النظر إلى القاعدة على أنها 
غير هنتزعة من النصء واعتبارها من اجتهاد الفقهاء فقط؛ قال الدكتور/ العوا: «وإذا 
كانت النصوص امروية في إثبات قاعدة: دَوءٌ الْحَدُودٍ الات غير ثابتة السند؛ فإنه 
لا يصح أن تنسب القاعدة إلى الرسول يك وإنما تعتبر قاعدة فقهية؛ لذَّهَاب جمهور 
العلماء إلى الأخذ بهاء وجعلهم إياها جزءًا لا ينفصل عن نظام الإثبات الجنائي» على 
النحو المفصل في كتب الفقهء في المذاهب الختلفة)("©. 

والصحيح أن هذه الأحاديث» وإن كانت ضعيفة» فإن القاعدة ثابتة في سُئَّةِ رسول . 
الله يلل وقضاء أصحابه من بعده مما يجعلنا نطمئن أنها من وحي الشريعة» وقواعد 
الإملام؛ فإنه ككل لا جاء ماعر معترقًا بالزناء جعل يبحث له عن مخرج: (لَعَلّكَ 

ت» لَعَلّكَ للست لَعَلْكَ ع عْمَرْتَ)0". قال ابن حجر في ترجمة حديث الباب: «هذه 

الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقَة بالحد ما يدفعه عنه)2*7» وترجم البخاري للباب 
الذي قبله فقال: إذا أَقَدِ بالحد» ولم يبن هل للإمام أن يستر عليه» ثم روى عن أنس 
بن مالك قال: كنت عند النبي يدك فجاءه رجلء؛ قال: يا رسول الله إني أصبت 
حدًا؛ فأقمه علئ. قال» ولم يسأله عنه» قال: وحضرتٍ الصلاة؛ فصلى ع النبي كدج 
فلما قضى النبي كَيٍ قام إليه الرجل» فقال: يا رسول الله إني أصبت حدّاء فأقم في 
كتاب اللَّه. قال: أله قَدْ صَلَدِتَ مَعتا؟ قال: نعم. قال: فَنَّ الل كَد عَفَرَ لَك ذَنْبِكَ. أو 
قال: حدّك)”“؛ وعملًا بالقاعدة قضت الصحابة أن لا قطع في المجاعة» قال ابن القيم: 
«وهذا محض القياس» ومقتضى قواعد الشرعء فإن السْنّة إذا كانت سَبَةٌ مجاعة» 
وشدة» غلب على الئاس الحاجة» والضرورة؛ فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه 
(1) ن سبل السلام: 55/4» ونيل الأوطار: ١117/97‏ 
(؟) في أصول النظام الجنائي الإسلامي: 5. 
(") صحيح البخاري: الحدود؛ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمستء أو غمزت: 07/8 ؟. أبو 

داود: الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك» أحمد(ح؟؟١٠)‏ 


(5) فتح الباري: .١170/١‏ 
(0) صحيح البخاري: الحدود؛باب إذا أقر بالحد» ولم ييين هل للإمام أن يستر عليه: ٠١5/4‏ 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


يجحا 


إلى ما يسد رمقهء وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن امحتاج» وهي أقوى من كثير من 
الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء)0'» ويؤيد هذا قول عمر فيما رواه السعدي 
عنه: «لا تقطع اليد في عذقء ولا عام سنة). قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن 
هذا الحديث» فقال: العذق: النخلة, وعام سنة: المجاعة» فقلت لأحمد: تقول به؟ 
فقال: أي لعمري» قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لاء إذا حملته الحاجة 
على ذلك» والناس في مجاعة» وشدة)0". 

ومن ذلك أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخنطاب قد زنتء فسألها عن ذلك. 
فقالت: نعم» يا أمير المؤمنين» وأعادت ذلك» وأيدته. فقال علي: إنها تستهل به 
استهلال من لا يعلم أنه حرام؛ فدرأ عنها الحد(”". وروي أن رجلا ذبح رجلا في 
خربة» وتركه» وهرب» وكان قَصَّابٌ قد ذبح شاةٌ وأراد ذبح أخرى؛ فهربت منه إلى 
الخربة فتبعهاء حتى وقف على القتيل» والسكين بيده ملطخة بالدم؛ فأخذ على تلك 
الحال» وجيء به إلى عمر فأمر بقتله» فقال القاتل في نفسه: يا ويلهء قتلت نفسّاء 
ويقتل بسببي آخر. فقال: أنا قتلته» ولم يقتله هذا. فقال عمر: إن كان قد قتل نفسّاء 
فقد أحيا نفسّاء ودرأ عنه القصاص؛ ولأن الدعوى على الأول شبهة في درء القصاص 
على الثاني زفق 

ولما كان من أمر أبي محجن ما كان يوم القادسية» وقد أبلى البلاء الحسن ‏ بعد أن 
فكت امرأة سعد ابن أبي وقاص قيده ‏ قال سعد: واللّه لا أضرب اليوم رجلا أبلى 
للمسلمين ما أبلاهم؛ فخلى سبيله. «قال ابن القيم معقبًا على هذه القصة: الظاهر أن 
سعدًا 8ه اتبع في ذلك سنّة الله - تعالى ‏ ؛ فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن في 
الدين» وجهادهء وبذله نفسه للَّهِ ما رأى» درأ عنه الحد؛ لأن ما يأتي به من الحسنات 
)١(‏ إعلام الموقعين: ١١/7‏ 5 
(؟) نفسه: .1١/9‏ 
(9) الطرق الحكمية: ه 
(5) ن المغني: 0*85/8 ون تعليق ابن القيم على القصة في الطرق الحكمية: /51. 


قَوَاِعدُ ففْهِيَةٌ مَضْدَرُهَا الئْصٌ 


غمرت هذه السيئة الواحدة» وجعلتها كقطرة بحاسة وقعت في بحر» ولاسيماء 5 
شم منه مخايل التوبة النصوح وقت القتال)(©2) فهذه الآثار . وغيرها كثير تثبت 
الصحابة) وافقهء . من 0 اععمدوا هذا لأسل ارم من ضعوضل بعض 9 
الحدود ددا رليات" 9 وذكر لقرافي وجها آخر للعمل بهذه القاعدة» قال: «قلت 
لبعض الفضلاء» الحديث الذي يستدل به الفقهاء, وهو ما يروى: لاذْرَءُ وا الْحدُوة 
بالسَّئِهَاتِ) لم يصح؟ وإذا لم يكن صحيكحا ما يكون معتمدنا في هذه الأحكام؟ 
(جوابه)» قال لى: يكفينا أن نقول: حيث أجمعنا على إقامة الحد كان سللما عن 
الشبهة» وما قصر عن محل الإجماع لا يلحق به؛ عملا بالأصل» حتى يدل دليل على 
إقامة الحد في صور الشبهات» وهو جواب حسن)0©) وهذا ما أفادته» قاعدة: 
١‏ الْحَدٌ لا يَْبتُ بالاختِمَال©): 
وهي ليست إلا صيغة أخرى للقاعدة السابقة بقة؛ فإن الاحتمال شبهة؛ من نََةَ فما لم 
يحصل القطع» » والجزم بانتهاك امتهم الحدود اللّم نما يستوجب الجد فإنه يسقطء مهما 
بلغت نسبة الاحتمال» والظن به؛ ولذلك روي عن عليء وابن العباس» أنهما قالا: إذا 
كان في الحد: «لعل» وعسى)ء فهو مُعَطّل)” م وقال عمر : : إن الحدّ على من زناء 
وقد أحصن» إذا كانت ا أو كان حمل أو الاعتراف)( 2 فبِينّ وسائل بوته التي 
تفيد القطع دون غيرهاء وتتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخخرى: 
؟ الخد لا يت بالدُكُولي": 

/0//9 إعلام الموقعين:‎ )١( 
. 6/8 هعم الإجماع: ل آل المغني:‎ 
.١75/4 الفروق:‎ )59( 
المغني: //ه/7.‎ )4( 
7/9 نفسه:‎ )6( 
نفسه: //ه/‎ )1( 
نفسه: م/هلا.‎ 00( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
«جح "١ ١‏ 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي؛ لأن زناها لم يتحقق. قال الموفق: «ودليل ذلك أن تحقيق 
زناها لا يخلو إما أن يكون بلعان الزوج؛ أو بنكولهاء أو بهما معًاء لا يجوز أن يكون 
بلعان الزوج وحده؛ لأنه لو ثبت زناها له لما سمع لعانهاء ولا وجب الحد على قاذفها؛ 
ولانه إما يمين» وإما شهادة. وكلاهما لا يثبت له الحق على غيرهن» ولا يجوز أن يثبت 
بتكولها؛ لأن الحد لا يغبت بالنكول؛ فإنه يدرأ بالشبهات فلا يقبت بهال0"©: وعلل 
ذلك بأن نكولها قد يكون لشدة خوفهاء أو لعقلة على لسانهاء أو غير ذلك» ثم قال: 
«ولا يجوز أن يُقْضَى فيه بالتكول» الذي هو في نفسه شبهة لا يُقُضَّى به في شيء من 
الحدود. ولا العقوبات» ولا ما عدا الأموال)0"©. 


وفي مقابل هذا الرأي ذهب مكحولء ومالكء والشافعي؛ وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وأبو إسحاق الجوزجاني؛ وابن المنذرء إلى أن عليها الحدا"؛ لقوله ‏ تعالى #ودرذا 
نا الْعدَابَ أن كَتَمدَ َع سهدت بِأَلّهُ إِنَمُ لمن الْكذِيت4”؟»: وذهب الفريق الأول 
إلى أن «الْمرّابِ# في الآية يجوز أن يكون الحبسء أو غيره» ولا يتعين في الحد0”. 

وإذا كان الحد لا يثبت بالاحتمال» فإنه ‏ في مقابل ذلك يسقط به؛ ولذلك قد 
الموفق أن: 

الْحدٌ متى دَارَ بين الْؤْبُوب» و َالإسْقَاطٍ سَقَؤ0": 

لأن الخطأ في إسقاطه خخير من الخطا فيه إيقاعه؛ ولأن الحد لا يثبت إلا باليقين الذي 
تفيده الأدلة» والقرائن القطعية. غير أن هذا لا يعنى أن الإسقاط يكون بمطلق 
الاحتمال» كما تبينه قاعدة: 1 


)3١( »)١(‏ المغني: /هلا. 
(*) نفسه: 6/8لا, 

(5) التور: 4 

(5) ن المغني: /هلا 
(5) المغني: 07/9. 


قَوَاعِدُ فِفْهيْ مَصْدَرُهَا النّصٌ 


4 الَدُ لا سقط مُطلَق الاخيمالي20: 
إذ ليس كل احتمال مسقطًا للحد؛ لأنه لو سقط بكل احتمال؛ لم يجب حد 
أصلاء كما لا يندرئ الحد بكل شبهة؛ ولذلك قال السيوطي: «شرط الشبهة أن تكون 
قوية» وإلا فلا أثر لها ...00"» وغالى في ذلك الظاهرية» فق الوا: «إن الحدود لا يح ل 
أن تدرأ بشبه ة» ولا أن تقام بشبهة ...» وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة؛ لقول 
اللّهِ - تعالى -: <ل يَنْكَ حُدُودُ َه فلا و70 . 
والحق أن الحد يسقط بالاحتمال الراجح؛ والشبهة القوية؛ فإن الحاكم لقن يخطئع 
بدرء الحد خير من أن يخطئ يايقاعه على من هو بريء منه؛ 
ولذلك اختلف الفقهاء فى قوة وضعف بعض الشبهات؛ مثل شبهات الملك؛ فإن 
منها الضعيف الذي اتفقوا على أنه لا يدر الحد. ومنها القوي الذي اتفقوا عليه؛ 
كسرقة الشريك من شريكه؛ والدائن من مدينه؛ بشرط أن لا يزيد المسروق على 
ومنها الذي اختلفوا فيه؛ كشبهة المال العام الذي له فيه حق©©. 
وقد ذكر الموفق عدة فروع للحدود التي تدرأ بالشْبَه؛ منها: 
أن الحد لا يجب بالوطء في نكاح مختلف فيه؛ كنكاح المتعة» والشغار» والتحليل» 
والنكاح بلا ولي؛ ولا شهودء ونكاح الأخمت في عدة أختها البائن» ونكاح الخامسة في 
عدة الرابعة البائن» ونكاح المجوسية”©. 
أن المشتري إذا وَطِنَ الجارية في مدة الخيار» وكان الخيار لهماء أو للبائع وحده؛ فلا 


.70/9 نفسه:‎ )١( 

(؟) الأشباه للسيوطي: .١151‏ 

(©) المحلى: 57/١1١‏ ك0 والآية من سورة البقرة: ١/8.‏ 
(4) تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان: 84. 
,2( المغني: 8 . 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح اذ 


حد عليه؛ لأن الحد يدرأ بشبهة الملك» فبحقيقته أولى0". 

أن الوالد لا يُقْطَعْ بالسرقة من مال ولده» وإن سفل» وسواء في ذلك الأبء والأم» 
والابن» والبنت» والجد, والجدة من قبل الأب» والأم 6 

ويمكن للفقه الجنائي الإسلامي أن يلحق بالحدود باقي العقوبات» فإنها تدرأ بالشبه؛ 
لأن العقوبة - كما قال ابن القيم ‏ إنما تسوغ بعد تحقق سببهاء وهي من جنس الحدود؛ 
فلا يجور إيقاعها بالشبهة» بل د يتشت يتغبت الحاكمء ويتأمل حال الخصم. ويسأل عنهة فإن 
عقوبة المعذور شرعًا ظلم» وذ لم يبن له من حاله شيم أره؛ حتى يبين له حالم 
وقد قال النبي يلةِ لغريم المفلس الذي لم يكن له ما يوفي دينه: «حُذُوا مَا وَجَدَتمُ 
َليِسَ لَك إلا ذَلِك)0”©. وهذا صريح في أنه ليس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا ذلك» 
وليس لهم حبس ») و ملازمة2 3 ولذلك أخطاً من ذهب إلى أن الفقه الجنائي يسير 
على قاعدة: دَوَءٌ ع الْحدُودٍ ِالشبِهَاتِ في جرائم الحدود, وجرائم القتصاص» دون جرائم 
التعزي (2 ولا حبجة له فى قول ابن جيم : «التعزير يثبت مع الشبهة)20 وقول 
السيوطي: «الشبهة لا تسقط التعزير)©؛ فإن مرادهما ‏ واللّه أعلم ‏ أن الشبهة إذا 
درأت الحد في المسألة الواحدة» فإنها لا تسقط التعزير» وأن للحاكم أن يعدل عن الحد 
إلى التعزير. أما فيما عدا جرائم الحدود, فلا مانع من تطبيق القاعدة؛ كالجنايات التي 
توجب الحبس» أو الضرب. قال الشهيد عبدالقادر عودة ‏ رحمه الله : «ليس ثمة ما 


.17/4 المغني‎ )١( 

.1١3/9 نفسه:‎ )؟١(‎ 

(*) مسلم: المساقاة؛ باب استحباب الوضع من الدين: .١١31/7‏ الترمذي: الزكاة؛ باب ما جاء 
من تحل له الصدقة من الغارمين» وغيرهم, أبو داود: البيوع؛ باب في» وضع الجائحة: ؟/ 
7 وهو عند النسائي» وابن ماجة» وأحمد. 

(5) الطرق الحكمية: "/ا ‏ 4/. 

© في أصول النظام الجنائي الإسلامي: 56. 

(6©9 الاشباه لابن تجيم: و37 

(07) الاشباه للسيوطي: 


قوَاعِدُ فيه مَضْدَرْهَا النصُ 


يفف 


ممنع من تطبيق القاعدة في جرائم التعازير؛ لأن القاعدة وضعت لتحقيق العدالة في 


- 


جريمة من جرائم الحدود أو جرائم التعازير)"). 

وهكذاء فإن هذه القواعدء وما تفضى إليه من آثار فى المحاكمات تعتبر اليوم من 
الحقوق الأساسية للإنسان, التي لا يجوز الإخلال بها في مجتمعاتنا المعاصرة2"0) فلا 
ينبغي للنظم الجنائية أن تكون خالية منها؛ حتى لا يبقى باب تحكم القضاة» وأخذهم 
الناس بالظن» والتهمة مفتوححًا؛ فيحل الظلم محل العدل؛ وتنتهك الحرمات التي 
جاءت الشريعة لصيانتهاء وما أكثر ما أصيبت به حياتنا بمثل هذه الاختلالات. 


تند ند تنا 


.)5١5/1١( التشريع الجنائي الإسلامي:‎ )١( 
أصول النظام الجنائي الإسلامي: م14‎ 5 (32 


َرَاعَِلُ في الِاجْتِهَاد 


© وهو خاص بالقواعد المرتبطة بالاجتهاد» والتقليذ, 
وما يرتبط بهمال ويشمل القواعد الآتية: 


١‏ النَّابثُ بِالِإِجتَهَادٍ مُعْتبرُ يما نبت بالئُص. 

1 لا يَجُورُ التَفلِيدُ لِلْقَادِرٍ عَلَى الِإجْتَهَادٍ. 

مَنْ كان قَرصُهُ بالِاجتهَادٍ لم يَجُزْ لَهُ أدَاؤُُ التقْليد. 
ه. الاجيهاذ لا ينقَصُ بالاجتهاد. 

5 كم التاكم لآ يزيل الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِه. 


َوَاعِدُ فِقَهِيْة مَضْدَرْهَا النْص 


١‏ التَابثُ بِالِاجْتهَادٍ مُعْتبِرْ با نبت بِالئضٌ37© 

الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع. 

وفي الاصطلاح: بذل الفقيه وسعه في استخراج الأحكام بناءٌ على ما يترجح عنده 
من تقدير» أو ظن. 

قال في «فتح الباري): «الاجتهاد بذل الجهد في الطلب» واصطلاحًا: بذل الوسع 
للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي)0". 

والقاعدة تبرز مكانة الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية؛ فإنها شريفة بشرف العقل فى 
الإنسان؛ ولذلك فإن ما يتوصل إليه العلماء باجتهاداتهم استنباطا من النص» أو إنشاء 
لموافقة روح الشريعة» ومقاصدها لا يقل أهمية عما نص عليه القرآن» أو السنة» ولذلك 
ذكره معاذ مصدرًا فيما لا نص فيهء لما قال: «أجتهد رأبي» ولا آلو0". 

وهذا ما أكسب الشريعة الإسلامية حيويتها المستمرة الخالدة؛ إذ بالاجتهاد استطاع 
الفقهاء مواكبة مستجدات ال حياة» وتعقيداتهاء فسهلوا على الناس كل صعبء ويسروا 
كل عسيرء وحصنوا الأحكام والشرائع أن تبطل؛ أو تنهدم» فحفظوا على المسلمين 
الدين» وهدوهم إلى الصراط المستقيم. 

وبالاجتهاد يستطيع الفقهاء ‏ اليوم ‏ أن يعيدوا للأمة عافيتها» ويسهموا في ارتقائها 
الحضاري؛ ويزيحوا عنها ركام التخلف, وأثقال التبعية. 

وبه ينضج الفكر الإسلامي» ويتنور العقل» فيدوس مقولة: «ليس بالإمكان أفضل مما. 


.510/8 المغني:‎ )١( 

.555/11 فتح الباري:‎ )١( 

() أبو داود: الأقضية؛ باب اجتهاد الرأي في القضاء أحمد(ح١٠٠٠٠5).‏ الدارمي: المقدمة؛ 
باب الفتياء وما فيه من الشدة» ون: الطبقات الكبرى لابن سعد: ؟//ا *, 84/8ه. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
لا رق 


كان» إلى شعار: إن بالإمكان أفضل مما كان, وما هو كائن؛ فتحرص بذلك الأمة 
على حفظ إمكانات أفرادهاء وقدرات تهم؛ لأنها تعلم حيقذ أنها تحفظ دينها كما حفظته 
بصيانتها لكتاب ربهاء وسنة نبيها. 
ولن يتأتى هذا إلا إذا نظرنا فعلا إلى أن ما ثبت بالاجتهاد لاحق بما ثبت بالوحي؛ 
فرفعنا شأن العلماء؛ لكونهم موقعين عن رب العالمين؛ فإن الله تعالى ‏ قد جعل لهم 
أن ما حكموا به فهو حكمه؛ وهو كالنص الوارد من قِبَلٍ الل تعالى - في خصوص 
تلك الواقعة('2) والقاعدة من جانب أخر مقيدة للاجتهاد المعتبر في الشرع بأن لا 
يخالف ما ثبت بالنص؛ فإنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص» ولا شرعية له إذا 
عارض ما بنيت عليه الشريعة من أصول» وأحكام؛ وكلما أمكن حمل ما يؤدي إليه 
الاجتهاد على شبيهه ما ثبت بالنص كان أولى وأحرى ثما ينشأ بعيدًا عن النص؛ ولهذا 
كانت للقياس منزلة رفيعة في أدلة الأحكام. 
وقد ذكر الموفق من فروع هذه القاعدة أن من قلع سنا زائدة© لغيره» وكان 
للجاني مثلها في موضعهاء فإنه يأخذها بها؛ لتساويهما في الموضع» ولا عبرة 
باختلافهما في الصغرء والكبر؛ لأن اختلاف القيمة لا يمنع القصاص؛ ولأنه الحكم 
بالنسبة للأصايتين"؛ وتزداد قيمة الاجتهاد برورًا من خلال القواعد التالية: 
١‏ لا يَجُورُ التقْلِيدُ لِلْقَادِرٍ عَلَى الاجهاد . 
م - قن كَانَ فَرْصّهُ بِالاجتِهَادٍ لم يَجُرْ لَهُ أَدَاؤُهُ بالتقْليدي©». 
فإن الله لا يرضى لعبده أن يعطل عقله؛ ويتبع غيره» وهو قادر على التفكيرء 
والاجتهادء ومن ثمة كان المقلد القادر على الاجتهاد محرومًا من الأجرء بخلاف. 


٠١6/7 الفروق:‎ )١١ 
وهي التي تنبت فضلة في غير سمت الأستنان.‎ )1١( 
.7726/48 المغني:‎ )5( 
.55050/١ نفسه:‎ )14( 
708/١ نفسه:‎ )0( 


وَاعِدُ لِْهِيْةٌ مَضدَرْهَا النْصُ 


تجج 


مجتهد المخطئ؛ ولذلك إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما الآخر فإذا اختلفا 
في تحديد القبلة ففرض كل واحد منهما الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها أنها 
القبلة» لا يسعه تركهاء ولا تقليد صاحبه؛ سواء كان أعلم منه» أو لم يكن؛ ولو أن 
أحدهما اجتهد فأراد الآخر تقليده» من غير اجتهاد» لم يجز له ذلك» ولا يسعه 
الصلاة حتى يجتهدء سواء اتسع الوقت» أو كان ضيقّاء يخشى خروج وقت 
الصلاة0" © . 

ومنه ‏ أيضًا ‏ أن الحاكم لا يسوغ له الحكم في حادثة بتقليد غيره» والمراد بالتقليد 
هنا هو قبول قول الغير بلا دليل("©): فخرج منه ما يختاره الحاكم؛ والمفتي من آراء 
الأئمة» ومذاهبهم بناء على ما ترجح عنده من أدلة. 

ويستوي المسلمون في مجال العبادة في وجوب الاجتهاد فيهاء» وفي شروطها؛ 
كالقبلة» ووقت الصلاة؛ لان من يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه لاا يصلى باجتهاد 
غيره» ولذلك فإن البصيرء والأعمىء والمطمور القادر على التوصل إلى الاستدلال إذا 
صلى من غير دليل؛ مع الشكء لم تجزه صلاته» سواء أصاب أم أخطأ؛ لأنه صلى مع 
الشك في شرط الصلاة من غير دليل". 

ولا تصح الصلاة بالتقليد إلا للعاجز عن الاجتهاد, كالأعمى؛ أو المحبوس الذي لا 
يرى الأدلة» ولا يجد مخبرًا إلا مجتهدًا آخر فى مكان يرى العلامات فيه0*») فإذا بان 
له خطؤه لا يمضي عليه؛ لأن فرضه الاجتهاد» ومن كان فرضه الاجتهاد لا يجزئه أداء 
فرضه بالتقليد؛ أي: أن من كان من أهل الاجتهاد ثم أصبح من أهل التقليد؛ لعدم 
بصره» أو بصيرته» أو العكسء فإنه يؤدي فرضه بحسب ما آل إليه حاله» وليس بناء 
على ما كان عليه» ولذلك فإن الأعمى إذا شرع في الصلاة ثم أبصر في أثنائها» وبان 
)١١(‏ نفسه: ,580/١‏ 
(؟) الكليات: ه6.؟ 


379/١ نفسه:‎ )5١ 
,؟551//١ نفسه:‎ )5( 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

ججح 11 
له خطؤه استدار إلى الجهة التى أداه إليها اجتهاده» وبنى على ما مضى من صلاته؛ فإن 
لم يبن له صوابه. ولا خطؤه بطلت صلاته؛ لأن فرضه الاجتهاد؛ فلم يجز له أداء 
فرضه بالتقليد» كما لو كان بصيرًا فى ابتدائهاء وإن كان مقلدًا مضى فى صلاته؛ لاآنه 
ليس في وسعه إلا الدليل الذي بدأ به فيها0"©. ١‏ 

وتتأكد أهمية الاجتهاد ‏ أيضًا ‏ إذا علمنا أن حكم الحاكم نافذ» ولو خالف فيه 
غيره: 

4 - متى حَكمَ الخحَاكم فم في امَْْلَفٍ فيه بِضَيْءٍ قد حكمة0": 

لأنه غير هقيد باتباع مذهب» أو نه نقليد إمام» وإنما هو مكلف بالاجتهاد» وتحقيق 
الأدلق فما أداه إليه اجتهاده» كان نافذًا لا يُرَدُ ولا يُنْمَضُ. قال القرافي: «اعلم أن 
حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع لحلاف ويرجع اتخالف عن مذهبه لمذهب 
الحاكم» وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب 
العلماء)7؟. 

ومثّل لذلك بمن لا يرى وقف المشاعء فإنه إذا حكم حاكم بصحة وقفه. ثم رُفِعَتِ 
الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه» تفده وأمضاهء ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه. 

والحق أن تنفيذ ما يقضي به الحاكم لا يمنع غيره من الإفتاء بما يخالفه, إلا أن يكون 
المراد بطلانَ مخالفة الحاكم في المسألة المعروضة عليه؛ فإن الاجتهاد لا يُنْقَض 
بالاجتهاد» كما نبينه في القاعدة الموالية؛ ولذلك يروى أن عمر لقي رجلاء فقال: ما 
صنعت؟ قال: قضى علي» وزيد بكذا. قال: لو كنت» لقضيت بكذا. قال: فما 
منعك» والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب اللّهء أو إلى سُئّةَ رسول الله ككل 
. لفعلت, ولكني أردك إلى رأيء والرأي مشترك)”؟2» فلم يمنعه قضاء علي» وزيد من أن 
)١١‏ نفسه: 558/١‏ 
(؟) نفسه: ١/758؟.‏ 


(9؟) الفروق: ؟/*١٠١.‏ 
(4؟) إعلام الموقعين: .56/1١‏ 


قوَاعِدُ بِفْهِيَةَ مَضدَرْهَا النْصُ 


يدلي باجتهاده ورأيه» غير أنه لم بِنْضِهِهِ حتى لا ينقض اجتهادهما. وأحسب أنه لو 
عرض عليه رجل آخر نفس المسألة» لقضى فيها برأيه» واجتهاده. 

ومن فروع هذه القاعدة» أن الشفعة لا تجوز في أرض السواد» وفي كل أرض 
فتحت عنوة» ولم تقسم بين الغامين؛ كأرض الشامء ومصرء إلا إذا حكم حاكم فيها 
بالبيع» أو فعله الإمام» أو نائبه» فإن الشفعة تثبت فيها؛ لأنه فصل مختلف فيه» وحكمه 
نافذ في المختلف فيه وتنفيذ حكمه لا يعني تكميم أفواه الخالفين له فيه كما بينا 
وإما هو خاص بعدم رده» ونقضه؛ كأن يتولى الحكم من بعده أحد من مخالفيه 
فيستدعي مَنْ حكم لهم الحاكم الأول» وينقض حكمه :هم فإن هذا لا يجوز؛ لأن 
حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يُرَدُ ولا يُنْقَض 

الاجْتَهَادُ ل" يُنقَصِ يُنْقض بِالِاجتهَاد0"©: 

والمراد من القاعدة أن الحاكم إذا اجتهد في مسألة» وقضى فيها بحكم. ثم اجتهد 
غيره بعده فيها» وتوصل إلى حكم آخر, فإنه لا يملك أن ينقض الأول؛ لأنه لو نُقِضَ 
الأول بالثانى؛ لجاز أن يُنْقَضٌ الثانى بالثالث» وهكذا؛ إذ ما من اجتهاد إلا ويجوز أن 
يتغير؟ وهذا مُفْض إلى عدم الاستقرار فيي الأحكاء0"؛ فيِفْئَحُ باب خطير من الفوضى» 
والفسادء وعدم الاطمئنان والأمان؛ حيث تبقى الخصومات على حالها بعد الحكم؛ 
فيستمر التنازع» والتشاجرء ثم إنه لا قوة للثاني ‏ إلا في ذهن صاحبه ‏ حتى ينقض 
الأول؛ فإن اجتهادات المجتهدين ليست إلا مقاربة للحق» ولا يملك أحد أن يدعى 
الصواب دون غيره؛ ولذلك رتب الشارع كَل الأجر على مجرد الاجتهاد» ولو كان 
صاحبه مخطبًاء قال ا : : فإذًا حكم الخَاكم» فَاجْتَهَدَ نُمَ أُصَابَء 
لَهُأَخْرَانِ وَإِذّا حَكم فَاجتَهك م أَخْطأ لَه ج27 كما أقر يكب معاذ بن جبلء لما 


١14/٠١ 575/١ المغني:‎ )1( 

ف الأشباه للسيوطي: .,٠١١‏ النثور للزركشي: .57/١‏ نظرية التقعيد: 295» شرح القواعد 
للزرقا: ه١١‏ . 

(9؟') سبق تخريجه. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

« كاذ 
قال فيما ليس فيه نص: (أجتهد رأبي؛ ولا الئ)2350 ولم يقيده بالصواب؛ لأن معرفته لا 
تكون إلا لمن كُشِفَتْ له حجث الغيب» وهذه ليست لأحد بعد رسول الله يككل. 
ولهذا قرر الأئمة أن هذه القاعدة مُجْمَمٌ عليها©2 من طرف الصحابة الكرام» ومن 
بعدهم من الفقهاء الأعلام؛ فقد خالف عمر 884 أبا بكر في أكثر من مسألة» ولم 
ينقض حكمه فيما قضى فيه من قبل» بل إنه #88 كنيرًا ما يتجدد نظره في المسألة؛ 
فيقضي فيها بخلاف قضائه الأول» دون أن ينقض حكمه الأول؛ فقد قضى 882 في 
امرأة توفيت» وتركت زوجهاء وأمهاء وأخويها لأبيهاء وأمهاء وأخويها لأمهاء فأشرك 
عمر بين الأخوة للأ والأب», والأخوة للأم في الثلث. فقال له رجل: إنك لم تشرك 
بينهم عام كذاء وكذا. قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على ما قضينا 
اليوم)”©. قال ابن القيم معقًا: «فأخبر أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه 
الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى 
أئمة الإسلام على هذين الأصلين)9»: قال الحموي: «ثم جرت هذه الكلمة العمرية 
مجرى المثل)””©: ولهذا أمر #5 أبا موسى الأشعري في خطابه المشهورء قال: «ولا 
يمنعك قضاء قضيت به اليوم» فراجعت فيه رأيك» وهديت فيه لرشدك» أن تراجع فيه 
الحق؛ فإن الحق قديم» ولا يبطله شيءء ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل...200» فما ظهرت مخالفته للشرع؛ لزمت مراجعته» وما تبين رجحانه لزم 
القضاء به فيما يستقل من مسائل؛ ولذلك لما خالف رأيه ما حكم به علي» وزيد؛ قال 


1 سبق تخريجه.‎ )١( 

»4٠١/9 شرح القواعد للزرقا. البدائع:‎ »٠١١ الأشباه للسيوطي:‎ ٠١4/٠١ المغني:‎ )١( 
.7177/8 أحكام الآمدي:‎ »)787/١( المستصفى:‎ 

(؟) مصنف عبد الرزاق: 250٠ 1543/٠١‏ السنن الكبرى للبيهقي: 2١١١/٠١‏ ون: تلخيص 
الخبير: 85/79 

(4) إعلام الموقعين: .1١١1/١‏ 

(ه) غمز عيون البصائر: ١41/١‏ 

(5) إعلام الموقعين: 21١١/١‏ ون المغني: .1٠١*/٠١‏ 


قو في مَصْدَرَْا النصُ 


لصاحب المسألة: لو كنت لقضيت بكذا. قال: فما يمنعك» والأمر إليك؟ قال: لو 
كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله يكل لفعلت» ولكني أردك إلى 
رأي» والرأي مشترك2"'7» فلم ينقض ما قال علي» وزيد. 

ولما جاء أهل نجران إلى علي #85 يطلبون منه استئناف القضاء في قضية حكم فيها 
عمر 885 أيام خلافته. فقالوا: (يا أمير المؤمنين» كتابك بيدك» وشفاعتك بلسانك. 
فقال علي 888 : وَيُحَكع إن عمر 8# كان رشيد الأمر» ولن أرد قضاء قضى به 
عمر)(", 

ومن تطبيقات . هذه القاعدة ما ذكره ابن قدامة: أن الإمام إذا عقد الهدنة» ثم مات» 
أو عر ل» لم يُتْتَقَضُ عهده؛ وعلى من بعده الوفاء به؛ لأن الإمام عقده باجتهاده؛ فلم 
يجز نقضه باجتهاد غيره؛ كما لم يجز للحاكم نقض أحكام من قبله باجتهاده(". 

وأيضًا إذا نصب أهل البغي قاضيًا يصلح للقضاءء فحكمه حكم أهل العدل؛ ينفذ 
من أحكامه ما بنفذ من أحكام أهل العدل؛ ويرد منه ما يرد فإن كان ممن يستحل 
دماء أهل العدل؛ وأموالهم» لم يَجْرْ قضاؤه؛ لأنه ليس بعدل. وبهذا قال الشافعي» 
وحكاه الموفق عن الحنابلة» وقال أو حنيفة: لا يجوز قضاؤه بحال؛ لأن أهل البغي 
يفسقون ببغيهم؛ والفسق ينافي القضاء©. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن القاضي, أو الحاكم الأول» إذا قضى بما يخالف 
الشرع؛ فإنه حكمه يرد, لأنه ‏ كما قال في «المغني» : قضاء لم يصادف شرطه؛ 
' فوجب نقضه. وهي عبارة تصلح أن تكون قاعدة ضابطة لما سبق؛ وبيان مخالفته 
للشرط أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص9©. ومنه نخلص السيوطي إلى أن قضاء 


(9) المغني: ٠١5/٠١‏ 
(7) المغني: 779/9. 

.١/9 نفسه:‎ )54( 
.1٠١*”/1١١ نفسه:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح مذ 


القاضي ينتقض إذا خالف نضّاء أو إجماعًاء أو قياسًا جليّاء وأضاف القرافي: أو خالف 
القواعد الكلية. وقال الحنفية: 9 كان حكمًا لا دليل عليه0". 


وقد نَظَمَ بعصّهُمْ المواضع التي يهم قش فا كي الاك فقال: 

إِذَا قَضَى حَاكمٌ يَرْمَ ا بأ م مُنْتَفَضُ مِنْ بَعْدٍ إِنْرَام 

حلاف نص وإبجماج وَقَاعَِةٍ : قِِاسٍ جَلِيّ دُونَ إنهام”" 

وكذلك إذا كان القاضي لا يصلح القضاء نقضت قضاياه الخالفة للصواب كلها 
سواء كانت ما يسوغ فيه الاجتهاد» أو لا يسوغ؛ لأن حكمه غير صحيح كاللاقضاء؛ 
لعدم شرط القضاء فيه وليس في نقض قضاياه نقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ لأن الأول 
ليس باجتهاد9” . 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله حالة يمكن اعتبارها مستثناة من هذه القاعدة؛ هي 
أن عمر بن الخطاب #84 خالف أبا بكر 92© في سبي أهل الردة؛ فسباهم أبو بكر 
وخالفه عمر, وبلغ خلافه له أن رَدَّهُنٌ حرائرٌ إلى أهلهن» إلا من ولدت لسيدها منهن؛ 
ونقض حكمه ‏ كما قال ابن القيم؟ك وذكر الموفق مسألة شبيهة بها؛ فقد روي كما 
قال أن شريحًا حكم في ابني عمء أحدهما أخ لأم أن المال للأخ» فرفع ذلك إلى 
علي 88 فقال: علي بالعبد. فجيء به. فقال: في أي كتاب وجدت ذلك؟ فقال: قال 
له - تعالى -: وأولوأ الاسام بَتَسهمْ أو يض في كت امه فقال ل علي: قد قد 
قال الله - تعالى -: «إوإن كارت 1 يُوَرَكُ كل أو مْرَأَة وَلَهُم َُ أؤ أَحْتُ 
لحل و حر حِدٍ مَنَهُمَا السشُدس 24 ونقض حكمه. قال الموفق: «قلنا: لم يثبت عند 


.٠١١/7؟ الفروق:‎ . ٠١١ الأشباه للسيوطي:‎ )١( 
.١51١ إيضاح المسالك:‎ )١( 

.1٠١8/١٠١ المغني:‎ )5( 

(5) ن إعلام الموقعين: .7١5/75‏ 

(5) الأنفال: 6لا 

(5) النساء: ؟١.‏ 


قوَاعِدُ هيه مَضدَرْهَا النْصُ 


أن عليًا نقض حكمه. ولو ثبت» فيحتمل أن يكون علي 888 اعتقد أنه خلاف نص 
الكتاب في الآية التي ذكرها؛ فنقض حكمه لذلك]02©. وكذلك الشأن فيما روي عن 
عمرء فإنه يحتمل أنه نقضه لمدرك معتبر في الشرعء لم يعلمه أبو بكر 8ه : والجدير 
بالذكرء في خختام هذا المبحث أن ما يقضي به الحاكم لا يؤثر في صفة الشيء في قول 
جمهور العلماء؛ للقاعدة: 
5 مُحكمُ الخاكم لا يُزِيلُ الشّيْءَ عَنْ صِميه0"©: 

وبهذا قال مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء. وأبو ثور: وداود» 
ومحمد بن الحسن» وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقدء أو فسخ, أو طلاق» نفد 
حكمه ظاهراء وباطنًا. 

ولذلك إذا فق القاضي بين الزوجين بظاهر شهادة رجلين تعمدا الكذب على 
الرجل» فإنه يجوز عند أبي حنيفة لأحد الشاهدين أن ينكحها بعد مضي العدة» وهو 
عالم بتعمده الكذبء ولو أن رجلا ادعى نكاح امرأة» وهو يعلم أنه كاذب» وأقام 
شاهدي زور فحكم الحاكم. حلت له في قول أبي حنيفة, واحتج بما روي عن 
علي بنيج أن رجلا ادعى على امرأة نكاحهاء فرفعها إلى علي 885 فشهد. شاهدان 
بذلك» فقضى بينهماء فقالت: «واللّه ما تزوجني يا أمير المؤمنين» اعقد بيننا عقدًا؛ 
حتى أحل له). فقال: «شاهداك زوجاك»؛ فدلٌ على أن التكاح ثبت بحكمه©, 
وخالف في ذلك جمهور الفقهاء؛ للقاعدة؛ ولما يعضدها من قوله ‏ عليه الصلاة 


6 مه و2 0 


تغض؛ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى تخ ما أُسْمَعُ مِئُْ» فَمَنْ قَضَيِتٌ لَهُ بِشَيْءٍ مِن حَقٌ أخيهء قلا 
ع مع ج » م ةم و مم جاءك ع إائز ,(4) ظَ . 

يأخذ مِنْهُ شيًا؛ فإنما أقطعٌ له قِطعة مِنَ الثار» . ورد الموفق ما استدلوا به من الحديث 
)1( المغني: ١٠١/٠‏ 

.1١ه/6١ نفسه:‎ )1١( 


(5) نفسه: .1١6/١١‏ 
(4) أخرجه البخاري: الأحكام؛ باب موعظة الإمام للخصوم العلم؛؛ ومالك في الموطأ: الأقضية- 


[القواعد الفقهية من المغنى] 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ل) للق 
المروي عن علي: فقال: «وأما الخبر عن علي إن صحٌ ‏ فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف 
التزويج إلى الشاهدين؛ لا إلى حكمه: ولم يجبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعئًا على 
الشهود ...200 


قنز نبز فنا 


- باب الترغيب في القضاء بالحق» أبو داود: الأقضية؛ باب في قضاء القاضي إذا أخطأء 
أحمد(ح؛ 5 م) ومثله عند مسلم. والترمذي» والنسائي» وابن ماجة. 


)00 المغني : ٠ل/هء٠١‏ 


« وَأَدْرِسُ فِيهُ الْقَوَاعَدَ الآتيد: 

١‏ الْوَاجِبُ لا يتلق بذمئن. 

1 ارام لا تعلق بذمتن. 

* لا يُوَاحَذ الإنْسَانُ يفل غَْرِهِ 

4 الأَهَانُ لا كَدَحُلَْا الثيابَ 

تتى انْصَافَ فِغلُ الإنْسَان إِلَى ِغلٍ غير قالاغياز يفغل لَفْسِهٍ. 
آدَمِئِينَ لا تعَدَاحَلٌ. 

الأعَانُ لا تَتدَاحَلُ 

8 حَقٌ اللّهِ لا يَسْقْطُ بِإِسْقَاطٍ الْعبدِ. 

8 حَقٌٍ اللّه يُفَوْض إلى الإمَام. 

٠‏ قا كان َك فِْلا كان كر وابًا. 

١‏ قا كَانَ أَعْظَمَ تَفْعَاء وَحَطَوًا كان أَكثَرَ أَجْواء وَفَضْلا. 

7 لَيسَ لِعْقٍ َالِم حَقَ. 

١‏ لا يرك عق لباطل. 


4 1 لا يُحَوَمُ الخْرَامُ الحلال. 

6 لا عَفْدَ مَءَ الْغَرر. 

5 كل عَقْدٍ الف فيه الْعوضَان بِالتَقْديم, اتاجير لا يَصِح. 

ما ينقَيِحُ بهَلاكه قَبِلَ الْقَبض لَمْ يَجُِ التُصَرْفُ فيه قَبِلَ قَنِض. 
8 الْجهَالةُ بهلاكه قَبِلَ الْقَبض لَمْ يَجر التَصَرفٌ فيه قَبِلَ قَنِضْهٍ 
9 حُقُوقُ الْآَدَمِئِنَ لا نَصِحُ مع الهَالَة. 

٠٠‏ كل عِوَضٍ في عَفَدٍ مُعاوَصَةٍ يَجِبُ أَنْ يَكونَ مَغلُومًا. 

١‏ لا يَصِحُْ الإلْيِرَامُ بامْجُْولٍ./ الْعَفْدُ لا يَردُ إلا عَلَى مَوْجُودٍ. 
عَفْدُ الْعَاوَضةٍ ذا َم يعن فيه الْعَرَضُء وَالْحَوْضُ لَمْ يَصِح. 


9 من سَبِقَ إِلَى ما لَمْ يَسيق إِليهِ مُسلِمٌ فَهُوَ أَحَنُ به. 


+ عد ىا 


قَوَاعِدُ فَفهِيْةً مَضْدَرْهَا النّص 


07 للح 


الْوَاجبُ لا يتعلّقْ بمتين0": 

الذمة في اللغة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذمء ومنه يقال: أهل الذمة 'للمعاهدين 
من الككفار9؟) » أما في الشرع فهي إما وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب لى أو 
عليه, أو بمعنى الذات» أو النفس التي لها عهد؛ فإن الإنسان يولدء وله ذمة صالحة 
للوجوب له. وعليه وما ت تثبت له كما قال الكفوي ‏ بناءٌ على العهد السابق الذي 
جرى بين العبدء وب جََ َع يوم الميثاق» كما أخبر ‏ سبحانه ‏ بقوله: ود أَحَدَ 
ريك مِنْ بوه ادم ين ظهورهر دُرِيَتج4”"» فإذاء وجد سبب ألحق» ولزم ذلك عليه. 
قيل: وجب في ذمته؛ أي: هذا الوجوب مما دخحل في عهده الماضيء ولزم عليه؛ بحكم 
ذلك العهد ©)., 

ومعنى القاعدة: أن الحمل الذي وجد سببه من الحقوق لا تلزم به إلا ذمة واحدة 
ولا ُشْكَلُ به به إلا جهة واحدة» وأنه لا تناصر» ولا تحامل به بن العباد فيما هم مكلفون به؛ 
والأصل في هذا قوله ‏ تعالى -: وأ ٍَ لضن ِلَا ما سَئ (© وَأنَّ سَعَيَمُ 
سَوْفٌ يرك 84 وقوله ‏ عَزٌ جل . وك تيب ل تنيى إلا كا 16 
زد 2 وِزْدَ أربي" 3 » وقوله: عولها ما كت وَعَلَنَا ما از أي أن 
ما يكتسبه المرءء أو يكسبه لا يتعدى منه شيء إلى غيره» فإذا عمرت ذمته بكلفة» لم 


,801/4 المغني:‎ )١( 
.4054 (؟) الكليات:‎ 


(5) الأعراف: 177. 
(4) الكليات: 404. 
,2( النجم: 38 

(3) الأنعام: ١55‏ 
9 البقرة: 785. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح 111 
ييرأ إلا بأدائهاء ولا يخاطب غيره بالأداء؛ ولذلك برأ الفقهاء امحيل بنفس ال حوالة» ولو 
لم يحصل القبض؛ لأن رضا امحال بالحوالة يبرئ ذمة المحيل؛ لتنشغل بالواجب ذمة 
الخحال عليه» ولا تشغل الذمتان معًا(". 

وقد استثنى جمهور الفقهاء؛ منهم: الثوري؛ والشافعي» وإسحاق». وأبو عبيدء 
وأصحاب الرأي» وأصحاب أحمد من القاعدة: أن المضمون عنه لا يبرأ بنفس 
الضمان؛ قال الموفق: «ويفارق الضمان الحوالة» فإن الضمان مشتق من الضم؛ فيقتضي 
الضم بين الذمتين في تعلق الحق بهاء وثبوته فيهاء والحوالة من التحول؛ فتقتضي تحول 
الحق من محله إلى ذمة المحال عليه)20؛ ولذلك فإن واجب الضمان يتعلق بذمة 
الضامن؛ ويبقى ‏ أيضًا ‏ في ذمة المضمونء وهذا على سبيل الاستيثاق» وثمرة الخلاف 
فى هذه المسألة أن الواجب إذا تعلق بالذمتين معّاء فإن لصاحب الحق مطالبة من شاء 
منهماء بخلاف ما إذا تعلق بذمة واحدة» ومن هذا القبيل ‏ أيضًا ‏ ما تحمله العاقلة من 
الدية في قتل الخطإ؛ فإنه مناف لظاهر القاعدة؛ لأن واجب الدية يجب أن يختص 
بذمة الجاني» دون غيره؛ ممن ليس له دخل في جنايته. غير أن هذا ليس عدولا عن 
القاعدة؛ إذا نظرنا إلى أن العاقلة ذمة واحدة تتحمل دية الخطلء كما تستفيد من الإرث 
بهلاك بعض أفرادهاء خلامًا لا مال إليه ابن عاشور من أن المسألة فرع قاعدة أخرى هي 
قاعدة التعاون» والمواساة» وليبست من حمل التبعات0©. 

وإذن» فنحن بصدد قاعدة شرعية» وأصل عظيم في الشريعة» يحرر الإنسان من 
تكاليف وأعباء غيره» ويجعل الذمم مستقلة عن بعضها البعض. 

وك لا يتعلق الواجب إلا بذمة واحدة» فإن: 

الْرَامُ لِ تعلق بِذِمُتين7*): 


.501/14 المغني:‎ )١( 
.501/4 نفسه:‎ )1١١( 
51/١ (؟) التحرير» والتنوير:‎ 
.7350 المغني:؟/‎ )5( 


فَوَاعِدُ هيه مَضدَرْها النّص 


وجاءت بصيغة أخرى: 
ا يُوَاحَدُ الإنْسَانُ ِفِغْل اد 

وتستند هاتان القاعدتان الشرعيتان 2 قوله ‏ تعالى -: 8م أَهْتَدَئ فَإَِمَا يمت 

نفسو - ومن صَّلَّ لَّ قإِنَّمَا يِل ع و 7 از وِدْدَ 0 '©؛ وقوله ‏ سبحانه : 
وَلَا تكب كل نفس إلا علا كلا رَرُ وازدة وذ ه04 وقد عرف هذا 

الأصل في شرع من قبلنا؛ كما أخبر القرآن الكريم: «أّ ليبا يما فى صحفٍ موسئ 
© برهي الى رق © آلا د ونه وذ تن (04)2, وهو ما لخصه ‏ 
عليه الصلاة» والسلام ‏ بقوله: «لا يَجني جَانٍ إلا عَلَى تَفْسوو0. 

ولذلك لما روى عبدالله بن عمر عن النبي يَكلِ: «إنَّ ليت لَبعذّبُ يبكَاءٍ أَمْلِه 
عَلّيهو""»» قالت عائشة ‏ رضي اللَّه عنها .: يرحم الله أبا عبدالرحمن؛ ما قال رسول 
لله يل ذلك» واللّه يقول: «إولا لَدُ وار ود أُتْرينْ7". فإن القسط الذي 
أقيمت عليه السماوات» والأرض ينع أن يأثم المرء بفعل غيره. 

ومن فروعها أن الحرم إذا حلق رأسه محرم آخرء أو حلال» بغير علمه؛ أو إذنه؛ 
كالمكره» والنائم» فلا فدية على المحلوق رأسه. وبهذا قال إسحاق؛ وأبو ثور» وابن 
القاسم صاحب مالكء وابن المنذر» وقال أبو حنيفة: على المحلوق رأسه الفدية» وعن 


7550/1 نفسه:‎ )١( 

زفة الإسراء: 16 

(") الأنعام: 13. 

(4) التجم: 55 38. 

(5) الطيراني في الكبير: /١17‏ 317. 

(5) رواه البخاري: الجنائز باب قول النبي يكل يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه: 2٠١1/7‏ 
ومسلم: الجنائر؛ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وهو في الموطأء والمسند» والسنن الأربعة» 
وغيرها. 

(/) ذكره الحاكم في المستدرك: 41/7 84/7ه. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

سح 51 
الشافعي كالمذهبين7)؛ كما لا تم من تزوجها أخوها من الرضاع بغير علمها ولا 
من أَطعِمَ من حرام دون علمه. 

وفي مقابل ذلك فقد اختلف العلماء في الحسنات؛ ومختلف الطاعات» والقرب» 
وهل يتجاوز نفعها صاحبها إلى غيره؛ أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن قوله ‏ تعالى .: 
لوأك َس لسن إِلَّا مَا سَمن )04": حكاية عن شريعة سابقة؛ فلا تلزم في 
شريعتنا؛ أي: أن شريعة الإسلام نسخت ذلك؛ فأصبح قبول عمل أحد عن غيره من 
خصائص هذه الأمة. وعن الربيع بن أنس أنه تأول الإنسان في الآية بالإنسان الكاف 
وأما المؤمن فله سعيه» وما يسعى له غيره©. ونقل بن الفرس: أن من العلماء من حمل 
الآية على ظاهرهاء وأنه لا ينتفع أحد بعمل غيره )ب كما حملوا حديث: (إِذّا مات 
الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ع ثَلامَة: صَدَقَةٌ جَارِيةٌ أو عِلْمَ يتتمُعُ به أؤ وَلَدٌ صَلِحٌ يَدعُو 
لك على أنها لا تخرج عن عمل الإنسان. وقال عياض في «الإكمال): هذه الأشياء لما 
كان هو سببها؛ فهي من اكتسابه. قال ابن عاشور: وذلك في الصدقة الجارية» وفي 
العلم الذي بنّه ظاهر, وأما دعاء الولد الصالح لأحد أبويه» فقال النووي: لأن الولد من 
كسبه0*!؛ لحديث: «وَلَدُ الول من كشبه20. 

وذهب في «التحرير والتنوير» إلى أن أدلة لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من 
عملها ثابتة على الجملة» وأن الاختلاف إنما يرجع لتردد الأنظار في التفصيلء 
والتعميم» فإنه ‏ تعالى - جعل أزواج 0 المؤمنات» وأزواج الصالحات المؤمنين 
يتمتعون في الجنة) مع أن التفاوت بين الازواج في الاعمال ضروري» قال سبحانه : 


.73337 570/9 المغني:‎ )١( 

.89 النجم:‎ )١( 

(5) التحرير» والتنوير: 7/917 .١‏ 

(5) التحرير» والتنوير: /1//717؟١.‏ 

(ه) التحرير» والتنوير: 15/717 174. 

(5) رواه في البيوع أبو داود: باب في الرجل يأكل من مال» ولده 89/7؟» النسائي؛ باب الحث 
على الكسبء وأحمد(ح798.17) 


قوَاعِدُ في مصْدَرُمَا النصل 


؟ حبججدح 
«أدَحُلوا ألْجَنَد سر وَأَرفِبَةُ تحبروت (2040؛ كما ثبتت أخبار عن النبي يك 
تدل على أن عمل أحد عن آخر يجزي عن المنوب عنه؛ فقد روي أن امرأة من خثعم 
سألت رسول الله يَلِةِ فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيعا 
كبيرّاء لا يثبت على الراحلة» أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: (نَعَمْ بي عَنْهُ)("» وروى 
أبو داود أن امرأة أنت النبي يك فقالت: إن أمي ماتتء وعليها صوم شهرء أفيجزئ» 
أو يفضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: «تَع ...)20. 

وقد اختلفت أنظار الفقهاء لهذه الآثار» وما سبقها من آيات» من حيث الجمع 
يينهاء أو الأخذ بظاهر القرآن؛ قال الشاطبي: «إن الناس على أقوال في هذه الأحاديث؛ 
منهم من قبل ما صح منها ياطلاق؛ كأحمد بن حنبل» ومنهم من قال يبعضها؛ فأجاز 
ذلك في الحج دون الصيام؛ وهو مذهب الشافعي» ومنهم من منع يإطلاق؛ كمالك بن 


أنس)20), 

وإنما عمل بها من عمل؛ لنبوتها عنده؛ أما من منعها؛ فلأنها معارضة لأصل قطعي 
ثابت في الشريعة؛ ولأنها لم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي» ولا المعنوي» فلا يعارض القطع 
بالظن”»2» على فرض أنها صحيحة:؛ كما ادعى ابن عاشور"2» وإلا فإن البخاري 
ومسلم قد نبها على اضطرابها"» ما يضعف الاحتجاج بهاء وقد فرق بعضهم بين ما 
كان من عمل الإنسان بيدنه» وما كان من عمله باله» فجوز النيابة في الثاني دون 


.ال١ الرخرف:‎ )١( 

(5) سبق تخريجه 

99) أخرجه أبو داود: الوصايا؛ باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بهاء أو يرثهاء 
وأحمد(ح ١/17‏ ")2 وهو برواية أخرى عند مسلم: الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» 
والترمذي 

(1) الموافقات: 2387/9 ون التحريرء والتنوير: 15/917 ,١739/‏ 

(ه) ن الموافقات: 185/7 187. 

(5) التحرير» والتنوير: ١4/717‏ 

(90) الموافقات: 1817/7. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حتت اويا 
الأول» ورد هذا الفرق الشيخ ابن عاشورء قال رحمه الله -: دلا أراه فرقًا مؤثرًا في 
هذا الباب» فالوجه اطراد القول في كلا النوعين بقبول النيابة» أو بعدم قبولها...)(", 
فإن التكاليف الواجبة على العين فرضاء أو سنة مرتبة المقصد» من مطالبة المكلف بها؛ 
لما يحصل بسببها من تزكية نفسه؛ ليكون جزءًا صالحاء فإذا قام بها غيره» فات 
المقصود من مخاطبة أعيان المسلمين بهاء وكذا اجتناب المنهيات لا تتصور فيها 
النيابة'"2؛ ولذلك كان من القواعد المتفرعة عن هذا الأصل أن: 
لا نيابة فِيمَا يَفْقِرُ إِلَى الثية: 
وقد ذكرناها ضمن قواعد النية في الفصل الثاني. 
4 الأَعَانُ لا تَدَحْنُهَا التيابَةُ”©: 
إذ لا يجوز لإنسان أن يحلف لإثبات حق لغيره» إلا أن يكون شاهدًا؛ فتُطلب 
يمينه» أما المدعى عليه؛ أو المدعي في حالة التكول؛ فليس له أن يستنيب من يحلف 
عليه؛ ولذلك إذا ادعى المفلس حقّاء وأقام شاهدّاء ولم يحلفء لم يكن للغرماء أن 
يحلفوا معه؛ لأن اليمين نَّعٌ على المفلسء فلو حلفواء حلفوا؛ ليثبتوا حقًا لغيرهم©». 
ه مَتَى انْضَافَ فغل لإنْصَانٍ إِلَى فِغلٍ غير فَالإغْبار بِفِعْل تَفسو©22: 
لأن غيره لا ينوب عنه في استيفاء ما وجب عليه فإن أكمله برئت ذمته» وإن لم 
يكمله» بقي في عهدة الواجب؛ كمن يصوم أيامًا عن كفارته؛ ثم يستنيب من يكملها 


عنه. 
وهالغير» في القاعدة قد يكون حيوانًا؛ كما يرسل كلبه؛ ليصيد له. فإن العبرة بفعل 


.١76/719/ التحريرء والتنوير:‎ )١( 
ن الموافقات: ؟/187.‎ )5( 

(5) المغني: 776/4. 

(5) المغني: 776/4. 

(5) المغني: 7945/14 


قَرَاعِدُ فِقْهِيْةَ مَضْدَرْهَا النْصٌ 


6 جح 

كما أن الحيوان إذا صال على إنسانء وأغراه آخرء فإن الضمان على من أغراه دون 
غيره (الحيوان)0©. 

وكما لا يحصل التداخل في الواجبات؛ كي لا تتعلق بذمتين» أو أكثرء فانه ممنوع ‏ 
أيضًا في الحقوق؛ كما نبينه ضمن قاعدة: 

5 الْحقوق المقَصُودَةٌ للْآدَمِئِنَ لا تَدَاخَل0©: 

أي لا يمكن دمج بعض الحقوق ضمن بعض؛ لما فيه من الظلم؛ والجور» سواء تعلق 
الأمر بحقوق الله أو حقوق العباد» فإذا وجب في ذمته حقان» يتعلق كل منهما بجهة 
معينة» فإنه لا يبرأ إلا بأداء الحقين معًا؛ فالقاتل خطأ تجب عليه الدية؛ لأنها حق 
للآدمي» والكفارة؛ لأنها حق للَّهِ ‏ تعالى ‏ وليس له أن يقتصر على واحدة منهماء أو 
يدخل إحداهما في الأخرىء والمعتدة إذا وطئت في العدة» وجب عليها أن تكمل عدة 
الأول بعد التفريق ؛ لأن حقه سبق» وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح؛ فإذا 
أكملتهاء وجب عليها أن تعتد من الثاني ولا تتداخل العدتان في مذهب الشافعي؛ 
وأحمدء خلاقًا لأبي حنيفة0©. | 

واختلف الفقهاء في تطبيق هذه القاعدة في مجال الحدود؛ كمن قذف امرأته 
وأجنبية» أو أجنييًا بكلمتين؛ فهل عليه حدان؛ حتى يقضي لكل واحد منهما بحقه؟ أم 
عليه حد واحد؟ 


عنهة وزاد أبو حنيفة سواء كان بكلمة أو يكلمات؛ لأنهما حدود من جنس؟ فوجب 
أن تتداخحل”». وقال أحمد في روايته الأخرى: وإن طالبوا مجتمعين فحد واحد, وإن 
طالبوا متفرقين» فلكل واحد حد؛ لأنهم إذا اجتمعوا في الطلبء أمكن إيفاؤهم بالحد 
)١(‏ نفسه: 79314/4. 

(؟) نفسه: 2.١١18‏ 

١١١ 1١١١/8 (؟) نفسه:‎ 

(5) المغني: 7/8/ء الفروق: 116/4. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

ححح-ء.١؟١‏ 
الواحد وإذا تفرقوا لم يمكن جعل الحد الواحد إيفاء لمن لم يطالب؛ لأنه لا يجوز إقامة 
الحد له قبل المطالبة» وقال الشافعي: يقام لكل واحد بكل حال؛ لأنها حقوق لآدميين؛ 
فلم تتداخل(©؛ فأعمل القاعدة» ولم يفصّل. 

ومرد المخلاف بينهم إلى اعتبار هذا الحد من حق الآدمي ومن حق اللَّهِ فمن عده 
من حق الآدمي» لم يقل بالتداخل» ومن اعتبره من حقوق الله صحح التداخل فيه؛ 
ولذلك قال القرافي حكاية عن المذهب: «ويلزم أن يكون عندنا قولان بناء على أن حد 
القذف حق لله تعالى ‏ أم لا؛ لأن لنا في هذه القاعدة قولين حكاهما العبدي 
واللخمي» وغيرهما ...)2"0؛ ولذلك لم يقل الفقهاء بالتداخل في الأيمان؛ لأنها محض 
حق العبدء قال الموفق: 

الأَهانُ لا داح 0"©: 

فلو وجبت على المدعى عليه أيمان لجماعة» لم تتداخل» ويلزمه الحلف لكل واحد 
منهم؛ ولذلك فإن من لاعن زوجاته, لا يمنعه إجمال اللعان, ولا يكفيه لعان واحد؛ 
لأن اليمين وجبت لكل واحدة منهن©). 

وإنما جوزوا التداخل فيما هو من حق الله تعالى ‏ لأنه مبني على المسامحة» 
والمساهلة» دون حق الآدمي؛ غير أن المساهلة في حقه ‏ تعالى ‏ لا ينبغي أن تؤدي إلى 
إسقاطه: 

حَقُ الله لا يَسْقْطّ بِإِسْقَاطٍ الْعبي©»: 
فإنه ‏ سبحانه ‏ قد حد حدوده؛ وفصّل حقوق. ثم قال: أيَْكَ حَدُودُ أله فلا 


)1١(‏ المغني: 8/الا. 
)١(‏ الفروق: /9//اه١.‏ 
() المغني: 77/8 4/. 
(5) المغني: 4/8. 
)2( المغني: 148 . 


َرَاعِدُ فِقَهِيْة مَصْدَرْهَا اص 


.م 
ربو 4< '© وقال: ويلك دود أله قلا تعس سو وقال: 2 يو 2 
وَرَسُولمٌ وَيَتَعَد حَدودم يذخلة ل حَِد نكا وَكَدُ عَدَادك ميرك 


4 ولذلك لا افندى أعرابى ابنه ‏ الذي زنا بامرأة آخر بمثة شاة» ووليدة 3 
ليسقط حدًّا من حدود الله قال له النبي لله : «وَالْذِي نَفْسِي بيده لأَنْضِيٌ نكما 
يكاب الله الولِيدَةٌ وَالْمَتَمْ رَدُ وَعَلَى ائيِكَ جَلْدُ مِمَدِه وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَاعْدّ يَا نيس 
إلى مَأ هَذَاء فَإِنِ اعْتَرَقْتُ فَاوْججْمْهَا...)220»: وقال وك حين نل عليه: 8 
مَك الأزريه 460: ديا مَعْشَرَ قُريْشٍ زو سكم بن الله لا أخبي عم 
من الل اه يا تي علطب :لني لك ين الل ءا عا بن ع عَبِدِالطلِب» 
ل أغني عَنكَ م الله ينا يا صَفِيْةُ مه شول ال لا أي عل بن لل 6 
فَاظِمَةٌ بنتُ رَسُولٍ الله سَلِيني با سِنْت2 لا أَغْني عَنْك مِنّ اللَّهِ سَيعَاو*»؛ ولذلك 
أفتى عامة أهل العلم بعدم سقوط الحد عن العبد إذا عا عنه سيده)0"©. 

١‏ تعارض بين هذاء وين قاعدة: 

حَقٌ الله يُفَوّضُ إِلَى لإمام0©: 

0 والحرص على الوقوف عنده» وتطبيق 
ما ثبت منه ولا يعني أن له أن يسقطه دون غيره؛ إلا أن ن يكون ذلك لسبب شرعي؛ 
كالحدود التي تدرأ بالشبهات» وعليه؛ فإقامة الحدود ‏ مثلا ‏ من القتل» والقطع» 
وغيرهماء تُقَوْشُ إلى السلطان» سواء على الأحرار, أو العبيد» وذهب جمهور العلماء 
)١(‏ البقرة: .1١81/‏ 


(؟) البقرة: 9؟5؟. 

.١ النساء:‎ )5( 

(4) سبق تخريجه. 1 

(5) أخرجه مسلم: الإيمان؛ باب» وأنذر عشيرتك الأقريين: 2١37/١‏ البخاري: الوصايا؛ باب هن 
يدخل النساء» والولد في الأقارب» ومثله عند النسائي» وأحمد؛ والدارمي 

() المغني: 51/5. 

(0) المغني: 51/5. 


اس القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
إلى أن للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه» روي ذلك عن علي» وابن مسعود» وابن 
عمرء وفاطمة ابنة الرسول يَكةٍ وعلقمة» والزهري» ومالكء والثوري» والشافعي» 
وغيرهه0"©. 

وقال أصحاب الرأي: ليس له ذلك؛ لأن الحدود إلى السلطان؛ ولأن من لا يملك 
إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبدء كما أن الحد لا يجب إلا ببيّنة» أو إقرار) 

٠‏ - ما كان أكتر فِغْلا كان أَكثْرَ ثَوَائُ0©: 

والمراد بها أن ما يتقرب به إلى الله - جَلَّ وَعَلَا - يتفاوت أجره بحسب تفاوت قدر 
| الأفعال» والأقوال فيه» فبقدر ما يتدرج العبد في الطاعات»؛ ويتحمل كثرة الأفعال» 
وثقلهاء بقدر ما يزاد له في الأجرء وكلما تكرر الفعل إلا وكثر الجزاء» والثواب؛ لأن 
كثرة الأفعال ذ في القربات تستلزم كثرة المصالح غالا؟»» وما عظمت مصلحته كثر 


أجره. 


ويشهد لهذه القاعدة حديثه يك لعائشة» وقد استفسرته: ( يَا رَ رَسُولَ الل يَضْدْرُ 
النَّاسٌ بسكي وَأَضْدُدُ بنْسك؟! قَقِيل ما لهَا: انْتطري» فإذًا طَهُوتِ فاخدجى إلى 
اليم َأِّلّي كم نّم انْنِينَا بمكانٍ كَذَّاء وَلَكِّهَا عَلَى قَدْرِ تَمَْيكِه أو تَصَبِكِ)” 6 


ولذلك كان فصل الوتر أفضل من وصله؛ نظرًا لزيادة النية» والتكبير» والسلام9). 
كما أن الشافعي فرّع عن القاعدة ‏ في أحد قوليه ‏ أن الإتمام في السفر أفضل من 


.51/9 المغنى:‎ )1١( 

0( نفسه: 01/9. 

.1١1١/7 نفسه:‎ )5( 

.١85/7 الفروق:‎ )5( 

(5) البخاري: العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب (بفتح الباري: )١ ٠/9‏ ومسلم في 
الحج؛ باب بيان» وجوه الإحرام .... أحمد(ح٠5707).‏ 


(5) بداية المجتهد: /١‏ الأشباه للسيوطي: 58. 


قوَاعِدُ هي مَضدَرُهَا النْص 


.م 
القصر؛ لأنه أكثر عملاء وعددًاء وهو الأصل(") في حين أن باقي الأئمة استثنوا هذه 
المسألة من القاعدة0"©. 

وحتى لا تُنْقَضُ القاعدة بدعوى أن الأقل قد يكون أكثر ثوابا؛ كما هو الحال في 
المثال السابق؛ وكقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان. أو صلاة ركعتين في 
المسجد الحرام بالنسبة إلى عشرء أو أكثر في غيره» ... وهذا ما تمسك به بعض 
الفقهاء”"» نيه الدكتور/ محمد الروكي على أن موضوع القاعدة هو كثرة العبادة» أو 
قلتهاء بالنسبة لذات العبادة» وليس بالنظر إلى عبادة غيرهاء وبالنسبة لمكانها الواحد. 
وزمانها الواحد. لا لمكانين» وزمانين مختلفين”*»»: وبهذا لا يحصل التعارض مع ما قُوُرَ 
في الشريعة من أن كثرة الثواب وقلته» وكثرة العقاب وقلته يتبعان كثرة المصلحة 
والمفسدة وقلتهما(”»؛ لأن كثرة الفعل تستازم كثرة المصالح في الغالب» وقد وردت 
القاعدة بصيغة أخرى تبرز أن التفاضل في الأفعال يرجع إلى ما في ضمنها من النفع 
الوافر الذي تجلبه» أو الخطر الذي تدفعه. 

١‏ - ما كَانَ أَعْظَم تَفْعَ وَخَطَرَاء كان أَكتَرَ أَجْرَاء وَفَضْاة": 

فهذه الشريعة ‏ كما قال ابن القيم . شرعها الذي علم ما في ضمنها من المصالح؛ 
والحكمء والغايات المحمودة» وما في خلافها من ضد ذلكء؛ وهذا أمر ثابت لها لذاتهاء 
وبائن من أمر الرب ‏ تبارك؛ وتعالى ‏ بهاء ونهيه عنها"» فالفضل منه ‏ سبحاته ب 
وتشريف الأعمال إليه ابتداء» وبحسب ما تفضي إليه من حكمء وغايات؛ فبقدر 
شرف المقاصد تشرف الأعمال؛ ولهذا نجده . عَرٌ وَجَلْ ‏ بعد ذكره لكثير من الأحكام 
0 
(؟) ن الفروق: ؟715/7١.‏ 
(5) فتح الباري: 5371/7. 
(4) نظرية التقعي د: .١٠١5‏ 
(5) إعلام الموقعين: 18177/9. 


(5) المغني: .١1514/9‏ 
(9) إعلام الموقعين: 1/87/19. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


تج :. 


نه للؤمنين بقوله: كم حَدٌ كم إن كز تتكطرت ”© كيد لك عند 
ري204, ا وأَحْسَُ َس أريك 27 ٠‏ لكان حرا ان 
وهو ما حذا ببعض الصحابة لمساءلة النبي كدَِدِ عن خير الأعمال؛ روى البخاري 
عن عبدالله بن مسعود: سألت النبي ذلث: يَارَ َسُولَ اللو أي العمل أَفْصَلُ؟ كَلَ: 
الصَّلاةٌ عَلَى مِيمَاتهَا. قُلْتُ: تع أَيْ؟ َالَ: ثم بك الْوَاِدَئْن. قُلْتُ: ثم أيّْ؟ قَالَ: الجهَادُ 
في سبل اللّه. سكت عن رَسُولٍ الله 4 وَلَوِ اسْتردتُة ري 3 َقيل لَهُ: ويا 
شرل الك أي الى ل ا سُولٌ الله يَللِ: مُؤْمِنٌ يجا اد في سول الل تقو 
وَمَالِِ. قَانُوا: ثم مَن؟ قَالَ: ؤي في شب من الاب يني اودع ان من 
سَوُو)” وال في رواةأخر ى: أل أخيدكم حير النّا؟ و بمْسِكُ بعِنَانٍ َرَسِهِ في 
سَبِيلٍ الله" وقال كه اوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما بين السَمَاءِ وَالأَرْضٍ مِنْ عمل أَفُضْلٌ 
مِنَ الجِهَادٍ 5 سل الل أؤ حَحةٍ مَيؤورَةٍ لا رَفْتٌ فِيهاء وَلَا فُسُوقَ» لا جدالَ0©, 
قال ابن قدامة: «ولأن الجهاد بذل المهجة» والمال» ونفع يعمٌ المسلمين كلّهم؛ صغيرهم) 
وكبيرهم» قويّهم» وضعيفهم, ذَكَرَهُمْ وأنثاهم» وغيره لا يساويه في نفعه» وخطره؛ 
فلا يساويه في فضله. وأجره»", وك رسول الله يك الغزو في البحر؛ فقال: «الَئِدُ 


. ....١١ العنكبوت: 215 الصف:‎ »4١ التوبة:‎ )١( 

(؟) البقرة: 4 ه. 

(5) التساء: 8ه, الإسراء: 68". 

(5) النساء: 55 -55) محمد: .5١‏ 

(5) البخاري: الجهاد» والسير: باب فضل الجهادء والسير: .١9//4‏ 

(1) البخاري: الجهاد» والسير: باب أفضل الناس مؤمن من يجاهد: ومسلم: الإمارة: باب فضل 
الجهاد. والرباط: .١6٠./#‏ 

(0) أخرجه الترمذيء واللفظ له وقال: حديث حسن: فضائل الجهاد؛ باب ما جاء أي الناس 
خير» الموطاً: الجهاد؛ باب الترغيب في الجهاد, أحمدرح١١‏ 0 

(8) النسائي: الإيمان» وشرائعه؛ ذكر أفضل الأعمال؛» أحمد(ح 15 85)) الدارمي: الصلاة؛ باب 
أي الصلاة أفضل 

(9) المغني: 1515/9. 


قَوَاعِدُ ففْهِيةٌ مضدَرُهَا الئْص 


ه.م 


في البخر الذي يصِيبه ؛ العَيء ل َع شَّهِيدِء وَالَْرِقُ ل َع سْهِيدَيْنِ)" 0 وروى ابن 
ماجة: «شَهِيدٌ الْبخرٍ مِثْلٌ شَّهِيدَي الك واي يي الببخر كَالمشح في دَمِه 4 في اليك 
ما نالوج قاع الدنيا في طاعة اللو وَإِنَ الله - عَرٍّ وَجَلٌ وكلَ َلك الَوْتٍ 
قيض الأرواح إلا سَهِيدَ الببخر؛ نه يعون قَعِض أَرْوَاحهِمْ وَيَعْفِد لِضَهِيدٍ الي الذنُوبَ 
كلها ّ الدَّيْنّ» وَلِشَهِيدٍ ابر الدنُو ب وَالدَّيْنَ)("©. قال الموفق: «ولأن البحر أعظم 
خطراء و مشقة؟ فإنه يبن العدوء وخطر الغرق» ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه؛ 
فكان أفضل من غيره)0"©. 

ومن فروع هذه القاعدة ما نجده في عادة الناس من أن امرأة النفيسة في دينهاء 
ومالهاء وجمالها لا يوصل إليها إلا بالمهر الكثير» والتوسل العظيم» ومنها أن المناصب 
الجليلة» والرتب العلية في دولة الإسلام تستلزم الأجر الأكبر, والحظ الأوفر؛ لما فيها من 
النفع العميم» والمصالح التي لا يستغنى عنها؛ ولذلك فإن أجر الحاكم أعظم من أجر 

ف 03 

المفتي» قال العز ‏ رحمه الله -: «وتصدي الحاكم للحكم أفضل من تصدي المفتي 
للفتياء وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي» والحاكم؛ لأن ما يجلبه من المصالح» 
ويدرؤه من المفاسد تم وأعم) 0 وقال 8 أيضًا ١‏ وعلى الجملة فالعادل من الأئمةه 
والولاة» والحكام أعظم أجرًا من جميع الأنام ياجماع أهل الإسلام؛ لأنهم يقومون 
بجلب كل صالح كاملء ودرء كل فاسد شاملء» فإذا أمر الإمام بجلب المصالح 
العامة» ودرء المفاسد العامة» كان أجره بحسب ما دعا إليه)29©؟ ولذلك كان الإمام؛ 
لعلو مرتبته» على رأس السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله)©. 
)١(‏ رواه أبو داود: الجهاد؛ باب فضل الغزو في البحر 
(؟) ابن ماجة: الجهاد؛ باب فضل غزو البحر: 478/7 
(5) المغني:  ..١586/4‏ 
(4) قواعد الأحكام: .١ 55/١‏ 
(ه) قواعد الأحكام: .١45/١‏ 
(1) الحديث في مسلم: الزكاة؛ باب فضل إحفاء الصدقة: ؟/ه ١‏ لا» وفي البخاري: الزكاة؛ باب الصدقة 

باليمين» والموطأً: الجامع؛ باب ما جاء في المتحايين في الله» ورواه الترمذي» وأحمد, والنسائي 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح 
إذا ثبت هذاء فينبغي أن يُعْلّمَ أن الأجر الأكبرء والثواب الأعظم اللذين يختص 
بهما أصحاب الأعمال الجليلة» والخطيرة؛ كالأئمة» والولاة» وغيرهم» هما أجر 
الآخرة» وثواب يوم الدين» بغير خلافء أما أجر الدنياء» فقد خلد أمير المؤمنين الفاروق 
أن لا شبع حتى يشبع أبناء المسلمين؟؛ وما ذلك إلا لتورعه. وحشيته) وزهدهمة وإلا 
فإنه #8 قد فضّل بين المسلمين في العطاء مخالقًا أبا بكر الصديق © وقال: «إن 
3 3 0 2 0 0 1 1 - 0 عرب | 1 
لابي بكر 5ه في هذا المال رايّاء ولي فيه رأي اخر؛ لا أجعل من قاتل رسول الله 2 
كمن قاتل معه)0), وكذلك كان رأي عثمان 59 بعدم وبه أحذ أبو حنيقة وفقهاء 
العراق ("©2: وخالفهم فريق من الفقهاء؛ فقالوا برأي الصديق #يع فقد قيل له: (يا 
إن 3 
خليفة رسول الله إنك قسمت هذا المال» فسويت بين الناس» ومن الناس أناس لهم 
فضلء وسوابق» وقدم» فلو فضلت أهل السوابق» والقدم» والفضل؛ بفضلهم. فأجاب: 
أما ما ذكرتم من السوابق» والقدم» والفضلء فما أعرفني بذلك؟ وإنما ذلك شيء ثوابه 
إن ع ع 

على الله . جل ثناؤه ‏ وهذا معاش» فالأسوة فيه خير من الأثرة»”"©. وبهذا عمل على 

فى عحلافته وأحذ به مالك» والشافعي7”". 

1 0007 لين 
- ليس لعِْقٍ ظالم حق: 

وهي قاعدة فقهية منتزعة بصيغتها من حديث نبوي شريفء ومعناها أن ما يقيمه 
الإنسان في ملك الآخرين» وينجزه بغير إذن صاحبه فإنه باطل لا حق له فيه» فيجب 
قلعه, وإزالته» زرعًا كان أو بناقٌ وكذلك فإن من غصب أرضًا فزرعهال وأدركها 
ربهاء والزرع قائم» فإن له إجبار الغاصب على قلعه في قول أكثر الفقهاء؛ لقوله يل: 
«لِئِسَ لِعِوْقٍ ظالِم حَقٌ)”'2؛ ولأنه زرع في أرض غيره ظلمًا. وخيّره أبو عبيد بين أن يقر 


(1) الخراج لأبي يوسف: 47» ون الأموال لأبي عبيد: 77 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي: .7١0١‏ 

(9) الخراج لأبي يوسف: 57. 

(4) أحكام الماوردي: .5١١‏ 

.3854 - 1١51 ١/8 (ه) المغني:‎ 

(1) سبق تخريجه. 


قَوَاعَِدُ فِقْهِيَةٌ مَضْدَرْمًَا النَصٌ 


.م ميا 


الزرع في الأرض إلى الحصادء ويأخذ من الغاصب أجر الأرضء وأَرْشَ نقصهاء وبين 
أن يدفع إليه نفقته» ويكون الزرع له0©. 

ورجح الموفق عدم الإجبار على القلع؛ صيانةٌ للمال عن التلف؛ «ولأنه زرع حصل 
في ملك غيره؛ فَلِمَ يجبر على قلعه على وجه يضر به؟)(©. على أن الاتفاق حاصل 
فيما يتعلق بغرس الشجرء أو النخل لأن مدته تتطاول» ولا يُعْلّمُ متى ينقلع من الأرض» 
فانتظاره يدي إلى ترك رد الأصل بالكلية» وإذا أعارها شخص ‏ أيضًا ‏ لآخر» فليس له 
أن بيني فيهاء أو يزرع بعد الوقت الذي حدد له. فإن فعل شيئا من ذلك؛ لزمه قلعه؛ 
لأن حكمه حكم الغاصب©. 

وتعضدها قاعدة أخرى: 

رلك ترك سََ لباطل247: 

فإن اقتران الحق بالباطل ليس مدعاةً لتركه؛ كان زرعًاء أو غرسّاء أو بناء» أو غيره. 

وقد مثّل الموفق لهذه القاعدة بجواز تعزية الرجل» وهو يشق ثوبه» على المصيبة؛ لأن 
في ترك التعزية؛ لهذا الباطل» تعطيلا لسنّة الرسول يَل. 

ومن قضايانا المعاصرة المرتبطة بهذه القاعدة: مفاهيم المفاصلة» والعزلة» التي يسلكها 
بعض العاملين للدين؛ فيقطعون كثيًا من مسالك الحق» والخير؛ بحجة مغالطة الباطل 
لهاء أو يرفضون كل ما يصدر عن الكفار» والفساق» دون تمييز بين جوانب الخير 
والفساد فيها. 

والصواب في ذلك واللّهِ أعلم ‏ أن يحرص المسلمون على تنمية جوانب الخير في 
الافراد» والجماعات؛ فيوجدوا ما هو غائب منهاء ويرشدوا ما هو موجود»ء ويستثمروا 


.١141//0 اللغني:‎ )١( 
.١58/0 (؟) المغني:‎ 
المغني: ارش‎ (١ 
.5١1/9 المغني:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح م١‏ ؟ 
الجزء اليسير منه» ولا يحقروا من المعروف شيئًا. 

غير أن إتيان الحق المقرون بالباطل» أو الصادر عن أهل الباطل إذا أفضى إلى ما هو 
أفحش» وأعظم ضررًا على الإسلام» وأهله. فإنه يترك» ولا حرج؛ كأن يلجأ المسلمون 
إلى إعطاء الدنية في دينهم» أو نقص بعض أركان, أو مبادئُ إسلامهم» فإن الحق 
حيئئلٍ يَيْرَكُ لهذا الباطل الداهم: فيتولى أهل الحق» وأعينهم تفيض من الدمع حزئًا أن 
لا يجدوا له سبيلا. 
© وغير بعيد عن هذه القاعدة قرر الفقهاء أنه: 

١‏ 53 يُحاهُ يُحَرمُ ارام الحتدن20). 

وهي بنصها من حديث الرسول ولا" وهي تؤدي نفس المعنى الذي أفادته 
سابقتها؛ فإن اختلاط الحلال بالحرام ليس منعًا منه» ومن فروعها أن وطء الحرام لا 
يحرم؛ فإذا زنى بامرأة لم تَحرُمْ على أبيه» وابنهء ولم تحرم عليه أمهاء وابنتهاء روي ذلك 
عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب» ويحيى بن يعمرء وعروة» والزهري» 
ومالك» والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذرء وخالفهم الحنابلة ‏ فيما ذكره الموفق ‏ فقضوا 
بأن وطء الحرام: يحده(". 

غير أن عدم تحريم الحرام للحلال مُقَيّد بما إذا كان الحرام قليلا؛ يمكن التمييز بينه 
وبين الحلال؛ أما إذا غلب الحرام» وتعذر إتيان الحلال خالضّاء خالفنا القاعدة» ولم 
نعمل بمقتضاها. 

6 لآ عَقْدَ مَءَ مَعْ الْعَررِ(»: 

وقد عبر عنها الموفق بقوله: 
)١(‏ المغني: 50/7. 
(؟) الحديث أخرجه ابن ماجة: النكاح؛ باب لا يحرم الحرام الحلال: ,145/١‏ والبيهقي؛ 


(7) المغني: /50/7. 
(5) المغني: 4/"/اء وصياغة القاعدة مأخوذة من نظرية التقعيد: /77. 


قوَاعِدُ فِفْهِيْةٌ مَضدَرُهَا النْص 


ان 

«الغرر فيما يتناوله العقد يمنع الصحة)("2) والغررء أو الغرور: هو تزيين الخطإ بما 
يوهم أنه صواب”"», وهو أيضًا ‏ ما يكون مجهول العاقبة؛ لا يُدْرَى» أيكون» أم 
لا؟). 

وهي قاعدة شرعية أجمعت عليها عدة نصوص؛ منها قوله ‏ تعالى .: ايها 
أربت اموا لا تَأَكُلُوا ملم نكم )74 والباطل ضد الحق؛ 
أي: يأكلون ول ل الناس أكلا ملابسًا بالباطل؛ أكلا لا مبرر له و بالباطل يشمل 
وجوها كثيرة؛ منها: الغرر. وقال ‏ سبحانه -: ملل أن تكوت تجدرة عن نَأضٍ 
00 والغرر مُنَافٍِ للتراضيء» فلا يُصَحَحُ العقد معه. 

وروي عن أبي هريرة 86© قال: «نهى النبي َك عن ؛ بيع الغرر)2"0 . ولأحمد من 
حديث ابن مسعود عنه كلِيِ: دلا تَشْتَدوا الشَّمَكُ 5 اله فَإنُهُ غَرَنُُ0". كما نهى ‏ 
عليه الصلاة» والسلام - عن بيع الملامسة؛ والمنابذة2")» والحصاة»2: وحبل الحبلة2” ©. 


.30/17 المغني:‎ )١( 
الكليات: ؟/ا"‎ )١( 


(5) النساء: 59. 

(5) التحريرء والتنوير: .١75/٠١‏ 

(5) النساء: 79. 

(7) الموطاأً: البيوع؛ باب بيع الغررء مسلم: البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر: 
,١ ١67/8‏ وأحمدء والترمذيء وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجة» والدارميء والطبراني من 
طرق مختلفة. 

(1) أخرجه أحمد(ح4 45 7)» الترمذي: البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الغررء والبيهقي: 40/0 . 

(8) أخرجه في البيوع: البخاري: باب بيع الملامسة, وقال أنس نهى عنه النبي ككل مسلم: ياب 
إبطال بيع الملامسة, والمنابذة» الموطاً: باب الملامسة» والمنابذة» وأحمدء وأصحاب السنن. 

(9) مسلم: البيوع؛ باب بطلان بيع الخصاة» والبيع الذي فيه غررء الترمذي: البيوع؛ باب ما جاء 
في كراهية بيع الغرر» وهو عند أحمد» وأبي داود. 

)٠١١‏ أخرجه في البيوع البخاري: باب بيع الغررء وحبل الحبلة» مسلم: باب تحريم ببع حبل الحبلة: 
١١5“‏ مالك: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان» وأحمد» وأصحاب السنن الأربعة 


القواعد الفقهية من خلال كتاب امغني لابن قدامة 


سس 0 ايوم 


ولهذا قال الإمام النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع)”'2. وروي 
عن ابن سرين قوله: لا أعلم ببيع الغرر بِأُسَا("©»؛ غير أن كلامه هذا محمول على ما 
استثناه الأئمة منه» وهو ما يفعل من البيع تبعاء فلو أفرد لم يصح ببعه؛ وما يتسامح 
بمثله إما؛ لحقارته» أو لمشقة تمبيزه» وتعيينه0”. 
ّم وتفرع عنها عدة قواعد أخرى: 
5 كُلّ عَقْدٍ عَقَدِ اختلفٌ فيه الْعِرَضَانٍ لدم وَالتأجير لا يَصِث0*: 
فإذا أعطى للمخباط ثوباء وقال له: إن خطت هذا الثوب اليوم» فلك درهم» وإن 
خطته غدّاء فلك نصف درهم. لم يصح عند مالك» والثوري» والشافعي؛ وأبي ثور 
وأحمد في رواية عنهء وقال في الأخرى يصح, وهو قول الحارث العكلي» وأبي 
يوسف» ومحمدء وقال أبو حنيفة: إن خاطه اليومء فله درهم, وإن خاطه غدًا لا يزاد 
على درهم؛ ولا 55 عن نصف درهم”2. 
- ما يَنْقَسِحُ بهلاكد قَبلَ الْقبضٍ لم يَجْرِ التَصَرْف فيه قبل قبضِيا": 
وشرحها 0 قدامة 0 «ما يتوهم فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه لم يجز 
بناء عقد آخر عليه؛ تحررًا من الغرر وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع؛ فجاز 
العقد عليه)؛ ومن ذلك بيع الطعام قبل أن يقبضء فإنه لا يؤمن عليه الهلاك؛ فلم يجر 
التصرف فيه بالببع» أو غيره مع غيابه؛ لقول ابن عباس 8ه : «أما الذي نهى عنه 
النبي يلد فهو الطعام؛ أن يباع حتى يقبض)]0©. وقد اختلف الفقهاء في تعدية النهي 


)١١(‏ فتح الباري: 4//اه"؟. 

.)8810//4 رواه عنه الطبري: ( الفتح:‎ )١( 
ضتم الباري: 1//4ت5؟.‎ )5( 

() المغني: ه/536. 

© المغني: هه ؟. 

(5) المغني: 57/4. 


(0) البخاري: البيوع: باب يبع الطعام قبل أن يقبض: الفتس 9145/4 ون الأم: 85/9. 


اد هي ضرا الت 


"5١١ 
إلى ما لم يقبض من غير الطعام؛ قمنعه ابن المنذرء» وعثمان الليئي» وأجازه الجمهور؛ أبو‎ 
حنيفة» ومالك؛ والشافعي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما  بعد ذكره للحديث‎ 
)١()هلثم السابق: دولا أحسب كل سَيء إلا‎ 

ويؤيد هذا أيضًا ‏ حديث زيد بن ثابت: «نهى رسول اللّه كيه أن تباع سلعة 
حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)2"0, وقاعدة «المغني) تخص التعدية بما 
يول إلى الانفساخ بهلاكه. 

ويلحق بهذا أيضًا . بيع الرجل ما ليس عنده؛ بحديث حكيم بن حزام: «قُلْتُ 

شول الل 1 تبني الول ساني من اليه مَا لَعِسَ عِنْدِي؛ أَبْتَاعُ لَه مِنّ الشوقء ؛ 

بيعْهُ فَالَ: لا تبغ مَا لَيِسَ عِنْدَك2. 

14 لجهالة تُفْسِد الفا وأوردها بصيغة أعم؛ فقال: 

48 حقو قْ الْآَدَمِئنَ لا نَصِحٌّ مَعَ الَهَالَة0©: 

فإن من معاني الغرر ‏ كما بيك ل ع يكون مجهول العاقبة» لا يُدْرَى أيكون؛ أم 
لا؟ وللجهالة أبطل الشارع يله بعض العقود, والبيوع؛ كالملامسة: والمنابذة» وبيع 
الحصاة؛ والمحاقلة» والنخاضرة. قال في «المغني ): «وكل هذه البيوع فاسدة؛ لما فيها من 
الغرر» والجهل» ولا نعلم فيه خلاق0. 

ولذلك نصّت القاعدة ‏ أيضًا ‏ 
)١(‏ فتح الباري: 5159/4. 
قة أخر جه أبو داود: البيوع؛ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» وابن حبان) وصححه 
(؟) رواه أصحاب السئن: الترمذي؛ باب ما جاء في كراهية ببع ما ليس عندك» أبوداود: البيوع؛ 

ياب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ النسائ ئي: البيوع؛ بيع ما ليس عند البائع» ابن ماجة: 

التجارات؟؛ باب النهى عن بيع ما ليس عندكة وعن ربح ما لم يضمن وترجم البخاري لأحد 

أبواب كتاب البيوع بقوله: باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك 
(5) المغني: ١17/4‏ 


(5) المغني: 1.0/5 
(7) المغني: .١47/4‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ججحك ا 
6" - كل عِرَضٍ في عَقْدٍ مُعَارَضَةٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا("©. 
فالعوض في البيع والإجارة يجب أن يكون معلومًا؛ ولذلك قال وَكةِ: «مَنٍ اشتأجر 
أجيراء َلْيِغِمْهُ أجرَةُ». ولو استأجر راعيًا لغنم بثلث درهاء ونسلهاء وصوفهاء وشعرهاء 
أو نصفه؛ أو جميعه» لم يجز؛ لأن العورض مجهولء ولا يُدْرَى أيوجد؛ أم لا؟ والأصل 
عدمه("©» وتناصر هذا المعنى قواعد أخرى: 
١‏ - لا يَصِحُ الالَْام باجهُولي7”: 
الْعَفْدُ لا يرد إلا عَلَى مؤجوو4. 
عَقْدُ العا وَضَةٍ إِذَا لَمْ يَتَعِ يتين فيه الْعِرَضء وَالَْوَضُء ْم ص20 
فا مبجهول هو المفقود» والغائب لا يصح العقد به» أو عليه؛ وبذلك نجد الفقهاء قد 
أجمعوا على منع بيع الأجنةء والطير في الهواءء والسمك في الماء2"0؛ وكذا بيع العبد 
الآبق» والجمل الشاردء والفرس العائر» في قول جمهور العلماء”", غير أن الفقهاء 
جوزوا بعض البيوع؛ مع وجود الجهل» والغرر؛ كبيع الجبة التي حشوها معيب عن 
الأبصار وكراء الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر ثلاثين» أو تسعة وعشرون» 
ودخول الحمام مع ااختلاف الناس في استعمال الماء» وطول اللبثء وإنما جوزوا ذلك» 
وأمثاله؛ لقلة الغرر فيه» وعدم الانفكاك عنه0» 


واختلف الفقهاء في بعض فروع هذه القواعد؛ لكونها متوسطة بين اعتبار الغرر, 


)١(‏ المغني: 0/ه7560. 
(5) المغني: 5/0 50. 
(؟) المغني: 7"480/4. 
(4) المغني: 567/6. 
(5) المغني: 7530/8. 
(59) ن الموافقات: 54/4 .١١‏ 
(0) المغني: ١47/4‏ 
(8) ن الموافقات: 4/5 .1١١‏ 


وا في مضدَرْمَا الئصُ 


م 
وعدم اعتباره» نذكر منها إجارة الفحل للضرابء فإنه حرام عند جمهور العلماء؛ لأنه 
غير متقوم» ولا معلوم, ولا مقدور على التزامه» ولقول ابن عمر: «نهى النبي يك عن 
عسب الفحل7» وحكى عن مالك جوازه» وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد 
مجهولء أما إذا استأجره لمدة معلومة؛ فلا بأس» وهو وجه للشافعية» والحنابلة» وبه قال 
الحسن» وابن سيرين'©. 
١‏ قن سبق إلى ما ل تشيق إِليه ميغ فهو حي 

وهي من جوامع كلِمد كك فقد أخبر يكل أن: دعن تق إلى ها أ يق 
مُسْلِمٌ فَهُوَ لهو وفي رواية: «فَهُوَ أَحَقٌ )0 

ويندرج ضمنها أن من سبق إلى أرض موات كان أولى بها من غيره؛ 0 - عليه 
الصلاة» والسلام -: «مَنْ أخاط عائطا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ ص00 وقال ل «مَنْ 
أَْضًا مَيْتَهَ فهي ه20 وقال: «مَنْ أَعْمَرَ أَوضًا لَهِسَتُ لِأُحَدِ فَهُوَ أَحَقٌ). قال عروة: 
قضى به عمر 8ج في خلافته( "؛ وإحياء الموات أن يعمد شخص لأرض لا يُعْلّمْ تقد 
ملك عليها لأحدء فيحييها بالزرع» أو الغرس» أو البناء» فتصير بذلك ملكا له 5 
كانت فيما قرب من العمران أم بَعُْدَّءِ وسواء أذن الإمام في ذلك» أم لم يأذن» فتصير 


ل 


١ البخاري: الإجارة؛ باب عسب الفحل: ع/؟؟‎ )١( 

.451/4 : المغني: 58/4 1ء وفتح الباري‎ )١( 

ف المغني : ا الي ره 

(5) أخرجه أحمد في المسند: 25١/0‏ وأو داود: /0/ا١‏ (ح 0070177 والبيهقي: 00 
والطبراني في الكبير: 57/1؟ (ح 78514). 

(0) أورده البخاري في ترجمة الباب: ١١‏ من كتاب الحرث, والمزارعة الفتح: 4 وأبو داود 
في الخراج» والإمارة: باب في إحياء الموات: ١74/7‏ ( ح: 0707 ومالك في الموطأ باب 
القضاء في عمار الموات: ؟/2/47 ويحبى بن أدم في كتاب الخراج: 14/ 

(7) البخاري: الحرث» والمزارعة: باب من أحبى أرضا مواتا: الفتح: 2١8/0‏ وأبو عبيد في 
الأموال: .97" 

(0) البخاري: المزارعة؛ باب من أحيا أرضا مواتا ... 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


"1١1 جح‎ 


بذلك ملكا له وهو قول الجمهور 20 واشترط أبو حنيفة إذن الإمام مطلفاء وذهب 
مالك إلى أن ملكه لها يفتقر إلى إذن الإمام فيما قرب من العمران؛ لقطع التنازع؛ 
والخصومات7". 


نا اننا اتنا 


7٠١١/5 فتح الباري: 38/0 والاعتناء:‎ )١( 
.١18/8 (؟) ن الإشراف على مسائل الخلاف: ؟//ا/ا . فتح الباري:‎ 


خخ 
جى اده (شوحات 


© ويتضمن القواعد الفقهية التي ترجع في أصل تقعيدها إلى 
الأدلة المعتبرة عند جمهور الفقهاء. والأصوليين؛ إذ وجدت 
في «المغني» عددًا من القواعد التي تستند إلى القياس 
والاستصحاب, والاستصلاح. وقياس الاستدلال» 
والترجيح 


فقسمت هذا الباب إلى أربعة: فصول أيضًا -: 


جر هي «رَيّ 
دوكس د ««روئيصس 


5 


ري # 41 2 القينا و 
- بف لي 6 ومننا سن 
2 


ه ويضم هيدا وثلاثة مباحث 


قَوَاعِدُ هيدنا لعفل 


المراد بكون القياس دليلا للقواعد الفقهية أن الفقيه باستيعابه لنظرية القياس عند 
الأصوليين يعمد إلى استنباط أحكام كلية يجمع فيها بين طرفين بجامع بينهماء وهو 
على الحكمء شأنه في ذلك شأن إلحاق فرع جزئي بأصل منصوص متضمن لحكم 
جزئي آخرء فيعدي الحكم الأصل إلى الفرع. 

والقياس - كما أكد محمد الروكي ‏ هو أخصبء وأوسع مصدر يرجع إليه الفقيه 
في المصادر العقلية» بل إن التقعيد الفقهي هو بذاته قياس ما دام قائمًا في أساسه على 
الجمع بين المتشابه» والمتناظرء من الفروعء والمسائل الفقهية0"©. 

فالقياس إذن من أهم أصول التقعيد الفقهي؛ ولذلك فإن القارئ لكتاب «المغني» 
يعثر على عدد من القواعد الفقهية القياسية. 


1١١7 نظرية التقعيد:‎ )١( 


َوَاعِدُ تَجمَعْ بن الأتباع, 
والأبْدَالِء والأؤصَافٍء وأَصُولِهَا 


ه ويشمل عددًا من القواعد مقسمة إلى ثلاثة 


1 ومجوبٌ التابع دَلِيلُ عَلَى ووب المتبوع. 
"' الْقَْحُ لا يَزِيدُ عَلَى أضله. ْ 

4 لا يَكُونٌ التبِعْ أَكْمَلَ من التبوع. 

. البو 5 صََيرُ هيه تنما لتبعه. 

5 قد يَنْتُ تَبعَا مَا لا يت أضلا. 

١‏ لا يَْرَم من القطاع الم تقطاع الأ الأضْلٍ. 
1 ل يطل صل يبطْلَانٍ فزع لَه 

4 لا يَجُورُ إنطال التَبوع لاميتاع عضول التبع. 
٠١‏ الل كالقوض. 0000 ش 
١‏ مَا جار فَوْضصّهُ جار نَفلهُ. 

ما أَبَطْلَ الْمَرْضَ أَبْطَلَ التَطَوُع. 


[القواعد الفقهية من المغنى] 


١١‏ الْنَدُورُ كَالَشْرُوع الْتدَاءً. 

4 1 الْبَدَلُ كَالْعين. ْ 

الْقُدرَةٌعَلَى ثَمَنٍ الي كَالقَدرَةٍ عَلَى لعن في الْنْع من الإْتقَالٍ 
إلى الْبَدَل. 

5 الْبَدَلُ قدو بقَدْرِ الْبدَلٍ. 

0 ما لا يتين يَجُورُ إِْدَالَهُ لِعُذْ ولعَِرٍ عُذْر. 

الْبَدَلُ لا يَِطلٌ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْبْدَلِ. 

3 الصَّفَةُ كالأضل. 


آذآ 


5 مُخَالقَُ الصمَةٍ اليب في جَوَازٍ الوَدُ. 
١‏ مَنْ كَانَ الْقَولُ فَوْلَُ في أضلٍ شَيْءِ كان الْقَولُ قَوْلهُ في صِفَيه. 


١‏ ما دُونَ النفْسِ كَالئفُسِ في الخَاجة إِلَى جِفْظِه. 

1 افع َالأَغيانٍ . الابَةُ إِلَى الْتَافِع كَاخَاجَةٍ إِلَى الأغيان. 
4 1 الذُمَةُ الحَاضِرَةٌ كَالْعين الخَاضِرةٍ. 

د" الْأَْقَاصُ كَالْأُسْخَاص. 

5" الْهَوَاءُ تابعٌ لِلْقَرَار 

/ 7 الْبَاطِنُ كالظاهر. 


قرَاعِدُ فِفْهِية دللا اقل 


م حح 


7 ره في 0 
َوَاعِدُ تمع بن الأثباع, وأَصُولِهَا 
١‏ للشّبع حكمُ أَضله'", وجاءت بصيغة أخرى: 
1 الْفَوْعٌ َبَعْ لأضلٍ في الكم". 
وهي قاعدة كلية قياسية تشمل عدة فروع» ضمن مختلف أبواب الفقه» وكذا 
عددًا من القواعد التي تنطلق منها لتساوي بين الأصولء وفروعهاء وتعدي للأتباع 
أحكام متبوعاتهاء وهي بصيغتها تعطبي ضورة واضحة عن نظرية القياس؛ لأن من 
معانيه: التسوية» والتعدية؛ أي: مساواة الفرع للأصل في الحكم”"2 وتعدية الحكم إليه. . 
ومن الأمثلة الجزئية التي تنطبق عليها هذه القاعدة أن نماء الرهن» وغلاته تكون رهنا 
في يد مَنِ الرهنٌ في يده كالأصلء وإذا احتيج إلى ببعه في وفاء الدين بيع مع الأصل» 
ويستوي في ذلك النماء المتصل؛ كالسمن (للشاة)» والتعلم (للعبد)» والمنفصل؛ 
كالكسب, والأجرة» والولدء واللبن» والصوفء وهو مذهب الحنابلة» وبه قال 
النخعي, والشعبيء ووافقهم مالك في الولد؛ فإنه يتبع الأصل في الرهن دون سائر 
النماء» وقال الثوري» وأصحاب الرأي» في النماء: يتبع» وفي الكسب: لا يتبع. وقال 
الشافعي» وأبو ثورء وابن المنذر: لا يدل في الرهن شيء من النماء المنفصلء ولا من 
الكسب؛ لأنه حق تعلق بالأصل» يستوفى من ثمنه فلا يسري إلى غيره©». 
وتتلخص مذاهبهم في هذه المسألة في اتجاهين: 


.570/5 3555/4 المغني:‎ )١( 

.١61/6 نفسه:‎ )١( 

(؟) ن شرح تنقيح الفصول: 5814. 

(؛) المغني: 557/4 ون مجلة الأحكام الشرعية: 8٠‏ (مادة: 441417 .)٠١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


صصح 7 


أحدهما: يمنع إعمال القاعدة» وهو مذهب مالكء والشافعي» ومن وافقهم» غير أن 
مالكا استثنى الولد من المنع. 

والأخرا ‏ يطبقها مع الاختلاف في بعض الفروع التي تشملهاء فتوسع الحنابلة في 
ذلك» واستشنى الأحناف منها بعض الفروع؛ فضيقوا دائرتها. 

ومن هذا القبيل مسألة ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ أي: إذا خرج الجنين مينًا من بطن أمه 
بعد ذبحهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح» فهو حلال. روي هذا عن 
عمرء وعلي» وبه قال ابن المسيب» والنخعي», والشافعي» وإسحاقء وابن المنذر» وقال 
ابن عمر: ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر. وروي ذلك عن عطاءء وطاوس» ومجاهد, 
والزهري» والحسنء وقتادة» ومالك» والليث» والحسن بن صالحء وأبي ثور» وقال أبو 
حنيفة: لا يحل إلا أن يخرج حيًا فيذكى؛ لأنه حيوان ينفرد بحياته لا يتذكى بذكاة 
غيره كما بعد الوضع. قال ابن المنذر: كان الناس على إباحته لا نعلم أحدًا منهم 
خالف ما قالواء إلى أن جاء النعمان» فقال: لا يحل؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة 
نفسيت20, 

واستدل الموفق لمذهب الجمهور بما روى أبو سعيد, قال: قيل: يا رسول اللَّهه إن 
أحدنا ينحر الناقة» ويذبح البقرةء والشاة. فيجد في بطنها الجنين» أنأكله أم نلقيه؟ قال: 
اكوم إن سِتُْم؛ َإِنَ ذَكاتَهُ ذَكَاةٌ 0 "© وعن جابر عنه يكلم قال: «ذَّكاةٌ الَيِين 
ذَّكَاةٌ ه20 . ثم قال: «ولأن هذا إجماع من الصحابة» ومن بعدهم» فلا يعول على 
ما خالفه؛ و ل الجنين متصل بها اتصال خلقة يتغذى بغذائهاء فتكون ذكاته ذكاتها؛ 
كأعضائها؛ ولأن الذكاة فى الحيوان تختلف على حسب الإمكان فيه» والقدرة؛ بدليل 
الصيد الممتنع» والمقدور عليه والمتردية» والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح 
(1) المغني: 5/8 


8 رواه أبو داود: حْ‎ 23١ 
رواه احمد: عإوص وأبو داود والجاكم.‎ (١ 


ترَاعِدُ هيه دلِنُهَا لعل 


م 
أمهء فيكون ذكاة له)('2) وقال ابن القيم: «فإنها (الأجنة) جزء من أجزاء الأم, والذكاة 
قد أنت على جميع أجزائهاء فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة» والجنين تابع 
للأم, جزء منهاء فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة: ولو لم ترد السنة بالاباحة» 
فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس» والأصول)0". 

وتعضدها قاعدة أخرى معاكسة لها في صياغتها غير أن مؤاداهما واحد: 

وُجُوبُ التّابع دَلِيل عَلَى ووب المتبوع””: 

فإننا في الأولى نعدي حكم الأصل للفرع لجامع بينهماء وفي هذه نتيقن حكم 
الأصلء ونعلم به لوجوده في الفرع» وكأن التابع بعد لحوقه بلمتبوع عن طريق المنهاج 
القياسي أصبح مؤشرا على الأصل؛ إذ الحكم الثابت للأتباع ثابت في المتبوعات من 
باب أولى. 

وعملا بالقاعدة» أوجب أحمدء وأبو ثور» والشافعى فى ظاهر مذهبه: نفقة العبد 
الموصى بخدمتهء وسائر الحيوانات الموصى بنفعها على صاحب الرقبة؛» لأن فطرته 
تلزمه» والفطرة تتبع النفقة» ووجوب التابع على إنسان دليل على وجوب المبوع عليه 
فى حين أوجبها أصحاب الرأي» والأصطخري على صاحب المنفعة» وصححه ابن 
قدامة مخالفا المذهبء قال: «وهو أصح . إن شاء الله لأنه يملك نفعه على التأبيد, 
فكانت النفقة عليه كالزوجء ولأن نفعه له فكان عليه ضره كالمالك لهما جميعاء 
يحققه أن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد فيصير معنى الوصية: أوصيت 
لك بنفع عبدي» وأبقيت على ورثتي ضرة...)20), 

وإذ تقرر أن الفروع تتبع أصولهاء وتؤشر عليها عند عدمها نورد بعض القواعد 
الضابطة» والمقيدة لهذا المعنى: 
(؟) إعلام الموقعين: 1728/95" ون: 5805/4. 


(5) المغني: 39/5. 
(5) نفسه: 97/5. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


وعبر عنها في موضع آخر بقوله: 
ه لا بكرن التبعُ أَكْمَلٌ من التبوع”"©. 

ومعناهما واحدء هو أن التطبيق الصحيح لنظرية القياس يسمح للمجتهد أن يلحق 
الفرع بأصله دون زيادة» ولا نقصان؛ لأن الزيادة في الفرع» أو النقصان في الأصل 
يؤثر على المنهاج القياسي» حيث يصبح المقيس أكمل وأقوى من المقيس عليه. 

وبهذا يتقرر أن من شروط القياس أن لا يزيد الفرع على أصله كما يشترط فيه 
وجود المعنى المثبت للحكم في الأصلء والفرع جميعًا. 

وقد أورد الموفق هذا الضابط محتيّجًا على من ذهب إلى المرأة ليس لها أن تتصرف 
في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا يإذن زوجهاء وهو قول لالك» ورواية 
عن أحمده لما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي كَكلِيدٍ بحلي لهاء فقال لها 
النبي 245: رلا يجوز لِلْمَدأَةِ عَطِيَةٌ حَتَّى يَأدّنَ رَوْجْهَاٍ قَهَلٍ اسْتأَدَّنْتِ كَفبًا؟») فقالت: 
نعم. فبعث رسول الله ككل إلى كعب» فقال: «هَلْ أَذِنْتَ لَهَا أَنْ تعصَدّ َتَصَدَّقَ بِحْلِيهًا؟) 
قال: نعم. فَقَبِلَهُ رسول الله ج12" ولأن حق الزوج متعلق بمالها فإنه إذا أعسر بالنفقة 
أنظرته» فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض”*» 

وذهب ابن قدامة مع الرأي الثاني الذي لا يقول بالمنع» وهو مذهب أبي حنيفة: 
والشافعي» وابن المنذرء وأحمد في رواية أخرى؛ ورد أدلة الخالفين» فقال: «وليس 
معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث؛ فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف» 
ولا عليه دليل» وقياسهم على المريض غير صحيح)» وإنما فسد قياسهم؛ لأن الفرع زاد 


"٠.0/6 نفسه:‎ )١( 
.185/7 نفسه:‎ )1١( 
(؟) روأه ابن ماجة.‎ 


٠١/4 المغني:‎ )5( 


تَرَاعِدُ هيه دلِنّهَا العفل 


على الأصلء فإن تبرع المريض موقوف إن برئ من مرضه صح تبرعه؛ وههنا أبطلوه» 
زيادة في المنع» فخالفوا الأصل الذي قاسوا عليه”'2» وكون الفرع لا يزيد على الأصل 
ليس على إطلاقه؛ فإن الفرع قد يختص بصفة ليست في الأصل؛ كاختصاص 
المفضول بما ليس للفاضلء فتتقيد القاعدة بمنع زيادة الفرع على الأصل في العلة الجامعة 
بينهماء أو في الحكم الذي يقضى به فيهما. 

وإذن فالفرع ‏ بهذا التقييد ‏ يكون تابعًا للأصل دون أن يزيد عليه» فإن زاد خرج 
عن تبعيته لأصله» ولا يفضي هذا إلى تغير حالة الأصل؛ لأن: 

فالأتباع قد تخرج عن دائرة متبوعاتها؛ لجلب مصلحة: أو درء مفسدة, غير أنها لا 
تؤثر على متبوعاتها؛ لأنها مستقلة بنفسهاء ولا يقال: تغير التابع يستلزم تغير المتبوع؛ 
لأن التابع إذا شذ عن أصلهء يلحق بأصلء أو دليل آخر غيره» ويبقى المتبوع على 
هيئته؛ لأن هذا مقصود لذاته» والآخر مقصود لغيره فمن وقف أرضًا لينتفع الناس بما 
فيها من ماء مثلاء استمرت على حكم الوقف, ولو انقطع الماء» وإذا قلع ا حرم جلدة 
عليها شعرء فلا فدية عليه؛ لأنه أزال تابعًا لغيره» والتابع لا يضمنء ولا يعني هذا أنه 
إذا حلق شعرات أنه لا فدية عليه©©. 

والقاعدة كما بينا تشير إلى أن التابع قد يستقل بنفسه» ويخرج عن سلطة متبوعه 
وهذا ما تؤكده القاعدة: 

قَدْ يَنِْتٌُ تبَعا مَا لا يَنيِتُ أَضالة». 
وهي بهذه الصيغة تفيد التقليل دون التحقيق؛ إذ نادرًا ما ينفرد التابع عن متبوعه) 


.”.00/14 نفسه:‎ )١١( 
.185/ نفسه:‎ )١( 
.7351 2508/9 (5؟) ن المغني:‎ 
.19/9 نفسه:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


حاار 


ومن أمثلة ذلك: أن شهادة النساء لا يغبت بها النسب عند جمهور الفقهاء, خلانًا 
للكوفيين”'2» وتثبت بها الولادة» فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب على وجه التبع 
للولادة0")؛ لأنه يجوز بالتبعية ما لا يجوز بالأصالة, 
ذكرنا هاتين القاعدتين هناء وإن لم يظهر وجه القياس فيهما؛ حتى تكتمل صور 
علاقة الفرع بالأصل» ولهذا السر ‏ أيضًا ‏ نورد ثلاث قواعد أخرى: 
لا يَلْرَمُ من انقطاع التّبع الْقِطاعٌ الأضل””". 
5 لا يتِطلُ الَضْلٌُ يطْلَانٍ فزع [9. 
٠‏ لا يَجُورُ إِنطَالٌ التبوع لاميتاع حول التّبع”. 
ومعناها واحد؛ هو أن الأصل لا يسقط إذا سقط الفرع» أو تعذرء بخلاف ما إذا 
سقط الأصل فإن الفرع ينسحب عليه السقوط؛ لأن التابع كالعضوء أو الجزء الذي لا 
يوجد إلا بوجود متبوعه» وهى قاعدة مطردة فى العقليات» والشرعيات. 
فلو قال في مرضه: إذا أعتقت ساما فغانم حرء ثم أوصى بعتقه» ولم يخرج من ثلثه» 
إلا أحدهماء فإن سالما يعتق) وحد ولا يقرع بينهما» لان المشروط تابع لا يؤثر 
سقوطه على الأصل؛ ولأن غير ذلك يؤدي إلى عتق المشروط دون الشرط» وذلك غير 
جا 20. 
والذي نخلص إليه بعد هذه القواعد أن الأصل في الفروع, والأتباع أن تأحذ حكم 
متبوعاتهاء وأنها أمارات على أحكام الأصولء كما أنها أضعف وأقل درجة منها؛ 
ولذلك يقضصي المنهاج القياسى أن لا يزيد الفرع على أصله وأن يقف عند حدودمة, 
01١‏ ن فتح الباري: 555/6. 
(؟) ن المغني: 59/7. 
(") المغني: 5/8 ه. 
(45) نفسه: 86/6 .1١‏ 
(60) نفسه: 789/97 
(19) نفسه: 7175/97 


مع استثناء أنه قد يثبت به ما لا يثبت بأصله؛ كما يجوز تخصيص المفضول بصفة 
ليست عند الفاضل. 

غير أن هذا لا يمكن أن يؤثر على الأصلء ولا أن يغير هيئته؛ لأنه مستغن بنفسه عن 
غيره» فلا يلحقه تغير التابع» وإن بلغ التغير مداه؛ كأن يزول» أو يسقط. 
© والآن نذكر ؛ بعض القواعد التي تأخذ فيها الفروع حكم أصولها: 

١١‏ التَقل كالْفَرضٍ” ظ 

اشتهر لدى الفقهاء أن الفرض أفضل من النفل”")؛ لقوله يَكِيدِ فيما يحكيه عن ربه ‏ 
عَنَّ وجل .: (وَمَا تقد ب إِلَنَ عَبِدِي بأحبٌ إل من أَداءِ ما الْعَرَطْه عَلَيِهِ...)( > وعلل 
ذلك العز فقال: «المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة» وعلى رتب المصالح تترتب 
الفضائل في الدنياء والأجور في العقبى» وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر» والكبائر 
وعقوبات الدنياء والآخرة» وقد تستوي مصلحة الفعلين من كل وجه...). كما أنه (قد 
يؤجر على أحد العملين المتمائلين ما لا يؤجر على نظيره مع أنه لا تفاوت بينهما إلا 
بتحمل مشقة الإيجاب» ووجوب العقاب على الترك)2»*7. غير أن الذي يهمنا ضمن 
هذه القاعدة هو بيان أن النفل تبع للفرض» وفرع له» ودليل القاعدة ‏ كما لا يخفى ‏ 
هو القياس؛ حيث جمعنا بين الفرض» والنفل؛ لجامع بينهما هو التقرب» والتعبد؛ إذ 
كلاهما ما يتقرب به إلى الله تَعَالَى -. 

ومن فروعها الجزئية أن المتيمم إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل 
قبل الفرضء وبعدهء وقراءة القرآن» ومس المصحفء واللبث في المسجدء وبهذا قال 
الشافعي؛ وأصحاب الرأي؛ لأن كل هذه متبوعات للفرضء وزاد مالك» وأحمد في 
)١(‏ نفسه: هق 8/١‏ ه1١.‏ 
(؟) ن الاشباه للسبكي: 215٠ 1١85/١‏ قراعد الاحكام: ,7١58/١‏ اشباه ابن نجيم: 

(57-57)» الفروق: ١57/5‏ اشباه السيوطي: .١4©‏ 


(؟) البخاريء من رواية أبي هريرة: الرقاق: باب التواضع (5807). 
(5) قواعد الاحكام: .59/١‏ 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حح م 
إعمال القاعدة؛ فمنعا التطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة؛ لأن النفل تبع للفرض» 
© وتشمل من الأحكام الكلية ثلاث قواعد ذكرها صاحبنا في مواطن متفرقة: 
١‏ مَا جَارَ فَوْضّهُ جَازَّ تَفْلهه"): 


أي أنه يجوز في التطوع ما يجوز في الفرض» فما يجوز في صوم رمضانء أو 
الكفارة» من المضمضة. والتبرد» والقبلة» وغير ذلك» يجور فى صوم التطوع أيضاء 
كما أن ما تجوز فيه النيابة يستوي فيه الفرضء والنفل حجّا كان أو صامًا. 

قال في «المغني): «فعلى هذا كل ما يفعله النائب من المستنيب مما لم يؤثر به مثل أن 
يؤمر بحج فيعتمر» أو بعمرة فيحج. يقع عن الميت؟؛ لأنه يصح عنه من غير إذنه)0©, 

والقاعدة تدل من جانب آخر أن ما لا يجوز فى الفرض لا يجوز فى النفل» فالنيابة 
النفل قياسّاء إلا إذا أذن فيها. 

١‏ ما أَبْطْلَ الْفَوْضٌ أَبْطلَ التُطُدْعَ©): 

وهي كسابقتها تسوي بين الفرض» والنفل» فكما يستويان في حالة الإنشاء 
يستويان في حالة السقوطء والبطلان» فإن المسقطات, والمبطلات فيهما واحدة» لا 
تختلف باختلاف درجتهماء فالأكل؛ أو الشرب فى الفريضة ‏ صلاة» أو صياما ‏ مبطل 
لهاء بلا خلاف بين العلماء» وهو مبطل لها أيضًا ‏ في التطوع» وعن أحمد في رواية 
أنه لا ييطلها في صلاة النافلة) ويروى عن ابن الزيبر» وسعيد بن جبير أنهما شربا في 
التطوع”©. غير أنه متحمول على النسيان» أو على أنه من اليسير الذي يعفى عنه؛ وإلا 
)١(‏ المغني: .158/١‏ 
)1١(‏ نفسه: 6/8 ة. 
(5) نفسه: 56/8. 


(1) نفسه: 9/4/9. 
(5) المغني: .5945/١‏ 


قَرَاعِدُ هه للها العفل 


فيض 


فإن ما أبطل الفرض أبطل النفل. 
١ 4‏ الْنَدُورُ كالْشْووع ابْيدَاء0"©: 

فالنذر: ما يعتزمه المرء» ويعقد عليه نيته("2؛ وهو مقيس على المشروع ابتداء» ويأخذ 
حكمه من حيث إنهما ما يتقرب به إلى الله تَعالَى .. 

ومن أمثلة القاعدة أنه لا كفارة على من ترك الصيام المنذور لعذر قياسا على الفطر 
في رمضان لعذر فمن نذر أن يصوم شهرا متتابًا فمرض في بعضهه إذا عوفي بنى 
على ما مضى من صيامهء وقضى ما تركء وبهذا قال مالك» والشافعي» وأبو عبيدء 
وأحمد فى رواية» وأوجب عليه الكفارة فى الرواية الثانية0©. كما أن من نذر ما لا 
يطيق أبدا لم يلزمه؛ لقوله ‏ تَعَالَى 3 39 مُكَل أنَّهُ نشهًا 31 وه 7 
وكذلك من نذر نذرًا في وقت محدود., فجاء ذلك الوقت» وهو لا يطيقه» فإنه غير 
لازم لا حيكفء ولا بعد ذلك0. 

وينقسم النذر من جهة اللفظ إلى قسمين: مطلق» وهو الخرج مخرج الخبر؛ ومقيد) 
وهو المخرج مخرج الشرط”'؟) وكلاهما كالمشروع ابتداء. 


تند كنا تنا 


74/9 نفسه:‎ )١( 

)١١(‏ التحرير والتنوير: 9؟857/5". 
(5) المغنى: 7/4/9 

5 البقرة: 0846" 

(0) المحلى: 5/8؟. 

(1) بداية المجتهد: ."08/١‏ 


وا ف وليه لعفل 


يفيف 


المطلب الثاني 
قواعد تجمع بين الأبدال وأصولها 


5 الْبَدَلُ كالْعيت20. 
تطلق على ما له قيام بذاته0)؛ ولذلك فإن البدل فرع؛ وتابع؛ أما المبدل فإنه أصل» 
ومتبوع) فجاز للبدل أن يتبع الميدل فى الحكم؛ لأنه جزء منه) وامتداد له قال فى 
«المغني): «كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاقها»؛ مثاله: أنه 
يجب رد عين المغصوب ما دامث قائمة فى يل الغاصب» باتفاق الفقهاء., وإذا تعذر رد 
العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية0*©؛ ولا يجوز الانتقال إلى البدل مع إمكان 
ويستوي في المنع من الانتقال إلى البدل وجود الأصل بشكل قطعي» وصريح؛ أو 
ظنى» وضمنى كما دلت عليه القاعدة: 
5 الْقُدرَةُ عَلَى ثَمَنِ الْعن كَالقَدرَةٍ على الْعَين في الْنّع مِن الالْيتقَالٍ إِلَى 
الْبدّل0*©: 0 
فمن توفرت لديه أسباب» وشروط الحصول على العين» ولم يكن من مانع يمنعه 
منهاء كان كمن هي في يده وتحت سلطانه؛ كأن لا يكون مالكا لرقبة يكفر بها عن 


.5 5/5 المغني:‎ )١( 

(؟) الكليات: 551. 

)59١(‏ نفسه: ؟1119, 

(5) ن المغني: 5738/6 199" 
(5) نفسه: ١/؟16.‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

ححد م 
الظهار» ولكن يإمكانه أن يشتريهاء فإنه لا يجوز له الانتقال إلى الصيام”'©؛ وكالمصلي 
لا يجد ما يتوضأ به إلا بشمن» فإنه يشتريه» ولا ينتقل إلى التيمم, إلا أن يعجز عنه؛ 
كأن يزيد عن ثمن مثله» بما يجحف ماله أو لا يمكنه الاستغناء عنه لمؤنة سفره0". 

وإذا جاز للمكلف أن ينتقل إلى البدل فإنه مخاطب بأن لا يزيد على قدر المبدل؛ لم 
بيناه سابقًا من أن الفرع لا يزيد على أصله؛ وللقاعدة المتفرعة عنها: 

الْبَدَلَ يقَدَرُ بقَدرِ الْبِدَل””: 

كالمسح على العمامة عوض الرأس» «روي عن أحمد أنه قال: يمسح على العمامة 
كما يمسح على رأسه)”*»: ومنع من ذلك مالكء» والشافعي» وأبو حنيفة” 2 ورويت 
عن أحمد في مقدار ما يمسح من الرأس روايتان؛ أظهرهما ‏ كما قال الموفق -: وجوب 
استيعابه بالمسح, فإذا عدل عنه إلى بدله» لزمه الاستيعاب؛ «لأن مسح العمامة بدل من 
الجبس فيقدر بقدر المبدل كقراءة غير الفاتحة من القرآن بدلا من الفاتحة يجب أن يكون 
بقدرها...)20» وفى هذا تخصيص . من ابن قدامة ‏ للقاعدة بأن يكون البدل من 
جنس المبدل» وإلا فإنه قد لا يتقدر بقدره» كالمسح على الخفء لما كان من غير 
الجنس؛ لأنه بدل عن الغسل لم يتقدر يه©. 

إذا ظهر هذا ينبغي أن يعلم أن ما لا يتعين من الأبدال يجوز الانتقال» والتبديل فيه 
ولو لغير عذر؛ لانه غير مقصود لذاته» وهو مراد ابن قدامة من قاعدة: 


.7١1/8 نفسه:‎ )١١( 
.169/١ (؟) نفسه:‎ 

59) نفسه: 85/١‏ 1. 
(5) نفسه: .185/١‏ 
(ه) ن بداية المجتهد: .5/١‏ 
(3) المغني: 187/1. 


.185/١ نفسه:‎ 0 


قوَاعِهُ لهي دلِنَّا الْعفل 


- ما لا يتين يَجُورُ إِبدَالَهُ لِعَذْرِ وَلِعيِر عُذْ0"©: 
كما لو تعاقدوا على المناضلة0"©: فانه لا يشترط تعيين القوس» والسهام, ولو عينها 
لم تتعين؛ لأن القصد معرفة الحذق» وهذا لا يختلف إلا بالرامي لا باختلاف القوس» 
والسهام”". 
أما ما تعين منهاء ونص على فرضيته بجنسه. وكان مقصودا لذاته» فإنه لا يصح 
العدول عنه إلا لعذر شرعي, وما كان على الترتيب يجوز الانتقال من أوله إلى آخره 
بنفس الترتيب إذا وجدت الأعذار المعتبرة» فإذا شرع المكلف في البدل بعد تعذر 
الأصل ثم قدر على المبدل لم يلزمه الرجوع إليه؛ لقاعدة: 
4 الْبدَل لا ينطل بالقُدْرَةٍ عَلَى الْبَدَل0: 
فإذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق» أو الإطعام؛ أو الكسوة لم يلزمه الرجوع 
إليها روي ذلك عن الحسن» وقتادة) وبه قال مالك» والشافعي» وإسحاق» وأبو ور 
وابن المنذر وروي عن النخعي» والحكم أنه يلزمه الرجوع إلى أحدهاء وبه قال 
الثوري» وأصحاب الرأي؛ لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل فلزمه الرجوع. قال 
الموفق: «ولنا أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد 
الشروع فيه؛ كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام فإنه لا 
يخرج بلا خلاف)20. 


)١(‏ نفسه: 9/ولا؟. 

(7) وهي المسابقة في الرمي بالسهام. ن المغني: 917/1/9. 
(5) المغنى: 77/6/9. 

77/٠١ 3١11. نفسه:‎ )5( 

.55/١١ نفسه:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


المطلب الثالث 


قواعد تجمع بين الصفات, وأصولها 


٠٠‏ الصّفَةُ كَالَضل0©: 
الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» أو هي الأمارة اللازمة بذات 
الموصوف الذي يعرف به(" وهي كالاصل من حيث إفادة العلم. وابتناء الاحكام 
والتصرفات فلو وصف البائع السلعة للمشتري» كانت كالعين الحاضرة» وهو قول أكثر 
أهل العله"2؛ لأن المعتبر في البيع هو الرضاء وهو يحصل بسماع الوصف كما 
يحصل برؤية الموصوف؛ ولذلك جاز بيع الأعمى؛ وشراؤه»؛ لإمكان الاطلاع على 
المقصود. ومعرفته بغير النظر. على أن من اشترى عينا غائبة موصوفة ولم يجد ما 
وصفت به فإن له أن يردها؛ لأن: 
١‏ مُخَالَفَةُ الصَّفَةٍ كَالْعيْب في جَوَازْ الوَو©: 
فالرد بالعيب ثابت في الشرعء ويلحق به مخالفة الصفة التي بني عليها العقد؛ لل 
يجمع بينهما من غبن» وغرر؛ ومن ثم فإن من صالح على عين موصوفة» ولم يجدها 
كذلكء؛ فإن له أن يفسخ؛ لأن له مقصدا من اشتراط صفة مخصوصة.؛ وإن خالع على 
شيع وأعطته آخر» فالخلع واقع» ويطالبها بما خالعها علبو 2 وتلتقي الصفة مع 
الاصل : أيضًا - فى أن: 
)١١(‏ نفسه: 35/4 ه/؟لا؟. 
١؟)‏ التعريفات: 6/ا١.‏ 
(5) المغني: .١15/4‏ ون امحلى: 3737//15؟. 
(5) المغني: .١53/54‏ 


(6) نفسه: 59/10 75. 
() نفسه: /ا/569؟. 


قَوَاعِدُ ففهية دَلِنّهَا لفل 


مم حح 
مَنْ كَانَ الْقَوْلُ فَوْلَُ في أضل شَيْءٍ كَانَ الْقَْلَ قَوْلَهُ في صفيد(»: 
فمتى حكمنا بتقديم قول أحد المتداعيين في أصل شيء عدينا نفس الحكم, وقبلنا 
قوله في صفتهء كالوكيل يدعى عليه عدم الإذن فيما اشتراه» وينفي ذلكء فإن قوله 
مقدم؛ لأنه أمين, وكما يقبل قوله في أصل الشراء» وأنه شرعي» وملزم لموكله يقبل في 
صفة البيع» أو شكلهء وثمنه للأمانة ‏ أيضًا +0". 
© وإلى جانب هذه القواعد. وما يتشعب عنها نجد فروعًا كلية تسوي بين الفروع, 
والأصول؛ نذكر منها: 
9 ما ذُونَ النّفْس كالئّفُس في الَْاجَةٍ إِلَى حِفْظِه: 
فكما تحفظ النفس من الظلمء والتعدي. تصان سائر الأعضاءء والأطراف؛ لأن 
النفس وما دونها سيان في الحاجة إلى الحفظ؛ ولذلك شرع الله سبحانه ‏ القصاص 
فيهماء ولم يخصه بالنفس دون العين» أو السنء أو الأذن قال تَعَالَى -: موكيا عَلَِمَ 
نآ أن ألنّفْسَ بالتئين ومنت يألْعين الت بالف والأذنت يِالْأْذن 
لسن ين وَآلْجْرُوحَ يَصَاصٌ ". 
وقال ‏ سبحانه -: ولك في الْقِصَاصٍ حَيَهٌ يولي الْآلبتبٍ ”2 وقال ‏ أيضا : 
مإمَسيٍ أغتدئ عَلِدِيٌ كَعتَدُوأ عَلِهِ بِمِثْلٍ ما أَغْتّدئى 2ئ0". قال ابن قدامة: 
«وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن؛ ولأن ما دون 
النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص؛ فكان كالنفس في وجويه)0©. 


.517/6 نفسه:‎ )١١ 
.5175./6 نفسه:‎ )1١( 
.4 85 (؟) المائدة:‎ 

(4) البقرة: ١178‏ 
(5) البقرة: ١915‏ 
(7) المغني: 751/8. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حخح لمم 


15 اماف كالأغيان0"©: 
الْخَاجَةُ إِلَى المتافع كَاحَاجةٍ ِلَى الأغيان("©: 
فالمنافع فروع الأعيان» وتابعاتها ومن ثم فإنها تأخذ حكمها عن طريق القياس؛ 
لأنهما يلتقيان معًا في كونهما مما يحتاج إليه الناس في معاملاتهم» كما بينه الموفق: 
«فلما جاز العقد على الأعيان» وجب أن تجوز الإجارة على النافع» ولا يخفى ما 
بالناس من الحاجة إلى ذلكء فإنه ليس لكل أحد دار يملكهاء ولا يقدر كل مسافر على 
بعير» أو دابة يملكهاء ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم, وحملهم تطوعًا...)2"0, 
وبهذا تظهر مشروعية الإجارة» وصحة ما أجمع عليه أهل العلم من جواز العقد على 
مجرى الأعيان فى صحة العقد؛ لأنها ثما يضمن باليد والإتلاف» وكما تستوي العين 
مع المنفعة فإنها تلتقى ‏ أيضًا . مع العين الحاضرة؛ كما تبينه القاعدة: 
6" الذّمَةُ الْحَاضِرَةٌ كَالْعَينَ الخاضرة0): 
فإذا كان في ذمة رجل ذهب. وللآخر عليه دراهم فاضطرفا بما في ذمتهماء فإنه 
يصح بناء على القاعدة «وقد حكى أبن عبدالبر عن مالك» وأبي حئيفة جوازه)70 ومنعه 
الحنابلة؛ لأنه بيع دين بدين» والحق أن المتداينين ما داما مطالبين برد كل منهما لدين صاحبه» 
كان المال موجودًا شرعًا؛ٍ لأن ما في الذمة كالحال» فاستوى مع العين الحاضرة. 
5" الْأَشْقَاصٌ كالأشخخاص": 
الأشقاص في اللغة جمع ششقص)» وشقيص» وهو الطائفة من الشيء. والقطعة من 
)١١(‏ نفسه: 585/4. 
)١١‏ نفسه: ه/56.0؟. 
(؟5) نفسه: 560/6 
(5) نفسه: 51/4. 
(5) نفسه: 4/١ه.‏ 
(1) نفسه: ح/لالاء .51/٠١‏ 


م جح 
الأرض» وتجمع ‏ أيضًا . على شقاص7, وحكمها حكم الأشخاص؛ لأنها أجزاءء 


وأطراف منهاء وليس للعضو والجزء إلا أن يتبع أصله. فمن كانت لديه نصف ثمانين 
شاة مشاعًاء وجبت عليه الزكاة) كما لو ملك أربعين منفردة. 


واختلف فيما إذا أعتق نصف رقبتين عن كفارة» هل يجزئه: أو لا؟ فذهب الخرقى 
إلى أنه يجزئه؛ عملا بالقاعدة» وخالفه ابن قدامة فقال: «والأولى أنه لا يجزئْ إعتاق 
الكاملة» ولا يحصل من الشقصين ما يحصل من الرقبة ة الكاملة من تكميل الأحكام 
وتخليص الآدمي من ضرر الرقا» وشقصه. فلا يثبت به من الأحكام ما يك يثبت بإعتاق 

قبة كاملة...0©. 
7" الْهَوَاءُ تابغ لِلقَرَارطم: 

ومعناها أن ما فوق الأبنية من الأهوية تابع للأبنية» قال القرافي: «اعلم أن حكم 
الأهوية تابع لحكم الأبنية» فهواء الوقف وقف» وهواء الطلق طلق» وهواء الموات 
موات» وهواء المملوك مملوك, وهواء المسجد له حكم المسجد. .)240 ويتفرع عن 
القاعدة أن من صلى على سطح الحش» أو الحمام أو عطن الإبل» أو غيرهاء فإن 
حكمه 0 الصلي فيها فيثبت فيه حكمه وبهذا قال ؛ بعض أصحاب أحمد”, 
يعدى إلى غيره؛ لأن أن المحك 7 كات تعيدثًا فالقياس فيه متنع) وإن علل فإنما يعلل 
بكونه للنجاسة» ولا يتخيل هذا في سطحها»2"9 غير أنه خالف هذا الأصل» وهو 
امتناع القياس في العبادات؛ لما رجح جواز الصلاة على ظهر الكعبة» ولو لم يكن بين 
يذيه شيء شاخص من أجر» أو خشب مسمور فيهاء بخلاف ما عليه أصحابه من 
الحنابلة» قال: «والأولى أنه لا يشترط كون شىء منها بين يديه؛ لأن الواجب استقبال 
)١1(‏ لسان العرب: شقص: 48/17. ١‏ 
(؟) المغني: 71/1١‏ ون: 37/4 
(؟) نفسه: .1005/١‏ 
(4) الفروق: 6/5 .١5-1١‏ 
(5)» (5) المغني: .106/١‏ 


القراعد الفقهية من خلال كتاب امغني لابن قدامة 


حح .م 
موضعهاء وهوائها دون حيطانها؛ بدليل ما لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى 
موضعها...)2"0. وعبارة القاعدة تفيد مساواة الهواء لما تحت الأبنية ‏ أيضًا ‏ لأن القرار 
يشمل ‏ أيضًا ‏ ما تقر عليه الأبنية؛ فيكون ما تحت الأبنية تابعًا للأبنية كالأهوية» وإن 
كان القرافى قد فرق بينهاء قال: «وأما ما تحت الأبنية الذي هو عكس الأهوية إلى 
جهة السفل» فظاهر المذهب أنه مخالف لحكم الأبنية)("2, ثم بين سر الفرق بينهما؛ أن 
الناس شأنهم توفر دواعيهم على العلو في الأبنية للاستشرافء والنظر إلى المواضع 
البعيدة من الانهار» ومواضع الفرح, والتنزه» والاحتجاب عن غيرهم بعلو بنائهم» وغير 
ذلك من المقاصد, ولا تتوفر دواعيهم في بطن الأرض على أكثر مما يمستمسك به البناء 
من الأساسات خاصة..2"00» وقال: «والشرع له قاعدة» وهو أنه إنما يملك لأجل 
الحاجة» وما لا حاجة فيه لا يشرع فيه الملك؛ فلذلك لم يملك ما تحت الابنية من تخوم 
الأرض بخلاف الهواء إلى عنان السماء)9*»: والحق أن ما تحت الأبنية كالأهوية فى 
التبعية للأبنية للحاجة إليها كحفر الأرض للحبوب» وما مهر فيه الناس اليوم من أبنية 
تحت الارضء ومصانعء فلا مائع إذن من لحوقها بالابنية؛ ولذلك قعد الموفق: 
1 الْبَاطِنُ كالظاهر©»: 

فأساسات الحيطان تتبع الظاهر منهاء ولهذا فما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة 
فيهاء أو المبنية فيهاء فهي للمشتري بالبيع؛ لأنه من أجزائها0"©. 

وتتعدى القاعدة مجال الأبنية إلى غيرها من البواطن التي تتبع ظواهرها؛ كجواز بيع 
الثمر إذا بدا صلاح ثمرة منه؛ لأن الظاهر أن النوع الواحد يتقارب ويتلاحق0©. 


.105/١ نفسه:‎ )١١ 
.1١5/14 الفروق:‎ )؟9١(‎ 
.1١5/4 الفروق:‎ ©( 
.١ 7/4 نفسه:‎ )5( 
.70/4 المغني:‎ )5( 
.70-54/6 نفسه:‎ )1( 
.515/6 نفسه:‎ )( 


3 3 
يو - 
يها 


قَوَاعَدُ شي الإثباتِ, َالإِلَْاء 
لتيب وَالَعْدَارٍ 


ويضم القواعد التالية موزّعة على ثلاثة مطالب: 
١‏ الصّمْنِيٌ كالصّريح. 

3 الإَِارَة الْقهِمَةُ كَالْكلام. 

الكتابة كالكلام 20 

4 الْأذُونُ عُرْفًا عَالأَدُونِ نُطفًا. 

5 الفرقة بلَضفٍ كارف 

الْقيْدُ بالثية كَالمَيد اق 

7 المْعَدُومُ شَرعًَا كالْعَدُوم حسًا. 

8 المحهُول كالمعدوم. 

٠‏ الْرجُوح كالمقدوم. 

١١‏ التَادرٌُ كَالمعُدُوم. 

ما لا يكن اسْتِعْمَاله كَالمقدُوم. 

١‏ مَا اسْتَغْرَقَيْهُ حَاجَةُ لإنْسَانٍ كَالَْدُوه. 


١ 4‏ المنْسِيٌ كالمهدُوم. 
الْعِدَامُ بَغض الشرُوطٍ كَالْعِدَام جَمِيعِه. 
١5‏ الْغَالتُ كَاخقق. 


١7‏ ظَنٌ الْقَدْرَةِ ء عَلَى التَّْلِيم يَكفي في صِحَةٍ 


الخَْهْلُ كَالنّسَيانِ. 

18 الل بالشَّيْءِ عذْرْ في عَدَم زوم ما يتر يتَرنَبُ عَلَيْهِ. 

٠٠‏ اهَل بأخكام الشّرع مع الُمكنٍ مِن الْهِلم لا 
ا يُشْقِطٌ أَحْكَامَهَا. 

١‏ الْجَهْل بْجُودٍ الشَّرْطٍ كالعلم بِعَدَمِهِ في الْيَقَاء 


ا 

ِيف الْإبَاحَةٍ والقخرم لا تكد 

و لجقْلٍ يؤجو 
0 حُقُوقُ الأَدَمِيِنَ 1 سقط بِالجهْل وَاخَط. 
4" الْقِلُ في الإنلَافٍ اللوجب لِلصّمَانٍ كَالعِلم به. 
ه» توك الشَّيْءٍ عَمْدُهُ وَسَهُْوُةُ سَوَاءٌ. ْ 


قَوَاعِدُ في لها الْعفل 


١‏ المي كَالصّريج”"© 
وعبر عنها ابن قدامة بقوله: أدلة الرضا كالنطق به. والمراد منها أن دليل الرضا لا 
يقتصر على صريح اللفظ الذي يظهر منه لكثرة استعماله فيه وإنما يتعداه إلى غيره من 
العبارة» أو الإشارة مما يشعر بالتراضي» وليس من حكمة الشريعة الاقتصار على اللفظ 
كدليل على ما يختلج النفس من معاني الرضاء أو السخطء وإهمال أغيره من الوسائل 
اللفهمة؛ فإن الله تَعَالَى ‏ لما قال: مإإِلَا أن تكمورت تحسدرة عن رَراضٍ م04 
أوجب التراضي» ولم يحصر أدلته. ولما قال كَل بريرة: (إِنْ وَطِنَكِ رَوْجَكِ قلا خيارَ 
لَكْ). جعل تمكينها دليلا على إسقاط حقهاء والمطالبة بالمهرء والنفقة» والتمكين من 
الوطء دليل على الرضا؛ لأن ذلك من خصائص العقد الصحيح؛ فوجوده من المرأة 
دليل رضاها به("؛ ولذلك قعّد الفقهاء أن: 
'- الإِسَارَةُ الْقهِمَةُ كالكلام©»: 
بو الْكتَابَةُ كالكلاهه : 
فجعلوا للكتابة والإشارة مدخلا في إبرام العقوده وصححوا بهما كثيرًا من 
التصرفات» فلو حلف ألا يكلم صاحبه فكتب إليه» أو أرسل إليه رسولاء حنثء إلا أن 
)١(‏ المغني: 5/؟. 
)١(‏ النساء: 39. 


(5) المغني: 73/7 
(5) نفسه: 5510/4 /لا. 
(5) نفسه: .57/٠١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


٠: يححح‎ 


يكون أراد أن لا يشافهه» وبهذا قال مالك؛ والشافعي» وجمهور الحنابلة» قال في 
«المغني): «قال أحمد: إن الكتاب يجري مجرى الكلام» وقد يكون بمنزلة الكلام)2"0, 
وقال البخاري فى ترجمته لباب فى اللعان: (إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة» أو إشارة» 
أو إيماء معروف» فهو كالمتكلم؛ لأن النبي يكل قد أجاز الإشارة في الفرائض» وهو 
قول بعض أهل الحجاز» وأهل العلم» وقال 8 تَعالى ُ 

لدَأْسَارتْ إِلِْهِ كَالْوا كيِفَ ككلم مَن كن ف ألْمَهْدٍ صَيكّاك [سورة مريم: 59], 
وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان» ثم زعم إن طلق بكتابة) أو إشارة» أو إيماء» جاز» 
وليس بين الطلاق» والقذف فرقء فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام» قيل له 
كذلك: الطلاق لا يكون إلا يإمام» وإلا بطل الطلاق» والقذف..)0©. 

وقد تناقضت آراء الفقهاء فى اعتبار الإشارة من الكلام أم لا؛ فعدها الإمام مالك» 
والشافعي في القديم» من نوع الكلام؛ بينما ذهب الجمهور إلى أن الكتابة» والإشارة 
ليست من أنواع الكلام"» وإن كانوا قد اتفقوا على اعتبارها في كثير من الأحكام؛ 
فقالوا: «إن الإشارة إذ كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق» ولم يخالف في ذلك إلا 
الحنفية الذين قصروها على المأيوس من نطقه)9©. 

وإذن فإن القوم قد اتفقوا على اعتبار الإشارة كاعتبارهم للفظ غير أن منهم من 
على رضا صابها؛ لأنه حينئذ كالكلام في الإفهام» ومن ثمة إذا أخرس أحد المتبايعين» 
قامت إشارته مقام لفظه. فإن لم تفهم إشارته قام وليه من الأب» أو الوصيء أو الحاكم 


.53/٠١ نفسه:‎ )١( 

(؟) البخاري: الطلاق: باب اللعان: بفتح الباري: 459/9. 
(9) القاعدة الكلية: اعمال الكلام...:91. 

(4) فتح الباري: 458/9. 


مقامه(١2‏ وتصح وصية الاخرس إذا فهمت إشارته0" ويصح ضمانه0 ورهنه9». 


أما الكتابة فقد اختلفوا فيها ‏ أيضًا ‏ اختلافهم في الإشارة؛ فنظر إليها مالك» وأكثر 
الشافعية» وأبو حنيفة على أنها نوع من أنواع الكلام, وخالفهم الحنابلة؛ فقالوا: إنها 
ليست كذلك©. غير أنهم اتفقوا على العمل بمقتضاها مع تفاوت بينهم فيه. فإذا 
كتب طلاق امرأته, فإنها تطلق» إذا كانت نيته الطلاق في مذهب الحنفية9, 
والمالكية2©"0» والشافعية0» والحنابلة2, وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنها لا 
تطلق بالكتابة؛ لأنها من فعل قادر على الكلام» فلم يقع الطلاق به( ©. 

وعد ابن القيم ‏ الحكم بالكتابة . من بين الطرق الحكمية؛ فقال: «الطريق الثالث 
والعشرون: الحكم بالخط المجرد...70"©) ومثّل لذلك با إذا رأى القاضي حجة فيها 
حكمةه لإنسان» فيطلب مله إمضاءه» وبين نّ أراء العلماع واختلافهم» ثم احتج على من 
لا يحكم بها؛ فقال: «وجمهور أهل العلم على خلافها بل إجماع أهل الحديث قاطبة 
على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده؛ وجواز التحديث به إلا خلاقًا شادًا لا 
يعتلك به علوم يتمد عي ذلك لضاع الوسلام 0 وسنّة “تسوك اللّه + مي ليس 
الاعتماد فيها على النسخ) وقد د كات رسول اللّه 75 يبعث كتبه إلى ملك و: وغيرهم) 
)1١(‏ المغني: 7/5. 
)1١١‏ نفسه: .١7١/1‏ 
(59) نفسه: 559/4. 
(5) نفسه: 7511//5. 
(5) القاعدة الكلية: اعمال الكلام 11 
(7) ن شرح فتح القدير: 514/9 
(0) ن البهجة في شرح التحفة: .897/١‏ 
(8) ن الروضة للنووي: 08/8 4. 
(8) المغني: 71/471917 


65 الأشباه للسيوطي: 704. 
)١١١‏ الطرق الحكمية: ٠٠٠١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كباب المغني لابن قدامة 


جح 1" 


وتقوم بها حجته ولم يكن يشافه رسولا بكتابة بمكضمونه) ولا جرى هذا في مدة 
حياته كق... 4 وفي الصحيح قال دما حقٌ امرِي مُشلم لَهُ سَيْءٌ يُؤصَى فيه 


إلا 
و وده رمم رك 
صيتة بيه عِنْدَةُ). 


قال بن 7 (و 1 لم يج الاعتماد على الخط لم يكن لكتابة وصيته فائدة)0", 
قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله .: «باب الشهادة على الخط الختوم» وما يجوز من 
ذلك» وما يضيق عليه؛ وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي؛ وقال بعض 
الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود...» وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود 
وكتب عمر بن عبدالعزيز في سن كسرتء وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي 
جائز إذا عرف الكتاب» والخاتم» وكان الشعبي يجيز الكتاب امختوم بما فيه من 
القاضي» ويروى عن ابن عمر نحوه)”© 

فهذه الأدلة المتضافرة» وأعمال السلف, قد دلت على اعتبار الكتابة كاعتبارهم 
للكلام» قال ابن القيم: «ولم يزل الخلفاء» والقضاة والأمراء» والعمال» يعتمدون على 
كتب بعضهم إلى بعض» ولا شه حاملها على ما فيهاء ولا يقرءونها عليه. هذا 
عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن)(*) 

وكما ألحقوا الإشارة والكتابة باللفظ. فقد قاسوا ما يأذن به العرف على الإذن 
الصريح؛ وعدوا ما يتعارفه الناس كالمشروط بينهم 

4 الْأَذُونُ عُوْفًا كَاْأدُونَ طق 


يَبِيثُ 


وعجر عنها في موضع آخر فقال: الأَذُونُ عُرْقًا كَالْدُون شَّوعا0 . 


(1) نفسه: 7.01 73017, 

.73097 نفسه:‎ )1١( 

(؟) البخاري: الأحكام: باب: ,١6‏ 
(4) الطرق الحكمية: 54 .7١‏ 

(5) المغني: 71737/8. 

.١ "1/6 نفسه:‎ (3١ 


اعد هب ها العف 


4م ححح 
الميعَارَف كَالْشْروطِ2"©: أو الْعِلْمُ بالحالٍ يَقُومُ مَقَامَ الِإسْيرَاطِ0": 
لأن ما يقوم مقام الكلام كالكلام سواء كان رسماء أو أمارة» أو فعلاء ما دام يدل 
على ما يفيده اللفظ في الرغبة» والرضا. قال ابن تيمية: «قأما التزام لفظ مخصوص 
فليس فيه أثرء ولا نظرء والقاعدة الجامعة في ذلك هي أن العقود تصح بكل ما يدل 
على مقصودها من قول؛ أو فعل» وهذا هو الذي تدل عليه أصول الشريعة» وهي التي 
تعرفها القلوب)0©. 
وهذا هو الغالب على أصول مالك» وظاهر مذهب أحمد”9©. فإن العقود 
والتصرفات ‏ حسب هذا الاتجاه الفقهى ‏ تنعقد بكل ما يدل على مقصودها من غير 
اللفظ؛ كدلالة القول عليه» فبسط حصير فى مسجدء أو تعليق قنديل فيه؛ أو حفر بكر 
لنفع المسلمين كل ذلك مسموح به ولا يتوقتف الإذن فيه على تلفظ الإمام به9 © وإذا 
اكترى ظهرًا في طريق العادة فيه النزول والمشي عند اقتراب المنزل لزمه النزول» ولو لم 
يصرح به صاحب الظهرء إلا أن يكون المكتري امرأة» أو ضِعيفًَاءِ لأن العلم بالحال يقوم 
مقام الاشتراط27»: وكما لو كان عالاً بالعيب في المبيع» فليس له رده به» ولو لم يبين 
رضاه لفظاء وسواء كان علمه به بالوصفء أو المشاهدة» والرؤية؛ لقاعدة: 
6 المعرقة ِالْوَضْفٍ كالدؤية": 
فالرؤية» والوصفء كلاهما طريقان للعلم» وإن كان بطريق المشاهدة أقوى؛ ولذلك 
جوّز جمهور الفقهاء كراء الدواب بالوصفء خلاقًا للشافعي؛ لأن المعرفة بالوصف 


8.00/6 نفسه:‎ )١( 
نفسه: ه/؟58؟.‎ )١( 
.١17/؟5 مجموع الفتاوى:‎ )9( 
7935/4 المغني:‎ )4( 
.585/6 نفسه:‎ )5( 
,3.1/6 نفسه:‎ )1( 
.505/5 نفسه:‎ )/( 


جح ١‏ 
تقوم مقام الرؤية» إذا كان الوصف كاملا؛ بأن يتضمن معرفة القدرء والجنسء» وما 
تختلف البهائم به في الطول, والقصرء والهزل» والسمن...» وبين القرافي ما يجوز بيعه 
على الصفة فقال: 

«ما اجتمع فيه ثلائة شروط: أن لا يكون قريًا جدًّا تمكن رؤيته من غير مشقة؛ فإنه 
عدول عن اليقين إلى توقع الضرر, وأن لا يكون بعيدًا جدًا؛ لتوقع تغيره قبل التسليم: 
أو يتعذر تسليمه. الشرط الثالث: أن يصفه بصفاته التى تتعلق الأغراض بهاء وهى 
شروط التسليم؛ ليكون مقصود الالية حاصلا.. )20 ْ 

كما جوز أبو حنيفة» ومالك» وأحمد شراء الأعمى» وبيعه؛ لأنه إذا تعذر علمه 
بطريق الرؤية فلا يتعذر بالوصفء وقال الشافعي: لا يجوز إلا على الوجه الذي يجوز 
فيه بيع المجهول أن يكون قد رآه بصيرًا ثم اشتراه قبل مضي زمن يتغير المبيع فيه؛ لأنه 
مجهول الصفغة عند العاقد؛ فلم يصح0". 

والحق أن المقصود من الرؤية يحصل بالوصفء وكما تدل إشارة الأخرس على 
مراده؛ يعتبر سمع الأعمى» وشمه في علمه بالمبيع. 
٠‏ وتتفرع عن قاعدة الصَّمْبِيُ كالصَرِيحٍ قاعدة أخرى: 

5 الحكم يَتْبْثٌ بِالْبيَةٍ كما ينبت باللَفُظ0: 

بل إن اللفظ نوع من البينة؛ لأن البينة اسم لما يبين الحق» ويظهر إقرارا باللفظ» أو 
كتابة» أو شهودًاء أو غير ذلك؛ وإذا كانت الحجة أقوى فيما يظهر باللفظ الصريح» 
فإن غيره من الأدلة العقلية» والأمارات الشرعية قد تساويه» أو تفوقه قوة» وبياناء «ولم 
يزل حدَّاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة» والأمارة» فإذا ظهرت لم 
يقدموا عليها شهادة تخالفهاء ولا إقرارًا...)©). 
01١١‏ الفروق: 2417/7 ؟. 
)١(‏ المغني: 2147/5 ون بداية المجتهد: 1١07/5‏ المحلى: //7317. 


.45/٠١ نفسه:‎ 5١ 
7379 الطرق الحكمية:‎ )1( 


قَرَاعِدُ فِفْهِيةٌ دللا اقل 


4" طح 
ومثّل الموفق لهذه.القاعدة بما إذا حلف لا يبيع ثوبه بعشرة فباعه بأقل منهاء فإنه 
يحنث في قول جمهور العلماء خلافًا للشافعي؛ فإنه قال: لا يحنث إذا باعه بأقل؛ لأنه 
لم يتناوله يمينه» قال الموفق: «ولنا أن العرف في هذا ألا يبيعه بهاء ولا بأقل منها؛ بدليل 
أنه لو وكل في بيعه إنسانًاء وأمره أن لا يبيعه بعشرة لم يكن له بيعه بأقل منها؛ ولأن 
هذا تنبيه على امتناعه من بيعه بما دون العشرة. 620 
© وكما تشابه البينات الأخرى اللفظ في إنبات الأحكام, وتقريرهاء تلتقي النية مع 
اللفظ في حصرهاء وتقبيدها: 
الْقيدُ بالئئة كَالْمَيدٍ باللّفظِ(": 


إذ كل منهما قرينة معتمدة فى تقييد المطلقات؛ فمن نذر عتق رقبة كان نذره 
مطلقاه فحمل على المعهود في الشرع» فإذا نوى رقبة بعينها لم يجزئه غيرها90"©» و 
نذر هديا معينا لم يجزئه غيره سواء كان التعيين باللفظ أو النية» وكذلك الشأن في 
من طلق امرأته» فإنه إذا لم يقيده باللفظ قيدته نيته» وقال البخاري: قال الزهري فيمن 
قال: «إن لم أفعل كذاء وكذاء فامرأتي طالق ثلاثًا) يسأل عما قال» وعقد عليه قلبه 
حين حلف بتلك اليمين» فإن سمى أجلا أراده» وعد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك 
في دينه» وأمانته» وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيكء نيته... وقال الحسن إذا 
قال: الحقي بأهلك نيته0». 

فظهر بهذا أن للنية مدخلا فى تقييد الأحكام كالقرائن اللفظية؛ وقد اختلف الفقهاء 
فيما إذا تعارضت النية مع اللفظ؛ كأن يكون اللفظ صريححاء ويدعي صاحبه أنه نوى 
خلاف ما دل عليه اللفظء غير أن الذي يهمنا هنا هو إلحاق النية باللفظ فى تقييد 
الأحكام» ولعل في هذا إشارة إلى أن اللفظ أقوى من النية» فإن المقيس عليه أقوى من 


.47/١٠١ المغني:‎ )١( 
.8/٠١ المغني:‎ )5( 
.475/٠١ (؟) نفسه:‎ 
البخاري: النكاح: باب: الطلاق في الإغلاق.‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب الغني لابن قدامة 


جح ١‏ ذأ 


المقيس» فإذا تعارضا قُدّم الأول؛ لأنه الأصلء اللَّهِمء إذا استندت النية إلى ما يعضدها 
من قرائن الحال؟ كأحكام المكره والمخطئ» والجاهل» والناسي. 


ل 
لين تت ين 


قوَاعِدُ هي دللا لعفل 


وه" 


المطلب الثايى 
قَوَاعَدُ في الإلعَاءِء وَالتَغاِيبِ 


/ اللْعُدُومُ شَوَعَا كَالْقَدُوم جسًا0"©: 
المراد بالقاعدة أن ما ليس له اعتبار في الدين فحكمه حكم ما لم يوجدء, أو ينشأء 

ولا عبرة بوقوع شيء لا حظ ولا مكان له في الشرع» وإما يكون له الحظء والمكانة إذا 
ورد على سنن الشرع؛ وهديه؛ ولهذا فإن انحرم إذا ذبح صيدًا كان حكمه حكم الميتة 
في قول جمهور الفقهاء؛ لا يحل لأحد من المسلمين محرمًا كانء أو حلالاء الأكل 
منه؛ لأن قتله له ليس ذكاة شرعية» وما قام به فهو منعدم فى حقيقة الأمر؛ لأنه غير 
معتبر فى الدين”"©» كما أن من أتلف شينًا من المصنوعات المحرمة من أوانى» أو حلى 
للرجال» ليس عليه ضمان أكثر من وزنه؛ لأن الصناعة لا قيمة» ولا اعتبار لها شرعّاء 
فهي كالمعدومة. 
© وتتفرع عنها قواعد قياسية أخرى: 

8 لمحَهُولٌ كالمقدُوه””. 

1١٠‏ المؤ بجو كالْفدُوه©». 

١‏ الثَادِرُ كالممدُوه. 

مَا لا كن اسْتِعْمَالَهُ كالْكدُوه0". 
)١(‏ المغني: 110/8. 
(؟) ن احكام ابن العربي: 5415/7. قواعد المقري: اللوحة: ؟7. 
(5) المغني: 8/4 .15-1١‏ 
(5) نفسه: 8/97 .١‏ 
(5) نفسه: ؟/554. 
(5) نفسه: #/115. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


0 كوم 


١‏ ما اسْتَْرَقَتَهُ حَاجَةُ الْإنْسَانٍ كالمدوه". 
-١ 4‏ النَييْ عَالقدُوه0©. 
ويظهر دليل القياس في هذه القواعد في كونها تسوي بين أنواع المعدومات في 
الشرع؛ كا مجهول» والمرجوح» والنادر والمعجوز عنة وما فوق الحاجة والمنسي» وبين 
المعدوم حقيقة؟؛ لجامع الانعدام» وهي بهذا مفصلة للقاعدة الام من حيث إنها تفسر 
لنا الشق الأول من القاعدة: «الْمعدُومٌ شَوْعًا)؛ فإن الانواع التي لا محظى بقيمة» ولا 
اعتبار في الدين» كثيرة» ومتنوعة» على رأسها هذه الستة المذكورة ضمن القواعد 
السابقة. 
وانطلاقًا من هذه المدارك أفتى الفقهاء في كثير من مسائل الفقه» فذهب جمهورهم 
مثلا ‏ إلى أن الغائب (اججهول) الذي لم يوصف» ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه؟ لأنه 
من قبيل المعدوء(©؛ ولهذا قال ابن رجب: «ينزل المجهول منزلة المعدوم» وإن كان 
الأصل بقاءه إذا يعس من الوقوف عليهء أو شق اعتباره)©». 
وردوا الاحتمالات المرجوحة؛ لأنها غير معتبرة بالنظر إلى الراجحة؛ فجوزوا لولي 
الصغيرة أن يزوّج أُمََهَاه لا فيه من الحظ لهاء خلافًا للشافعي الذي منع ذلك لاحتمال 
المعدوم. وشأن هذا شأن ما كان 5 غاية الندرة؛ فإنه يجري مجرى المعدوم أيضًا 3 
وما يعجز عنه المرء فهو في حكم المعدوم ‏ أيضًا . لأن الشارع الحكيم لا يكلف 
نفسًا إلا وسعهاء فإذا أمرنا بأمر كان كما لو لم يأمر به في حق العاجزء وإذا عجر 


.؟١/8 نفسه:‎ )١( 
5756/8 نفسه:‎ )1١١ 
.15/4 ن المغني:‎ 05 


2 قواعد ابن رجب: /7707. 


قزابذ لفو العف 


؟5م - 
الناس عن معرفة شيء أو عن العمل به سقط عنهه7)؛ ولذلك ملك عليه الصلاة» 
والسلام . اللقطة التقطها إذا تعذرت معرفة صاحبها بعد تعريفها سنة» قال دسل : «فَإن 
جَاءَ صَاحِبِهَا مََدّهَا لَه إل َهِيَ مَالُ الله يوي مَنْ يَشَائ)(". 

كما أن ما يحتاج إليه المسلم بما يفرض عليه بذله كالمعدوم في جواز الانتقال إلى 
بدله؛ كالذي يجد ماء يحتاج إليه للعطشء» فإن حكمه حكم عادم الماء في الانتقال 
إلى التيمم. واختلف الأئمة في المظاهر يملك رقبة ليس له غنية عنها؛ لأنه يحتاج إلى 
خدمتها؛ لمرض, أو كبرء فإن حكمه حكم العاجز» كما تدل عليه القاعدة» وبه قال 
الشافعية» والحنابلة» وقال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي: متى وجد لزمه اعتاقهاء ولم 
يجز له الانتقال إلى الصيام سواء كان محتاجًا إليها. أم لم يكن”". 

والحق أن ما تستغرقه حاجة الإنسان كالمعدوم الذي يخول الانتقال إلى البدل؛ كما 
لو كان لديه ما يشتري به الرقبة غير أنه يحتاجه لمعاشه. 

وإلى جانب هذه القواعد تنطبق القاعدة الأم على حكم عام يجعل العدم في بعض 
الأطراف كالعدم في الجميع: 

الْعَدَامُ ‏ بَعْض الشُوْطٍ كَانِْدَام جمبع04): 

وهى متفرعة - أَيضًا - عن قاعدة أخرى: (مًا لا يجيا نُشكع ب عض كحكم 
36 ومن تطبيقات هذه القاعدة أن من ترك تعريف اللقطة في بعض الخول لم 
يملكها بالتعريف فيها بعده؛ لأن الشرط لم يكمل؛ فكان كما لم يوجد منه تعريف» 
كما لو أخل ببعض الطهارة» أو بعض السترة في الصلاة0©. 


00 ن فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
اللقطة,‎ ١١18/* ون مسلم:‎ .١5٠١٠ ابن ماجة: 8707/1. اللقطة: ح‎ )١( 
70/8 ن المغني:‎ 0509 
نفسه: 5/ل.‎ )4( 
.79 4/8 المغني:‎ )5( 
نفسه: 5/لا.‎ )5( 
[القواعد الفقهية من المغنى]‎ 


"١١ جح‎ 

إذا تقرر أن المعدوم في الشرع كالمعدوم في الحقيقة» ننبه إلى أن منهج الاحتياط 
يفضي في بعض الحالات إلى جعل المعدوم كالموجودء والموهوم كالمحقق7'©؛ مثال ذلك 
العقد على المنافع في الإجارة؛ فهىي غير موجودة حال العقد» ومع ذلك فهي جائزة؛ 
لحاجة الناس إليهاء لأن المنافع تجري مجرى الأعيان("؛ لذا يلزم الفقيه امجتهد أن يدقق 
النظر في المسائل المشتملة للمعدوم» فإن الحاجة قد تدعو إلى بعض التصرفات» أو 
تكون المصلحة في جعل المعدوم كالموجود أقوى» وأعظم, فيغلب المصلحة على 
المفسدة؛ لأن ما قعده الفقهاء أن الحكم للأغلب» وعبر عنها الموفق بقوله: 

15 الْغَالبُ كا فق" 

الغالب: أكثر الأشياء(؟»» وهو ما يكون احتمال وقوعه أقوى؛ أما المحقق فهو ما 
كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال7”©: والفقهاء يسوون يينهما؛ لأن الأحكام 
تنبت بهما؛ ولأن الوقوع ثابت فيهماء والاختلاف بينهما لا يقع إلا نادرًا. قال ابن 
فرحون «وينزل منزلة التحقيق؛ الظن الغالب؛ لآن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة 
مورثة» أو وجد ذلك بخطه أو بخط من يثق به أو أخبره عدل بحق له. فالمنقول 
جواز الدعوى بمثل هذاء والحلف بمجردهء وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون 
التحقيق» لكن غالب الأحكام؛ والشهادات» إنها ينبني على الظن» وتتنزل منزلة 
التحقيق)2©0. 

ولهذا ليس للمفتي أن يفتي إلا إذا كان عالما بالحق» أو يغلب على ظنه الحق فيما 
سثل عنه. قال ابن القيم: «إذا نزلت بالحكامء أو المفتي النازلة» فإما أن يكون عالما بالحق 
(1) ن الأشباه للسبكي: .1١١/١‏ 
)١(‏ ن المغني: 589/5؟. 5.0/0 1. إعلام الموقعين: 77/1 


.1١/6 المغني:‎ )”( 

(:) الكليات: 77ه. 

(5) إيضاح المسالك: .١75‏ 

() التبصرة: ١١59/١‏ نقلا عن نظرية التقعيد: .405١‏ 


قََاعُِ ففهيةٌ دَُِهَا الْعفل 


فيهاء أو غالبًا على ظنه» بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أولاء فإن لم يكن 
عالاً بالحق فيهاء ولا غلب على ظنهء لم يحل له أن يفتي» ولا يقضي با لا 
يعلم...)2"0. 

ومن فروعها: الحكم بنجاسة سؤر الذي من عادته استعمال النجاسة» فإن كل 
حيوان يستعمل النجاسة؛ ويباشرهاء يكون سؤره نجسًا فى غالب الأحيان؛ وبالتالى لا 
يجوز استعماله في الوضوء؛ لأن الغالب كالحقو 29 ومن ثم كم على لباس الكاف 
وغير المصلي أنه لا صى و0 وتتفرع عنها قاعدة 8 أخرى: 

- طن الْقُذْرَةٍ عَلَى التُسْلِيم يَكفِي في صِحَةٍ صِححة الْعَفْدِ9): 

لأن ظن القدرة على التسليم كالغالب المقيس على المحقق؛ فصح به العقد؛ ولذا 
جوز الفقهاء استئجار الارض للزراعة» والغرسء إذا كان مقدورًا عليه ولو بطريق الظن 
الغالب؛ كالأراضي التي تشرب من زيادة معتادة تأتي في وقت الحاجة؛ كأرض مصر 
الشاربة من زيادة النيل» وما يشرب من زيادة الفرات» وأشباهه”؟2» وهكذا فإن القاعدة 
أحد أعمدة نظرية التقريب» والتغليب يستند إليها العلماء؛ لبيان أن الشرع لا يتلقى بما 
يفيد القطع فقط» وإنما ‏ أيضًا ‏ بما يفيد الظن» كما يؤسس عليها الفقهاء كثيرًا من 
فتاواهم ‏ في وقت اختلط فيه الحلال بالحرام . مسددين مقاربين. 


2# جد 36 


.177/4 إعلام الموقعين:‎ )١( 

.١75 الغني الإيضاح:‎ ." ١ ن بداية المجتهد:‎ )١١ 

9) ن المدونة: ١/ه”‏ مختصر ابن الحاجب: ١/5؛‏ المعيار: .57/١‏ 
(5) المغني: 7581/8. 


(5) نفسه: 581/6. 


قرَاعِدُ فقي لا العف 


يذان 


9 6 اس 3 و 
المطلب الثائيث 
٠‏ م 


8 الَْهْلُ كالتّشيان50"©: 

المراد بهذه القاعدة أن الجهل يلتقي مع النسيان» والجامع بينهما كون كل منهما 
عذرًا مقبولا في الشرع؛ لأن الغافل عما كلف به لا يتعلق به خطاب التكليف7"©, فلا 
تكليف على الناسي» لقوله علي (رَفِعَ عَنْ أي الخطأ وَالتُسَْهَانُ دَمَا استكرهُوا 
عَلَيمع1”. قال البخاري: قال النبي 0 امي ما نَوَىء وَلا نيْةَ لِلئّاسِي» 
َمل" “, وألحق بعض الفقهاء الجاهل. قال السيوطي: «اعلم أن قاعدة الفقه أن 
النسيان» والجهلء مسقط للإثم مطلقّاء وأما الحكم: فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقطء 
بل يجب تداركه...)©© 

وقال فى الفروق: «كل أسباب العقوبات التى هى جنايات؛ كالعقل الموجب 
للقصاص يشترط فيها القدرة» والعلم» والقصد؛ ذلك أن رحمة صاحب الشرع تأبى 
عقوبة من لم يقصد الفساد» ويسعى فيه يإرادته» وقدرته» بل قلبه مشتمل على الفقهء 
والطاعة» والإنابة» فمثل هذا لا يعاقبه صاحب الشرع رحمة ولطقًا©. 
)١(‏ المغني: .8931/١‏ 
(؟) ن أحكام الآمدي: 185/١‏ المستصفى: »84/١‏ ون: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 

الحنبلي, .51-٠١‏ والنسيان وأثره في الأحكام الشرعية؛ الحبي بن حسين الفيضي: 07". 
(9) فتح الباري: 87/1. 
(4) حديث حسن: أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم والطبراني» والدارقطني. 
() اشباه السيوطي: 188»: ون الإيضاح *؟؟؛ قواعد المقري, اللوحة ٠‏ 5. القاعدة: .,/8٠١‏ 
(1) الفروق: ١/؟5١.‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 


سسجحبرزرة؟ 


وما يستأنس به في اعتبار الجهل من الأعذار ما تأول به أحد العلماء قوله - تَعَالَى -: 
هما 13 لني أن ي ون له أسْرّئ حَيَّ ينْخرت فى لض رِيدُوت عت انا 
لدم 4 يُيدُ الجر وله عَِيدُ حكيدٌ © ولا كنب ين أ ألو سبد سَبَقّ لَه فيمآ 
أَحَزْممٌ حَذْتم عَذَابٌ علي 4 قال: «لولا كتاب من الله سبق أن الا يؤاخحذ أحدا بعمل 
أتاه على جهالة لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» » وهذا قول ابن إسحاق» فقال رسول 
اللّه َه بعد نزول هذه الآية: «لَوْ عَذَّبََا الله في هَذِهِ الآية د يَا عمد مَا نج غَيدك)2"0, 
ولهذا ققد الفقهاء أن: 

16 الجهل ِالشَّيْءٍ عد في عَدّم َزُوم م يَكَرَنَكُ و9 : 

وهذا كما بينا قياسًا على النسيان. فإذا تزوج معتدة» وكانا جاهلين بالعدة» أو 
بالتحريم ثبت النسبء وانتفى الحد» ووجب المهر. 

على أن من الفقهاء من توسع في اعتبار الجهل كالنسيان» ومنهم من خصه 
بالعبادات فقط؛ كما هو مذهب مالكء قال الشاطبى: إن عمدة مذهب مالك» بل 
عمدة مذاهب الصحابة اعتبار الجهل فى العبادات اعتبار النسيان على الجملة؛ فعدوا 
من خخالف في الأفعال» أو الأقوال جهاا على حكم الناسي”” » وقال ابن القيم أثناء 
حديثه عن الخطإء والنسيان» والجهل بعد الحلف: «وأما المذهب ب في هذا الفصل» 
فالمشهور التفريق بين النسيان» والجهل» وبين الإكراه. والعجز...)”'؟؛ ومن فروع هذه 
القاعدة: «أن الحد ا 0 فأما غيره فلا حد 
عليه؛ لأنه غير عالم بتحريمهاء ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بهاء فأشبه من رُقْتْ إليه 


() الأنفال: 107+ 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي: /8-51ه. 
(5) المغني: .1٠١7/4‏ 

.١٠١ 7/8 المعني:‎ )5( 


(ه) الموافقات: 717/17 7, 
(5) إعلام الموقعين: 937/84. 


قََاعِدُ ففهية ليها العف 


لمان 
غير زوجته؛ وهذا قول عامة أهل العلم» فأما من شربها غير عالم بتحريمها فلا حد عليه 
. أيضًا ؛ لأن عمرء وعثمان قالا: لا حد إلا على من علمه. ولأنه غير عالم بالتحريم 
أشبه من لم يعلم أنها خمر("©. 

وهنا لا بد أن نشير إلى أن دعوى الجهل ليست مقبولة دائمًا؛ فمن جهل تحريم 
شيء عليه غالب الناس لم يقبل» خاصة إذا كان ناشئًا ببلد الإسلام بين المسلمين» لآن 
هذا لا يكاد يخفى على مثله؛ فلا تقبل دعواه فيه» بخلاف ما إذا كان حديث عهد 
بإسلام» أو ناشمًا ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلكء قُبِلَ منه("©» وهذا ما تضبطه 
القاعدة التالية: 

٠٠‏ الْلُ بأَخكام الضّرْع مع التمكنٍ مِن الهم ل يُشَقِطّ أَحْكَامَها”©: 

وهي وإن لم تكن من باب القياس فإنها تضبط القاعدة القياسية السابقة» وتقيدهاء 
فلا يعذر في ترك الترتيب في الصلاة بالجهل بوجوبه9»» كما أن من أسلم في دار 
الحرب» فترك صلوات» أو صيامًاء لا يعلم بوجوبهاء لزمه قضاؤها عند الحنابلة: 
والشافعية» وعند أبي حنيفة لا يلزمه. قال الموفق: «ولنا أنها عبادة تجب مع العلم بها؛ 
فلزمته مع الجهل» كما في دار الإسلام»2: والذي يظهر أن الإسلام في دار الحرب قد 
يتعسر معه العلم بأحكام الشرعء فإذا لم يظهر تفريط المسلم في العلم لم يطالب 
بقضاى والله أعلم. 

وتتصل بقاعدة الْجَهْلُ كَالتّعَيَانِ قاعدة قياسية أخرى ذكرها الموفق هي: 

"١‏ الَْهْلُ يوْججودٍ الشّرْطٍ كالعلم بعدَمِدِ في اليَاءِ الجك: 

(1) المغني: 178/9. 
(؟) المغني: 18/9 وأشياه السيوطي: .7٠٠١‏ 


(5) المغني: ١/هه"؟. ١173/١‏ 5. 
(4) نقسه: ١/هه؟,‏ 


(0) نفسه: ١//61؟.‏ 
(5) نفسه: 7711/8. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
تتا اياون 
فجهل المكلف بالشرط يأخذ حكم علمه بعدم وجوده؛ لأن كلا منهما ينفي ثبوت 
الحكم: وقد ذكرها الموفق لتعليل وجوب قتل الجماعة بالواحد» ولو اختلفت أسباب 
قتلهم قال: «لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشركين؛ إذ لا يكاد 
جرحان يتساويان من كل وجه. ولو احتمل التساوي لم يث يثبت الحكم؛ ؛ لأن الشرط 
يعتبر العلم بوجوده) ولا ِكتَقّى باحتمال الوجود» بل بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه فى 
انتفاء الحكم)("2» فبين أن اشتراط التساوي مفض إلى إسقاط القصاص؛ لأنه يكون 
مجهولا في الغالب» والجهل به كالتيقن من عدمه وفي مقابل هذه القواعد المثبتة 
للجهلء وأنه عذر من الأعذار الشرعية» جد ثلاث قواعد أخرى تلغيه» وتنفى أن يكون 
كذلك: 
حَقَِيقَةٌ الْإِبَاحَةٍء وَالتَحْر م ل تير ِ بِاعْتِقَادِ خلافهَاء وَلَا الجَهْلٍ بوْجُودِهًا9”) 
١‏ حُقُوقُ الآدَمِئيَ لا تَسْقْطْ بِالَْهْلٍ والخط". 
4" الَْهْل في الإنلَافٍ الموجب لِلصّمَانٍ كالهلم يو» 
فالأولى منها تشمل حقوق الله وحقوق العباد» وتمنع أن يكون الجهل فيهما رافعًا 
للإثمء وهي تلتقي مع الأخرتين في مجال حقوق العباد الذي تنطبق عليه أما الجانب 
الأول» فإن القاعدة يجب أن تفهم فيه حتى لا يحصل التعارض مع ما قررناه سابقًا . 
بالنظر ال قاعدة: لجل بأخكام الشّوْعَ م مَع التمَكُن من الْعلم لا مُشقِط أخكاتها؛ فإن 
الحلال بين والحرام بين وإغا شفاء العي السؤال» ولا يعذر المسلم بجهله للمعلوم من 
الدين بالضرورة» وإذا كان الأمر كذلك في جنب اللَّهِ المبني على المسامحة؛ والمساهلة» 
ففي حق الآدمي المبني على الشح» والضيق» أولى» ولذلك لا تنهض دعوى الجهل 
دليلا في إسقاط ما وجب على المدعي من حقوق غيره من الأدميين» وهكذا قد 


.1737/4 نفسه:‎ )١( 
.599/9 نفسه:‎ )1( 
.١ 65/6 (؟) نفسه:‎ 
نفسه: 55/0؟.‎ )4( 


راع فِفهية للها العقل 


كنض 


يتسامح بالجهل بحرمة ذلك؛ لقرب عهده فيما يجتمعان فيه» فإن اعتدى جاهل على 
غيره فغصب جاريته» وادعى الجهل بحرمة ذلك؛ لقرب عهده بالإسلام؛ أم لكونه نشأ 
ببادية بعيدة يخفى على مثله حرمة ذلك فإن الحد يسقط عنه؛ لأن جهله شبهة يدرأ 
بها الحدء لكن يلزمه المهرء وأرش البكارة» وأجر نقص الولادة إن أولدها؛ «لأن هذه 
حقوق الآدميين فلا تسقط بالجهلء والخطأ كالدية)0"©. 
كما أن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» فالمضارب ‏ مثلا ‏ 
ليس له أن يشتري من يعتق على رب المال بغير إذنه لما فيه من ضررء فإن فعل ذلك 
بغير إذنه ضمنه)» سواء كان عالا بوجوب إعتاقه عليه» أو جاهلا به وبهذا قال 
الشافعى» وأحمد» وأكثر الفقهاء0" . 
وكما يستوي الجهل والنسيان» يلتقى العمد مع النسيان» والخطل ولكن ليس فى 
اعتبارها 0 وإنما في إلغائها» وعدم رفعها للآثام» قال الموفق: 
تدك الشَّيْءٍ عَمْدِهُ وَسَهُوِهُ هُ سَوَاء! ّ: 
وعئر عنها بقوله الْعَهِدٌ وَالصَهُوُ سَوَا2ِ©). 
الْعَمْدُ و َالخَطَا سَوَائ9. أو: الخطا عَالْعضي©: 
ويمكن أن بجمعها ضمن قاعدة واحدة, فتقول: 
الْعَمْدُ وَالسَهْرُ وَالْحَطَا بد 
فالعئد ما بني على علم» أو زعه("©: والسهو غفلة الشيء عن القلب» وهو مرادف 


.١55/8 المغني:‎ )١( 
نفسه: 50/6؟.‎ )١١( 

(5) نفسه: #/ الا 5/9 1. 
(1) نفسه: 198/8. 

(5) نفسه: 788/9, 

(59) نفسه: 158/9. 

07 الكليات: 59ه. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 

حح للم 
للنسيان كما بينه الكفوي("©, أما المخنطأ فهو العدول عن الجهة» أو ثبوت الصورة 
المضادة للحق(", وهم سواء في عدم الاعتبار في كثير من الأحكام. 

ففي مجال العبادات ذهب بعض الفقهاء إلى أن المعتكف إذا خرج من معتكفه بطل 
اعتكافه» سواء كان خروجه عمداء أو نسياثاء كما لو ترك النية في الصومء فإذا أخرج 
بعض جسده لم يفسد اعتكافه عمدا كانء أو سهوا(": وفي الحج إذا خرج الحاج قبل 
طواف الوداع» رجع إن كان قريياء وإن بعد بعث بدمء ولا فرق بين تركه عمداء أو 
خطأ لعذر أو غيره؛ لأنه من واجبات الحج؛ فاستوى عمده وخطؤه؛ والمعذور 
وغيره 

وإذا قتل صيدًا في الحرم فعليه جزاؤه؛ والخطأ كالعمد في وجوب الجزاء». قال 
الإمام أحمد في امحرم «إذا جامع أهله بطل حجه:؛ والصيد إذا قتله فقد ذهبء والشعر 
إذا حلقه فقد ذهبء فهذه الثلاثة العمدء والخطأء والنسيان فيها سواء)9©. 

واختلف في الصائم إذا فعل ما يفطر على سبيل السهو؛ فذهب ربيعة» ومالك إلى 
أنه يفطر؛ لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدًا لا يجوز مع سهره؛ 
كالجماع: وترك النية» وخالفهما عطاءء وطاوسء وابن أبي ذئبء والأوزاعي» 
والثوري» والشافعي» وأبو حنيفة» وإسحاق» وأحمد20 فخالفوا القاعدة» وعملوا 
بحديث: «مَنْ نَسِيَ) وَهُْوَ صَائْمْ» مأكل» أؤ شَرِبَ»ء قَلبيِمٌ صَوْمَهُ 5 أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَا)00, 


)١(‏ نفسه: 05.ه. 

.474 نفسه:‎ )1١( 

(؟) المغني: 71/78 

(5) نفسه: 7578/9. 

(0) نفسه: 158/7. 

(5) نفسه: 511/9 7. 

(0) نفسه: 77/8. 

(8) مسلم: الصيام: باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر: ح: 231١88‏ 8059/79 


قوَاعِدُ في ليبا لعفل 


م 


وباستقراء هذه الأمثلة قكّد الفقهاء أن ما يفسد العبادة عمدًا يفسدها سهد(" 
فريضة كانت»ء أو تطوعًا("» أما في مجال المعاملات فإن الشرع أوجب على المتلف 
الضمان سواء تعمد الإتلاف» أو أخطأء فلو نقّر دابة بأن صرخ فيها فشردت» أو 
جفلت» وأتلفت» أو انكسر شيء من أعضائهاء ضمن الْمقُد سواء علم أنها تنفر 
بصياحة أم لا0©. 

- ما صّمِنَ في الْعَمْدٍ ضّمِنَ في الخَطإ» 
كل ما فيه إِنْلّافٌ يَسْتَوي عَمْدُهُ وَحَطَوُو0*: 

ودليلها القياس كما هو واضح. فإن الخطأ يأخذ حكم العمد لعلة واحدة فيهما هي 
الإتلاف, وما ذلك إلا للاحتياط لحقوق الناس» وحقوق اللَّهه أن تهضم بدعوى الخطإء 
والنسيان. قال الفقيه ابن رشد: وهل يشترط في المباشرة العمد, أو لا يشترط»؛ فالأشهر 
أن الأموال تضمن عمدًاء وخطأ. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة أن المقتص إذا قطع غير اليد الواجبة كان ضامئًا9", 
كما أن من دفع ما وجب عليه من الزكاة إلى من لا يستحقها خطأء ضمنها في قول 
مالك» والشافعي في أحد قوليه. وأحمد*؛ ويستثنى من القاعدة أن ما يتلفه الإنسان 
دفاعًا عن نفسه لا يضمن. قال في التفريع: «ومن لقيه لص ناشده اللّهِ . عٌََ وجل 
فإن أبى الكف عنه قاتله» فإن قتله فدمه هدر ولا شيء عليه»2. 

.ه1٠١/؟ نظرية التقعيد:‎ ١59 ن قواعد الفقه المالكي:‎ )١( 
(؟) ن البخاري: باب السهو في الفرض والتطوع.‎ 
.)١ 177 ن مجلة الاأحكام الشرعية: 455 (م:‎ )7( 


.١57/8 3551/48 المغني:‎ )5( 

(5) نفسه: 7م37 00/95 7. 

() بداية المجتهد: ,811/١‏ ن الأشباه للسبكي: .7717/١‏ 
(7) المغني: 7737/8 

(0) ن الأشراف: ١41/١‏ قواعد ابن رجب: 179. 

(9) التفريع: 737/7. 


قَوَاعِدُ في الصّمَانء وَالِاسْتِدَامَةٍ مع 
الإبْتدَائِ وَالْعْقُودٍ 


ه ويشمل ثلاثة مطالب» تندرج ضمن كل 
منها عدة قواعد: 

١‏ صَمَانُ فَاسِدٍ الْعَقْدِ كَصَمَانٍ صَحِيحِهِ. 

؟. يَحِبُ الضَّمَانٌ يالب كما يَجِبْ بِالْباسْرَة. 

الدّال كَالْمَاشِرٍ في الصّمَانٍ. 


4 الْبَامْرَةُ لا تَفْطْعْ خحكم الشتب. 

ه يِصِحُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ إِذَا كان م 
الوْجُوب ب 

5 الِاسْيِدَامَةُ كالِابْيدَاء. 

لا الشروط تُغتيد في الذَّوَام كاغْيبارِهَا في الابْيَدَاءِ. 


8 ما مُبِعَ ابْتدَاؤّةُ مُنِعَتِ اسَيِدَامَتُهُ. 

4 قَدُ عبر في لاا ما لا تبر في الِاسْتِدَامَةٍ. 

٠‏ مَاصَحٌ في إِخدّى الصُورَتَينَ الممسَاوتتين صَحّ في 
الأخرى. 


١‏ كل عَقْدَيْنِ صَمٌ الْفِرَادُهُمَا صَحٌ جَمْعْهُمَا. 

5 كل عَقْدٍ جار عَلَى نين في عَفَيْن جاو 
عَليْهِمَا في عَقَدٍ وَاحِدٍ. 

لك عَفْدُ انين مَعَ وَاحِدٍ عَقَدَانِ. 

١ 4‏ الْوَاحِدُ مَعَ الاين بمئزلة الْعَقْدَيْنِ. 

١‏ - ما مهل عِوَضًا عن الشّيْءِ في صَفَقَتَنْ وَجَبَ إِذا 
كان في صَفَقَةٍ وَاحِدَة. 

2 - كل وَِيفَةٍ صَحَثْ مع الْحُصُورٍ صَحثْ ع الْفمة. 

الْقَضَاءْ كَالاَاء. 


- ما حَرْمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرِمَ اتَخَادُهُ عَلَى هَيعَة 
الِإسْتَعْمَالٍ. 
الإخبياط. 

ا لياف كاش ط 

"١‏ الْعِلمُ بالحال يَقُومُ مَقَامَ الاشْيرَاطِ. 
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قَدَاعِرُ فتمدٌ دَلْلْنَا الْعَقا 
قَوَاعِدُ فِقهيّة دَلِيلَهَا العقل 


َوَاعَدٌ ياي في الصَّمَانِ 
١ »‏ ضصَمَانٌ فَاسِدٍ الْعَقْد كَضَمَانِ 0 


وعجر عنها بقوله: 
العَقْدُ الْقَاسِدُ كالصّجِيح في الضَّمَانِ: 

فكما يستوي العمد والخطأ في الضمان؛ يأخذ العقد الفاسد حكم الصحيح فيه 
الأول لا يضمن في الثاني أيضًا ‏ لأن حكم العقد الصحيح في وجوب الضمان 
كحكم صحيحه. فعقد الإجارة الفاسد ‏ مثلا ‏ لا ضمان فيه إلا بالتعديء أو التقصير؛ 
لأنه كذلك فى صحيحه0©. 

واستثنى بعض الفقهاء منها بعض المسائل منها: المسابقة» صحيحها يقتضي الضمان 
بخلاف فاسدهاء ومنها أن عقد الشركة إذا كان صحيحًا فعمل واحد من الشريكين 
فى مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًاء وإذا كان فاسدًا يكون مضموًا”"): غير أن 
من الفقهاء من أعمل القاعدة حتى في هذه المسألة0© © , 

وإذا كان القياس جاريا في مختلف العقود فيما يرجع إلى الضمانء فإنه يسوي 
أيضًا ‏ بين المتسببء والمباشر للعلة الجامعة بينهماء وهي الإتلاف. 

1 يجب الضَّمَانُ بالشبب كما يَجِبُ بالْبَاضَرة0©: 

711/11 1١ا/ المغني: 4/.٠ه”ى ]ردت‎ )١( 
.5١ الضمان في الفقه الإسلامي:‎ »07/١8 (؟) ن مجلة الأحكام الشرعية: 55؟ (م:‎ 
."017/١ ن الاعتناء: ١/١٠1ه. أشياه السبكي:‎ )5( 
.47/0 ن المغني:‎ )4( 
9ع المغني : كرض‎ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

كت الاق 
© وعبر عنها بشكل أعم فقال: 

تئ تبت في فكع كن ازتكبة"", تفرع عَنهَا فاعِذَانٍ توَكدَانٍ تَضْمِنَ 


إزر” 
9 
المتَسَبّبٍ 


ره 7 
- المتَسَبْبُ ضَامِكُ0"): 


صَنَة©: 


مَنْ تَسَيَبَ إلى ناف شَيْءٍ صَمِنَهُ 

فهذه القواعد تجمع على وجوب الضمان على المتسبب» وحد السببي ما يقال عادة 
حصل الهلاك به من غير توسط”*»2) فإذا حفر بكرا في طريق لغير مصلحة المسلمين» أو 
في ملك غيره بغير إذنه» أو وضع في ذلك حجراء أو حديدة) أو نحوه وهلك فيه 
إنسان» أو دابة» ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه؛ فضمنه كما لو جنى عليه©. 

وعملا بالقاعدة أفتى جمهور الفقهاء بقتل الجماعة بالواحد» قال شيخ الإسلام: 
«والجمهور على أن الجميع يقتلون» ولو كانوا مئةق وأن الردء والمباشر سواء» وهذا هو 
المأثور عن الخلفاء الراشدين؟؛ فإن عمر بن ٠‏ الطاب - رَصِيَ اللّه عَنهُ - قتل ربيكة ا محاريين» 
والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال» وينظر منه منه لهم من يجيء) ولأن 
المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء معونته») 20 

وهذا ما نصت عليه أيضًا ‏ قاعدة: 

ياك دامر ٠.‏ َ 
الذال كالمباشر في الضَّمَانِ0": 

لأنه متسبب في الإتلاف؛ ولذلك ضمن الدال على الصيد الحرمي؛ لأنه معصوم 
)١(‏ المغني: .١17/#‏ 
(5) المغني: 43/9 .١‏ 
() المغني: 1378/79. 
(4) ن الفروق: 7/4 7. 
(5) المغني: 7330/8. 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 4؟/١١1".‏ 
(0) المغني: 155/9. 


قَوَاعِدُ هيه دنا الْعَفل 


لمن 
بمحله فحرم قتله» قال الموفق: «ويضمن الصيد بالدلالة» فإذا دل حرم حلالا على 
الصيد فأتلفه. فالجزاء كله على المحرم؛ روي ذلك عن عليء؛ وابن عباس» وعطاءء 
ومجاهد, وبكر المزني» وإسحاق؛ وأصحاب الرأي» وقال مالك» والشافعي: لا شيء 
على الدال؛ لأنه يضمن بالجناية» فلا يضمن بالدلالة...)2©0. ومقتضى الاتجاه الأو ل أنه 
لو دل محرم محرمًا على صيد ثم دل الآخر آخرء ثم كذلك إلى عشرة» فقتله العاشرء 
كان الجزاء على جميعهم؛ وإن قتله الأول لم يضمن غيره؛ لأنه لم يدله عليه أحد؛ فلا 
يشاركه فى ضمانه أحدء ولو كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة» والإشارة» فلا شىء 
على الدال والمشير؛ لأن ذلك لم يكن سيا في تلفه("2» وإنما أوجبوا الضمان على 
المباشر» والدال؛ لأن من قواعدهم ‏ أيضًا ‏ أن: 
7 الميَاضَرَةٌ نَِ َفْطَمُ حك السّتب7"©: 

إذ قد يجمع المباشر» والمتسبب» ويجب الضمان عليهما معَاء كما في مسألة قتل 
الجماعة بالواحد» وقد يجتمعان» ولا يكون الضمان إلا على المباشر» وضابط ذلك أن 
المباشر ضامن على كل حال قصد الإتلافء أو لم يقصده. تعدى, أو لم يتعد. عالاً 
كان أم جاهلاء أم مخطناء أما المتعسبب فإنه لا يضمن إلا إذا كان متعديًا©©. 


وإلى جانب هذه القواعد نبه ابن قدامة على أن ما كان مآله من الأفعال إلى وجوب 
الضمان» فإنه كالوااجب» قال: 
ه يِصِحٌ صَمَانُ ما لَمْ يَجبْ إِذَا كَانَ هَآلَهُ إِلَى الْوْجُوب*. 

.١ 51/33 1 433/9 المغني:‎ )١( 

.١ 45/7 المغني:‎ )١( 

(5) المغني: .5١7/8‏ وإنما ذكرت هذه القاعدة حتى يكتمل الحديث عن العلاقة بين المباشرة 
والسيب. 

(4) ن المغني: 7817/8 البدائع: ١4/9‏ قواعد الأحكام: 2١47/١‏ وبداية المجهتد: 2501/9 
الفروق: ٠١5/7‏ نظرية الضمان للزحيلي: 137 2١48‏ الفعل الضار والضمان فيه لمصطفى 
الزرقا: "/ا 5لا. 

.١77/48 المغني:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لتخا لضن 


ولذلك صح ضمان نفقة الزوجة ما وجب منهاء وما يجب فى المستقبل0"©. 


تنا تنا تنا 


3717/1 وبداية المجهتد:‎ 2١57/7 قواعد الأحكام:‎ ١74/7 ن المغني: 1817/8 البدائع:‎ )١( 
الفعل الضار والضمان فيه لمصطفى‎ 2١54 ١57 نظرية الضمان للزحيلي:‎ ٠١5/٠ الفروق:‎ 


الزرقا: “الا 9/5 


- ع لامع #0 م وعبيم 
قَوَاعِد فِقهيّة ذَلِيلِهَا العقل 


َ 8 سمس د 
ا و الثاد 
لمطلب الشابدي 
+» 


قََاعِدُ في الِاسْيِدَامَةِ وَالابِتدَاء 


فض 


5 الِاسْيِدَامَةٌ كالائِيدَاء232: 

ومعناها أن وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداءء فكان الحكم فيهما 
لابسه. لزمه نزعه في الحال» وإلا حنث» وكذلك إن حلف لا يركب دابة هو راكبهاء 
فإن نزل في أول حالة الإمكان» وإلا حنث”". 

وذهب ابن القيم إلى أن أحكام الدوام لا ينبغي أن تؤخذ من الإنشاءء أو الابتداغء 
من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة)("©, واحتج بأن الأمر بإتمام الصلاة» وقد 
طلعت الشمسء فيها أمر يإتمام لا بابتداء» والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن 
ابتدائها لا عن استدامتهاء فإنه لم يقل: لا تتموا الصلاة في ذلك الوقتء وإنما قال: لا 
والإجماع» والقياس بينهما؟»؛ وضرب لذلك عدة أمثلة منها أنه يمنع أهل الذمة من 
ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام» ولا يمنعون من استدامتهاء ولو حلف لا يتزوج» 
ولا يتطيب» أو لا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث» وإن ابتدأه حنث. ثم قال: 
«وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يفرق فيها بين الابتداء» والدوام» فيحتاج في 
)1١‏ نفسه: ١٠1لا‏ 95/ كك 4/مات 4/ملاا. 
)1١9(‏ نفسه: .7/٠١‏ 
() إعلام الموقعين: 7371/7 
(5) ن إعلام الموقعين: 7705/7. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
لا تيون 


ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها؛ وذلك لقوة الدوام» وثبوته) واستقرار 
حكمه...)200, 

وهكذا يكون ابن القيم قد منع هذه القاعدة» وناصر أخرى ‏ سنذكرها فيما بعد 
وهى: الِاسْيِدَامَةٌ أقْوَى مِنَ الائْيِدَايِ غير أن هذا لا يؤثر على القاعدة القياسية بشىء؛ 


لأن الابتداء قد يتقوى بما يعضده من أدلة» فيقارن الاستدامة» أو يتعداها إلى أن تصبح 
لاحقة به وخروج بعض الفروع عن سلطة قاعدة لقيام دليل آخر لا يطعن في صحة 
القاعدة» وحجيتها. 
© ويتفرع عنها ما يلي: 

١‏ الشدوط طَ نُعتِبَرُ في الدَوَام كاغيبارها في الابْيدَاءِ2”". 

8 ما مُنِعَ الْتَدَاؤُهُ معت اسْيتدَامئه0. 

فالشروط والمانع يستوي وجودهماء وانعدامهما فى الدوام والابتداء؛ مثال الشرط 

يجب البدء بهذا العدد يجب الاستمرار به لصحة الصلاة”*». كما أنه يشترط في 
الوصي أن يكون أميئًا» وإلا جعل معه أمين؛ لأن الوصية» ولاية) وأمانة» فإذا طرأ 
الفسق على الوصي أقام الحاكم مقامه أميئًا؛ لأن شرط الأمانة كما اعتبر في الابتداء 
يعتبر في الدوام”2» ويتخرج على هذا أن أهل الإمامة إذا أخلوا بالشروط الواجبة فيهم 
أقيلواء وحل محلهم أهل الأمانة» والعدالة» والقوة» والدراية؛ ومثال المانع» أن الكافر لا 
الجمهور» حلاقًا لأبي حنيفة الذي قال بصحته مع الإجبار على البيع) وعلى رأي 
(1) ن إعلام الموقعين: 5/7 707, 
(1) المغني: 6/ه: ك3 لكي 7518/4. 


(5) المغني: .17١/7‏ 
(5) المغني: ؟/85. 
(5) المغني: 45/1 .١‏ 


قَوَاعِدُ فِفْهِية دلا الع 


م صصح 


الجمهور تقطع الاستدامة عليه بمنعه منها كما منع من الابتداء2"2. 

وتشذٌ عن هذه القواعد بعض المسائلء تجمعها قاعدة أخرى ذكرها الموفق» هي: 

4 قَدْ يُعتِرُ في الابْدَاءٍ ما لا يعمد في الْإسْتدَاة2"©. 

سواء تعلق الأمر بالشروطء أو الموانع؛ ولهذا جاز لمن أراد الإحرام أن يتطيب في 
بدنه في قول كثير من أهل العلم ‏ خلافا لعطاءء ومالك لأن الإحرام بمنع ابتداء 
الطيب» ولبس المطيب دون الاستدامة» وإذا نقل الطيب من موضع بدنه إلى موضع 
آخر افتدى؛ لأنه تطيب في إحرامه؛ وكذا إن تعمد مسه بيده أو نحاه من موضعه ثم 
رده إليه2”©. 


كن نا لخن 


.١1/9 ١/8/4 المغني:‎ )١( 
.7518/4 3 المغني: 6ه‎ )( 


.17 ١/9 المغني:‎ )5( 


قََاعِدُ يفي دنا اْعَل 


هب”ا ججح 


9- 8 س شََ و 
المطلب الثالث 
فو -_ 


"7 ما ضع في إشدى الور ِنْ الْتُسَاورَ تن صَعٌ في الأخرى‎ ٠ 
هذه القاعدة تبين منهج القياس كما بينته قاعدة الْفَوحُ كَالأُصل, فإن الشبيهين‎ 
يأحذان نة نفس الحكم لتساوي صورتيهما.‎ 
ومن مسائلها الجزئية أن المرأة يصح نكاحها من غير تسمية الصداق في قول عامة‎ 
أهل العلم؛ لأن القصد من النكاح الوصلة» والاستمتاع دون الصداق» ويستوي في‎ 
هذا ما إذا تركا ذكر المهرء أو شرطا نفيه؛ مثل أن يقول: زوجتك بغير مهر فيقبله» ولو‎ 
قال: زوجتك بغير مهر في الحال» ولا في الثاني صح  أيضًا . خلافا لبعض‎ 
الشافعية2©0) واحتج الموفق على الخالفين» فقال: «وليس بصحيح؛ لأنه قد صح فيما إذا‎ 
قال: زوجتك بغير مهرء فيصح ههنا؛ لأن معناهماء واحدء وما صح في إحدى‎ 
2900... الصورتين المتساويتين صح في الألخرى‎ 
وقد ذكر الموفق عدة قراعد لها اندراج ضمن هذه القاعدة:‎ © 
كل عَفْدَيْنِ صَحٌ الْفرَادُهُمَا صَحّ جَمْعُهُمَاا»: وعبر عنها  أيضًا  بقوله:‎ ١ 
. 1810/7 المغني:‎ )١( 
.1 8617/17 (؟) نفسه:‎ 
187/17 نفسه:‎ )5( 


7١797 نفسه:‎ )4( 
.5١5/5 نفسه:‎ )0( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ح درم 


١‏ عَقَدُ الانْتين تن مَعْ وَاحِدٍ عَفَدَانِ0"©. 
١‏ عَقْدُ الْوَاحِدٍ م مَعَ الِانتَينَ ِل الْعقَدَيْنِ 60 


ما جل عِرَضًا عَنٍ الشَّيْءِ في صَفَقَين وَجَبَ إِذَا كان في صَفَقَه 
وَاحدَة0". 1 1 


هذه القواعد كلها تؤدي معنى واحدًا هو أن ما يصح إفراده من العقود يصح جمعه 
إذ الإفراد فيها كالجمع؛ لأن صورتيهما متساويتان» فإذا جمع بين نكاح؛ وبيع» فقال: 
زوجتك ابنتي: وبعتك داري هذه بألف. صح. وإن قال: زوجتك ابنتي» واشتريت 
منك عبدك هذا بألف» فقال بعتكه؛ وقبلت النكاح؛ صح. ويقسط الألف على العبدء 
ومهر المثل» ومنع من هذا الشافعي في أحد قوليه؛ لإفضائه إلى الجهالة» قال الموفق: 
«ولنا: أنهما عقدان يصح كل واحد منهما منفردًا فصح جمعهما كما لو باعه 
ثوبين...0400, 

وكذلك الشأن إذا كان العقد مع شخصين كأن يكونا مالكين لبستان» فيساقيان 
عاملًا واحدًا على أن له نصف نصيب أحدهماء وثلث نصيب الآخرء والعامل عالم 
بنصيب كل واحد منهماء جاز؛ لأنه بمثابة عقدين”©» فيأخذ عوضه كاملا؛ لأن ما 
جعل عوضًا عن الشيء في صفقتين» وجب إذا كان فى صفقة واحدة؛ كما لو اشترى 
مصراتين» أو أكثر يي عد واحدء فردهن رد مع كل مصراة صاعًا”'2. 

كُلّ وَثِيفَةِ صَحَتْ مَعَ الْحصُورٍ صَحَتْ مع الْمَيية0": 


.779 251/6 نفسه:‎ )١١( 
.551/0 نفسه:‎ )١( 
.١٠١ا//6 نفسه:‎ )5( 
77/07 المغني:‎ )5( 
.5١؟9/6 نفسه:‎ )©( 
.1١//4 نفسه:‎ )59( 

(0) نفسه: كه ؟, 


قرَاعِدُ فِفْهِيْةٌ دللا اقل 


لم عحح 
فإن صورة الوثيقة مع الحضور كصورتها مع الغيبة؛ لأن هيكتها واحدة» واختلافهما 
بالحضورء والغيبة أمر يسير لا يمنع الجمع بينهما؛ ولهذا صحح من أثبت القاعدة 
الكفالة ببدن المحبوس» والغائب» وقال أبو حنيفة: لا تصح”"2. قال الموفق: «ولنا: أن 
كل وئيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة» والحبس كالرهن» والضمان؛ ولان 
الحبس لا يمنع من التسليم؛ لكون امحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم؛ أو أمر من حبسه 
ثم يعيده...» والغائب يمضي إليه فيحضره إن كانت الغيبة غير منقطعة("©. 
الْقَضَاءُ كَالأّدَا0”©: 
الأداء في عرف أهل الشرع عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت4») أما 
القضاء فهو عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقته2» وعرفهما القرافي فقال: 
«الأداء هو إيقاع الواجب في وقته الممدود له شرعًاء لمصلحة اشتمل عليها الوقت 
بالأمر الأول» والقضاء إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعًا لأجل مصلحة فيه 
بالأمر الثاني)0©. 
© وعبر ابن قدامة عن القاعدة بصيغ أخرى: 
الْقَضَاءُ عَلَى صفة اليد - القَضَاءْ وفْقَ الأو( - يَجِبٌ في الْقَضَاءِ ما 
يجب في لوده - ما سَنَّ في الَدَاء ِ يُسَنُ في الْقَصّاءِه* "). 


)١١(‏ نفسه: 8/4ه؟. 

)١(‏ نفسه: 8/54ه؟. 

78/8 نفسه:‎ )59١( 

(5) الكليات: 55, التعريفات: 79. 
)5١(‏ الكليات: 55. 

(5) الفروق: ؟55/7. 

001 المغني : ا 

.١٠١1/9 المغني:‎ )8( 

.76 4/٠ المغني:‎ )9( 

.751/١ المغني:‎ ٠١ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

ل مون 

ومضمونها واحد هو أن للقضاء حكم الأداء» لأن صورتهما واحدة؛ أو لأن الأول 
تابع للثاني» فتكون حالات القضاء تابعة الحالات الأداء. 


ومن فروعها أن من نذر أن يحج ماشيّاء وأفسد حجه عليه القضاء ماشيًا(", 
وهكذا كل من وجب عليه شي ففاتء لزمه قضاؤه على الهيئة التي وجب بها 
عليه» فمن نسي صلاته في السفر ثم ذكرها في الحضر فإنه يقضيها بالقصرء وبهذا قال 
أبو حنيفة والثوري» ومالك» والشافعي في القديم. في حين ذهب أحمد» والشافعي في 
قوله الثانى» وكذا الأوزاعىي» وداود إلى أن عليه الإتمام احتياطاء فخالفوا بذلك 
القاعدة9"©. 

واستثنى السيوطى منها نفقة القريب» إذا فاتت» لم يجب قضاؤهاء وكذلك رد 

2 
السلام” “. 
© وإلى جانب هذه القواعد نجد قواعد قياسية أخرى منها: 
مَا حُوَمَ اسْتِعْمَالَهُ حُرَم اتْخَادُهُ عَلَى هَيْعَةِ الِاسْتِعْمَال©): 

فاتخاذ الأشياء الحرمة كالخمرء وأواني الذهبء والفضة, ولحم الختزيف وتملكها 
محرم كحرمة استعمالهاء والجامع بينهما هو أن 1 من الااستعمال» والاتخاذ مفض» 
وموقع فيما نهى عنه الشارع؛ قال الموفق: «ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب» والفضة» 
والمزمار. ويستوي في ذلك الرجال؛ والنساء70 ©» وبين علة التسوية بينهما في هذه 
المسائل فقال: «ولأن علة تحريمها السرفء والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء”2. وحكي 
)١(‏ المغني: ١٠/لالا.‏ 

)١(‏ ن المغني: ؟/37. 

(6) أشباه السبوطي: .50١‏ 
(5) المغني: 47/56 .١‏ 

(5) المغني: ١549/9‏ ون .58/١‏ 
(5) المغني: ٠١‏ /لالا. 


قرَاعِدُ هيه للها الْعفْل 


م 


عن الشافعي أن الاتخاذ لا يحرم؛ لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال0"©. 
4 الشْبِهَةُ تقُومْ مَقَامَ القِيقَةٍ فِيمَا يُنتى عَلَى الإختياط<": 
ويظهر دليل القياس فيها من حيث إننا نعطي للشبهة حكم الحقيقة؛ للعلة التي تجمع 
بينهماء وهي أن كلا منهما دليل معتبر يثبت به الحل» والتحريم. 
ومن أمثلة هذه القاعدة أن المجوس يقاتلون حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يدء 
وهم صاغرون» شأنهم في ذلك شأن أهل الكتاب؛ وما ذلك إلا لأن لهم شبهة كتاب؛ 
فيلحقون بأهل الكتاب في أحكام الجهاد0". 
ا امْتعَارَفُ كالمْشْووط©). 
١‏ الِْلْمْ الال يَقُومْ مَقَامَ الاشتراط2. 
وهما قاعدتان فقهيتان تثبتان قيمة العرف, والحال» وتستندان فى أصل تقعيدهما 
إلى القياس» فإن دلالة العرفء أو الحال تعادل دلالة الشرط في الإلزام» ومن ثم فإنهما 
مشت ركان في الحكم؛ فإذا اكترى إنسان ظهرًا في طريق العادة فيه النزول» والمشي عند 
اقتراب المنزل» فإن النزول يلزمه» كما لو شرطه عليه صاحب الظهرء وهو وجه في 
مذهب أحمد2"(2. كما جوز الفقهاء ‏ عملا بالقاعدتين . إجارة الأرض التي لا يكفيها 
إلا المطر الشديد الذي يندر وجودهء أو يكون شربها من فيض واد مجيثئه نادر» فإن 
إجارتها جائزة مع العلم بحالها0©. 


.059/١ المغني:‎ )١( 
.17/7/9 المغني:‎ )5( 

(5) المغني: ١777/94‏ 174. 
(5١‏ المغني : مات 

© المغني : 08 

(0) ن المغني: /300. 
(0) المغني: 787/0. 


رح 
حجن «ضيري. دنعل ج 
شكس «ميك «سوعسيصسى 


دح حعج ل باد كد مما جه 


قوَاعِدُ أَضُْهَا الاسْتِصْحَابٌ 


َّ و .». فلمل م وير 
قَوَاعِد فقهيّة دَلِيلهَا العقل 


يندان 


الاستصحاب أحد أنواع الاستدلال بمعناه الواسع عند الأصوليين؛ أي: الاستدلال 
الذي يشمل الأدلة العقلية بكاملها. 

ومعنى الاستصحاب: الحكم في مسألة ما في الحاضر بما ثبت لها في الماضيء ما لم 
يرد الدليل بخلافه؛ والمراد بكونه طريقاء ومسلكا للتقعيد: أن الفقهاء ينضجون أحكامًا 
فقهيّة كليّة اعتمادًا على منهاج الاستصحاب» ونظريته» كما يستدلون به على 
فتاواهم, وأحكامهم الجزئية0©. 

وقد بحثتُ في هذا الفصل عددًا من القواعد, ورُعْمُهَا على أربعة مباحث: 


١١ للمزيد من التفصيل ن: نظرية التقعيد:‎ )١( 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ح 11 
؟ لا يَسْقّطٌ الْوَاجِبُ بِالِاسْتبَاهِ. 
م الْرَاجِباتُ لا تنبت اختِيَاطًا بالشَّكُ. 


4 لوث لا ينث مع الك في قرط 
ه. لا ييِتُ الحَكمُ مع الشَّكُ في سَبه. 
5 الموَهُومَاتُ لآ تُغتبو. 
اد الأضلٌ الْبقَاءُ فلا يرُولَ عَنْهُ بالشَّكُ. 
د 1 يوذ روا ما كم بد اذك الطاري. 
لا ترُولَ عن الأَصلٍ إلا يتقين. 
١ل‏ ناينث يا الخال 
1 الزَائِدُ لا يَقَُ بِالشَّك. 
من تَيقّنَ الأذى لا يبت فيه كم الأغلى. 
3# الأَصْلّ بَقَاءُ مَا كان عَلَى ما كان. 
4 1 الْوَاجِبُ ل يُرَادُ بقَوَاته. 
6 كل عَنْ وَجبَ تَسَلِيمُهَا مَعَ وُجُودِمَا إِذا تَلَقَت وَجَبَ بَدَلَهَا. 
15 ما كان مُحرْمَا في ذَارٍ الإسْلام كان مُحَرٌ مُحَمًا ما في ذَارٍ الؤب. 
لا الَضلُ َرَاءَة الذّمّةِ. 
10 الَضلُ رَاءَة ؛ لقلا تاها القلك 
5 الاجر في الم السَلَامَةٌ 
0 الِأَضْلّ عَدَمُ الْعُدْوَانِء وَالْبَرَاءَةٌ مِنَ الصَّمَانِ. 


6 دمح 


١‏ لآ يَجبُ الضَّمَانُ بالشَّك. 
لا يَجِبُ الصَمَان بالشَّكُْ في سَبيه. 
5 لَص تة نَفَيْ الصَّمَانٍ إلى أَنْ يَخْصّل يَقِين. 
1 الأضْلٌ في اليم الْعَدَالَةُ. 
4 ؟ الأُمَتاً قبل أَْوَالمُْ. 
8" ما نبت في الذَّمَِ ا يَسقْطُ: وَلَوْ لِعُذّر. 
5م لآل في الَشَْاء الإباحةُ. 
3 لل عَدَم الْؤجُوب. 
8 الْأَنْيَاءُ على | الإِبَاحَةٍ مَا لَمْ يَرِدْ يتخرِيهًا حجةٌ 
9 الأَضْلْ الْإِبَاحَهُ ِل مَا وَرَدَ الشَّْعٌ بتخرعِه 
"٠‏ مَا في مُه لأس إبَاحَنَهُ. 
١‏ كل عبنْ مُباحةٍ لا يَْتِرُ مَلْكُهَا إِلَى إِذْنِ الإقام. 
؟" الْأَضْلُ إَاحةٌ تَصَرْفِ الْإنْسَانٍ في مَالِه كيف شَاءَ. 
«م الدّمَاءُ لا تُشتباح بِالْبَذْلٍ. 
4" ما كَبمَتْ عَلَيِِ أَْدِي المُشلمين, وَتَفّنَ مُلكُهُمْ لَه لا ينغي أَنْ يُؤْحَذَ إل 
ِرضَاهُم. 
7 الأَصْل في التّصَدْفٍ في مِلْكِ الَْيِرٍ عَدَمْ الإذْنِ. 
“6 الْإذْنُ إِذّا احقصٌ بِعَيْءٍ لم يَتََاوزْة. 
"د الْإذْنُ للق يَتاوَل مَل ما يََعُ عَلَه. 
4" الإذْنُ ياو الكل بإِطلَاقِه. 
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9" لا يُنْسَبُ إِلَى سَاكتٍ قَوْلَ. 
5 الشكوتُ في محل التّفي إِنْبَاتٌ. 
١‏ الْأَصْلُ في الْعَقّدِ الحلول. 

١‏ الخال لا يتأَجْلُ. 

47 الأضلّ عَدَمُ التَحْدِيد. 


قَوَاعِدُ في دللا العف 
1 و 0 اير 
المنحث الأول 
, 9 


اسْتِضْحَابُ اليِقِين دُونَ اغيبار للشَّك الطارئ 


006 و 7 ان 
١‏ الْبَقِينُ لا يَرُول بالشك(©: 

وهى من كبريات القواعد الفقهية المعتمدة عند ممختلف المذاهمب الفمهية) قال 
القرافي: «هذه قاعدة مُجْمَعٌ عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه يُجِعَلُ كالمعدوم الذي 
يُجْرَمْ بعدمه)(") وقال السرخسى: (إن التمسك باليقين» وترك المشكوك فيه أصل فى 
الشرع)7©؛ فالفقهاء» والأصوليون مُجمِعُونَ على العمل بهذه القاعدة. 

والمراد باليقين: العلم الذي يزول به التردد» والشك؛ قال الكفوي: اليقين: الاعتقاد 
متعين له بحيث له يقبل الانهدام؛ منايقن الماء في الحوض» إذا استقر» ودام)7). 

واليقين أبلغ وأوكد علم؛ لا يكون معه مجال عناد, ولا احتمال زوال) كما 
تفيده القاعدة. 

أما الشلك: فهو نقيض اليقين؛ إذ هو اعتدال النقيضين عند الإنسان» وتساويهما؛ 
إما لوجود أمارتين متساويتين عنده فى النقيضين؛ أو لعدم الأمارة فيهما"». قال 
ا حموي: «الشك لغة: مطلق التردد. وفي اصطلاح الأصول: استواء طرفي الشيء؟ وهو 
(1) الغني: الل تك للزلت ملكفلت اتدل لتكت حوري لالولت تلات لول 
)١‏ الفروق: ١/١١١هء‏ ون قواعد المقري: .50٠‏ اللوحة: ؟7؛ ب 
() أصول السرخحسي: ١١5/5‏ 
(4؟) الكليات: 0-9179٠48.؛‏ ون الصحاح: 5ك لت أحمد عبد الغفور عطار. اللسان: ١‏ 

//اه: التعريفات: 19م 
(ه) الكليات: ١٠8و‏ 
(1) الكليات: 0058 التعريفات: ١54‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح مذ 
الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما)0 , فمن لم يترجح لديه أحد ' 
الطرفين فهو شاك» ومتردد. 

وقد ذهب الإمام النووي إلى اختلاف الفقهاء مع الأصوليين في نظرهم إلى الشك؛ 
فخصّه الأولون بمعناه اللغوي؟ أي : أنه مطلق التردد» دون تفريق بين المساوي» 
والراجح» أما الأصوليون فإنهم بميزون بينهما؛ فإن كان الطرفان متساويان» فهو 
الشكء وإلا فالراجح ظنء والمرجوح”" وَهْمْ وبهذا أيضًا قال ابن نجيه”". 

وردٌّ الزر كشي ما زعمه النووي» وبين أن الفقهاء إنما لم يميزوا بين المساوي» والراجح 
في الأحداث» وأنهم فرقوا بينهما في مواضع كثيرة0©. 

والتمييز بين الظن» والشك ضمن هذه القاعدة ليس له كبير أهمية؛ لأن المراد نفى 
زوال اليقين بما يوجد معه من احتمالات» سواء كانت في غاية الضعف؛ كالتوهم, أو 
تقوى ضعفهاء وصارت راجحة» فكلا المرئبتين تنازع اليقين» وتشكك فيه. والظن في 
أحسن أحواله لا ينقض القطعء ولا يؤثر فيه» كما لا يستقيم ترك الأقوى للضعيف» 
بالمرجوح. قال القرافي: «الأصل ألا تنبني الأحكام إلا على العلم لكن دعت الضرورة 
للعمل بالظن؛ لتعذر العلم في أكثر الصورء فثبتت عليه الأحكام؛ لندرة خطته» وغلبة 
إصابته» والغالب لا يُمْركُ للنادرء وبقي الشك غير معتبر إجماعًاو©. 

وقل صرح ابن نجيه 20 والسيوطي9”) أن أصل تقعيدها ما روأاه مسلم عن أبي 


.١١1/١ ون الحصول‎ »84/١ غمز عيون البصائر:‎ )١( 

(؟) ن المجموع : .177/١‏ 

(5) أشباه بن نجيم: 87. 

(4) ن المشور: +/5ه5”» أشباه السيوطي: ه7٠‏ 

(5) الذخيرة: ١58/١‏ نقلا عن النووي: 2.755 ون قواعد المقري: 14 .١6-١‏ 
(7) أشباه بن نجيم. 

(7) أشباه السيوطي: /ا 


قَوَاعِدُ ففهيْة لها لعفل 


كن 


هريرة مرفوعًا: ذا جد أَحدكُم في طبه يقاء شك علدا أَحَرَج مِنْهُ َي 
قلا يَحْدِجَنٌ مِنَ المشجد حَمَّى يَسْمَعَ صَْنَاء أؤ يَجدَ رِيحًا»(". 

والحق أن هذا الحديثء أو غيره من الأحاديث التي وردت في شأن الشك في 
الوضوءء أو الصلاة, لا تصلح أن تكون دليلا إلا للجزئية» أو المسألة الفقهية التي 
تناولتها مباشرة» أما أن تكون دليلا على القاعدة بكاملهاء فلا يستقيم؛ لأن دليل 
الجزء لا يمكن أن يكون دليلا للكل. 

وإذن» فإن القاعدة تستند فى أصل تقعيدها إلى الاستصحاب؛ حيث نستديم حكم 
اليقين» ونستصحبه. وتُعرضُ عفًا يطرأً بعده من ششك. قال النووي: «من القواعد التى 
يُتنّى عليها كثير من الأحكام استصحاب حكم اليقين» والإعراض عن الشك) 279 

وباستقرائنا لمواطن القاعدة في «امغني) نجزم أن للقاعدة انطباقًا على كثير من 
المسائل في شتى الأبواب الفقهية, نذكر منها: 

. إذا توضأء وشك هل أحدثء أو لا؟ بنى على أنه متطهرء وإن كان محدثاء فشك 
هل توضأء أو لا؟ فهو محدث؛ يبنى فى الحالتين على ما علمه قبل الشك» ويلغى 
الشكء وبهذا قال الثوري» وأهل العراق» والأوزاعيء والشافعي» وسائر أهل العلم؛ إلا 
الحسن ومالكا. قال الحسن: إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيهاء إن كان قبل 
الدخول فيها توضاً. وقال مالك: إن شك فى الحدث, إن كان يلحقه كثياء فهو على 
وضوئه» وإن كان لا يلحقه كثيوا توضاً؛ لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك7". 

وقرر الموفق أنه لا فرق بين أن يغلب على ظنه أحد الأمرين» أو يتساويان عنده؛ لأن 
(1) مسلم: الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 


بطهارته تلك: 2777/١‏ ون الترمذي: الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من الريح» أبو داود: 
الطهارة؛ باب إذا شك في الحدث: 245/١‏ أحمدرح9 ١‏ 2 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم: 49/4 ٠ه‏ 

(5) ن المغني: ١75/١‏ إيضاح المسالك:97١.‏ الفروق: 2١١١/١‏ قواعد المقري: 0٠.‏ 
لوحة:””5؛ون رد ١‏ بن حزم على المالكية في الأحكام:ه/ه.وفتح الباري:574/1. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

هح 1ك 
غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يُلْتَمَتُ إليها0"©. 

. أن انجنون» والمغمى عليه لا يجب عليهما غسل إذا أفاقاء وإن حصل الشك فى 
الإنزال» إلا أن يتيقن منهما الإنزال» فيجب حيكذ0". 

إن شك هل السفر مبيح للقصرء أو لا؟ لم ييخ له؛ لأن الأصل وجوب الإتمام؛ فلا 
يزول بالشك» وإن قصر, لم تَصِحٌ صلاثُهُ» وإن تبين له بعدها أنه طويل؛ لأنه صلى 
شاكا في صحة صلاته؛ فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت0©. 

. إن لم يغلب على ظن الأسير دخول رمضانء فصام, لم يجزئه؛ وإن وافق الشهر؛ 
لأنه صامه على الشك؛ فلم يجزئه؛ كما لو نوى ليلة الشكء إن كان غدًّا من رمضان» 
حك 


فهو فرضي 

أن المعتدة الحامل إذا وضعت ولدَّاء وشكت في وجود ثان» لم تنقض عدتها حتى 
تزول الريبة» وتتيقن أنها لم يبق معها حمل0©. 

. وأجمعوا ‏ كما قال الموفق ‏ على أن زوجة الأسير لا تُنَك حتى تعلم يقين 
وفاته0©. 

وقد ميز ابن قدامة في المشكوك فيه بين ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما أصله الحظر؛ كالذبيحة في بلد فيها مجوسء وعبدة أوثان يذبحون؛ فلا 
يجوز شراؤهاء وإن أمكن أن يكون ذابحها مسلمًا؛ لأن الأصل التحريم؛ فلا يزول إلا 
بيقين» أو ظاهر. 


.١77/١ المغني:‎ )1( 


0 (: لاله؟1١.‏ 
5 (: 5/5 1. 
)5 */١ذه.‏ 
(50) «: 50/8ة. 

.١هل8‎ :2 )5١ 


فوا ففهية ينه الع 


م 


والثاني: ما أصله الاباحة؛ كالماء يجده متغيراء لا يعلم أبنجاسة تغير» أم بغيرها؟ فهو 
طاهر بالحكم؛ لأن الأصل الطهارة؛ فلا نزول عنها إلا بيقين» أو ظاهر. 
. والثالث: ما لا يُعْرَفُ له أصل؛ كرجل في ماله حلال» وحرام» فهذا هو الشبهة التي 
الأؤْلّى تَوككهَا0”©: وَقَدْ عَرَا السيوطي مثل هذا التقسيم لأبي حامد الإسفراييني©. 
غير أن هذا التقسيم لم يمنع من اختلاف الفقهاء في تطبيقات هذه القاعدة» كما لم 
يمنع من ذلك إجماعهم عليها؛ إذ كثيرًا ما يكون الاحتياط» والاستبراء» والتورع 
مدارك أخرى معتبرة من طرف بعض الفقهاء في استثناء بعض الأحكام الجزئية من 
القاعدة؛ كما في مسألة الشك في الوضوء عند المالكية0©. 
وتتفرع عن هذا الأصل عدة قواعد, نذكرها كالتالي: 
؟ لا يَسقطُ الْوَاجبُ بالاطيتاو». 
* الْوَاجِبَاتٌ لا تنيت احْتِاطًا بالضَّك0©. 
4 الْوْجُوبُ لا ينث مَعَ الشَّكُْ في شَوْطه0". 
ه. لا يت اللَكمْ مع الك في سبيو". 
هَذْهَ القواعد بتضافرهاء وتكاملها تنير للفقهاء السبيل فى الفتوى» فلا يتجرءون» 
ويقدمون بين يدي اللّهه ورسوله» فيسقطون بعض الأحمالء والتكاليفء أو يحكمون 
بوجودها؛ لمجرد الشكء والاشتباه؛ فإن ما ثبت في الذمة لا يمككن أن يسقط بالشك في 


)١(‏ ن المغني: 

65 ن الاشياه للسيوطي:‎ (3١ 
.1١١١/١ ن الفروق:‎ )59 
.1514/١ المغني:‎ )4( 
"11 المغني:‎ )6( 

(5) المغني: .١1١1/4‏ 
(9) المغني: 7177/7 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لصح لم 


أدائه» أو اشتباه استدامته؛ فامْحِرِمُ ‏ مَمَلا ‏ إذا رمى الحصاةء وشك هل وقعت في المرمى» 
أم لا؟ لم تجزئه؛ لأن واجبه الرمي في المرمى؛ فلا يبرأ منه إلا يه0©. 

كما أَنَّ من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لا تسقط عنه بهذا الاشتباه, إلا أن 
يتيقن» أو يعيد صلاة اليوم بكاملها("”. 

وفي مقابل ذلك» فإن ما لم يقبت في الذمة لا يُفْرَضُ بالشكء والاحتمال ‏ أيضًا ‏ 
سواء كان الشك في سببه» أو شروطه؛ لأن الذي يُوجَبُ هُنَا كالذي يسقط فيما 
سبق. 

وعبارة ابن قدامة فى القاعدة الثالئة تنفى أن يجب بالشك شيء. ولو استند في 
ذلك إلى دليل آخر؛ كالاحتياط مشلا كما استند إليه المالكية فى إيجاب الطهارة 
على من تيقنهاء وشك فى الحدث» وبهذه القاعدة خالف الموفق أصحابه» لما ذهبوا إلى 
أن الزكاة واجبة في المخولد من الوحشيء والأهلي؛ سواء كانت الوحشية الفحولء أو 
الأمهات؛ قال: «والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح؛ لأن الأصل انتفاء الوجوب...» وإذا 
قيل: تجب الزكاة احتياطاء وتغليبًا للإيجاب... لم يصح؛ لآن الواجبات لا تثبت 
احتياطًا بالشلك...)0©. وبهذا قال الشافعى» وقال مالك» وأبو حنيفة: إن كانت 
الأمهات أصلية» وجبت الزكاة فيهاء وإلا فلا؟ لأن ولد البهيمة يتبع أمه©). 

وهكذاء فإن بناء الأحكام لا يكون بالشكء والتخمين والاحتمال؛ كما لا يسقط 
بها ما بني منهاء ويستوي في هذا حصول الشك في الشرطه أو في السبب. 

مثال الأُول: أيد السرقة» أو بعدها؛ فالشك في بلوغ النصاب مسقط للقطع؛ لأن 
الأصل عدمه220, 


.7537٠١ /« المغني:‎ )١( 
.1514/١ (؟) ن المغني:‎ 
المغني: ؟5141/7.‎ )9( 
.7551/9 ن المغني:‎ )5( 
.111/9 المغني:‎ )5( 


فَوَاعِدُ فِفْهِبة دللا الْعَفْلُ 


م00 حححد 


أما مئال الشك في السبب: فإن القتل العمد سبب في وجوب القصاصء فإذا لم 
يثبت السيب» ولم يتيقن) فإنه لا أثرله في بوت القصاص0"©. خاصة وأن الحدود تدرأ 
بالشبهات» فالشك في السبب شبهة يندرئٌ بها القصاص؛ لأن الشكوك؛ والأوهام 
غير معتبرة ٠‏ في الشريعة» كما تنبه عليه القاعدة: 
3 الْوْهُوِمَاتُ لا تغتيد(": 
الوهم مرجوح طرفي المتردد فيه2"0» وهو أضعف من الظنء وغير معتبر في شيء من 
الشريعة» سواء عارض اليقين» والظن الغالب» أو لم يعارضهما. وكما أنه لا يزيل 
اليقين» لا تنشأ به الأحكام» ولا يلتفت إليه في شيء من التصرفات؛ لأنه في حكم 
المعدوم. 
ويلحق بالموهوم أنواع التخيل» والوسوسة» والظن الضعيف الذي لا يستند إلى 
دليل؛ فإنها غير معتبرة أيضًّا 93 
ولذلك نحكم ببقاء الأحكام رغم ما يطرأ من الوساوس» والأوهام؛ ولا ما يعارضها 
من الشكوك» والظنون؛ كما نبينه ضمن القواعد التالية: 
/ الأضل الْبقَاءُ فلا ُرُولَ عَنْهُ بالشَّك9©. 
2 ان الى 3 
6 لا يَجُورٌ زَوَاكِ م يم بهِ بالشك الطارِئ” . 
9 لا نُزُولَ عَنٍ الأضلٍ إلا بيقين. 
٠‏ لا يُْرَكْ مَا يتبث يَقِينا بالاخيقال 0 . 


(20)1 8 ١؟.‏ 
(5) المغنى: 9/5؟7١.‏ 
4 الكليات: 517 
(5) المغني: .١١1١/8‏ 

(5) المغني: 537/8. 
(5) المغني: 13/07" 
(0) المغني: 5951/59. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


حح ووم 


وهي متفرعة عن قاعدة: الْمقِينُ لا يَدُولُ بالضَّلكُ و معضدة للا سبق تقريره من أن 
مجرد الشكء والاحتمال لا يؤثر على ما ثبت بالقطع؛ ومن ثمة الحكم على الأصل 
بالبقاء» والاستمرار» والإعراض عما يطرأ في استدامته, مما لم يبلغ القطع؛ واليقين؛ لأن 

ثبت بهما لا يسقط بأضعف الأدلة» وأخفها. 

وهكذاء فإن من خاطب امرأته بلفظ كنائى؛ كأن يقول لها: أنت على كاليتة؛ 
والدمى ولم ينو سيا احتمل أن يكون طلاقاء أو ظهاراء أو يميئا» غير أن الأصل أنه يمين 
في وجه عند الحنابلة ‏ ولا يقال: إنه ظهار» أوطلاق بمجرد الاحتمال» والشك0", 
وخالفهم مالك رحمه اللّه - فقال: هي البتة» وإن لم يَنْو به الطلاق0"©. 

واختلف الفقهاء فيمن أكل شاكا في طلوع الفجرء ولم يتبين الأمر؛ فذهب 
جمهورهم إلى أنه ليس عليه قضاءء وأن له الأكل» حتى يتيقن طلوع الفجرء وبهذا 
قال ابن عباس» وعطاى والأوزاعىء والشافعى» وأصحاب الرأي؛ وأحمدء وذهب 
مالك إلى أن عليه القضاء". 

ووجه الخلاف هنا مرتبط بتنزيل القاعدة» فالجمهور ينظر إلى أن الأصل عدم طلوع 
الفجرء ولا يمكن تحريم الأكل بمجرد الشكء والاحتمال؛ بينا يرى مالك أن الأصل 
بقاء الصوم في ذمته؛ فلك يسقط مع الشك» فهو معمل للقاعدة من وجه آخر موافق 
لمبداً الاحتياط الذي يعتمده عند تعارض اليقين مع الشك. 

وتتصل بالقواعد السابقة قاعدتان تؤديان نفس المعنى: 

١‏ الرَائِدُ لا يَقَعُ بالسَّكُ©). 

مَن تَيَقَنَ الأذنى لآ يبت فيه حُكم الأغلّى. 
(1) ن المغني: 319/17 
(5) المدونة: ؟/96"؟. 
(5) ن المغني: 7586/7 
(5) المغني: /380/10. 
(5) المغني: /380/0. 


كن 

بهاتين القاعدتين يتقرر أن التردد بين أجزاء ومراتب الشىء الواحد يلزمنا 
بالاستمساك بالذي هو أدنى؛ لأنه المتيقن الذي ليس بعده إلا السقوطء والعدم» فنبقى 
على حكم ما حصل يقينا من المراتب» والمنازل» ونترك ما زاد عليه؛ لأنه مشكوك فيه. 

فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا بعضهن للبدعة» فإن قوله هذا يحتمل أن تقع 
طلقة واحدة» وتتأخر اثنتان إلى حال الأخرى؛ لأن البعض يقع على ما دون الكل» 
ويتناول القليل» والكثير؛ فيقع على أقل ما يقع عليه الاسم؛ لأنه اليقين» وما زاد لا يقع 
بالشك("©2: كما أنه إذا طَلَّنَه وَسَّكُْ في عدد الطلاق» فإنه يبني على اليقين» وهو 
واحدة) وبهذا قال أبو حنيفة) والشافعى» وأحمد0" . 

وذهب مالك إلى أنها لا تحل له حتى تنكح زوججا غيره0"©؛ والحجة عنده هي 
الاحتياط الشرعى» كما بِيَنّا سَابِقَاه وهو ما ردٌّه الموفق لما ققد أنه لا يثبت شىء احتياطا 
بالشكُ9*»: غير أن هذا لا يلغى اعتبار المالكية للقاعدتين» وما سبقهما من قواعد. 

ولهذا كان من القواعد البثوثئة في كتاب «الفروق»: «متى حصل الشك» وجب 
القصر على أدنى الرتب)0 ©. 

:© الْأَضْلّ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كان‎ ١" 

أي أن ما دل الشرع على ثبوته يستمر حكمه ويدوم, إلا أن يغيره دليل شرعي 
آخر ولا اعتبار للشك» والظن في إيقافه. وتغييره» وهي بهذا صورة أخرى من صور 
الاستصحابء قال الكفوي: «الاستصحاب: هو الحكم يبقاء أمر كان في الزمان 


(1) ن المغني: 85/107 ؟. 

«١ )5(‏ : لالولا؟. 

(59) ن المدونة: 1/98. 

(5) ن المغني: ؟/5141. 

.188/١ الفروق:‎ )6( 

(0) المغني: لالر. 2119211 4كلكء لق 158/46541/4. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

حح ‏ لوم 
الأول ولم يظن عدمه)0©, 

فإذا كان لرجل على آخر دَيْنٌ» فأذن الآخر فى قبضه. ثم اختلف هو والمأذون له 
فقال: وكلتك في قبض ديني بلفظ التوكيل» فقال: بل أحلتني بلفظ الحوالة» أو 
كان وينكر انتقاله» والأصل معه0"©. وبناء على القاعدة» ذهب مالك» والشافعى» 
وأصحاب الرأي إلى أن مال المفقود لا يُقَسَمْ حتى تُعْلّمَ وفائة؛ لأن الأصل البقاء؛ فلا 
نزول عنه بالشك» وإنها أباحوا التزويج لإجماع الصحابة؛ ولأن بالمرأة حاجة إلى 
التكاح» وضررًا في الانتظار؛ فاختص ذلك بها. 

أما الحنابلة» فإنهم أباحوا قسمة المال قياسًا على النكاح؛ قال الموفق: «ولنا: أن من 
اعتدت زوجته للوفاة» يُقَسَّمْ مَالَهُ كمن قامت البتَةُ بموته» وما أجمع عليه الصحابة 
يقاس عليه ما كان في معناه» وتأخير القسمة ضرر بالورثة» وتعطيل لمنافع المال)0")؛ 
وبهذا تكون هذه المسألة خارجة عن دائرة القاعدة عندهم. 

غير أن الذي يمكن الاتفاق عليه أنه كلما طالت مدة غيبته» إلا ورجح ظن موته 
فلا ييقى معنى لمنع قسمة مال مفقود مضت على غيبته عشرون سنة مثلا؛ لأن فيه 


إضرارًا بزوجه» وولده. 
وتتفرع عنها من الأحكام الكلية: 
4 1 الْوَاجِبُ لآ يُرَادُ بِقَوَاتِهِ©) 
أي أن من فوت واجبًا لا يلزمه إلا قضاوًه بمثله» دون زيادة» ولا نقصانء فإذا فسد 
القضاءء لم يجب عليه قضاؤه؛ وإنما يقضي عن الأول؛ لأن ما كان واجبًا في الذمة 


.1١5 الكليات:‎ )١( 
.541/4 المغني:‎ )١( 
.1١7/8 (؟) المغني:‎ 

(2)54: #8/حمك. 


قَرَاعِدُ ففهية دَلِنُهَا العقل 


م 
ييقى على ما كان عليه» ولا يُرَادُ بِفْوَاتِهه ويندرج ضمنها قضاء الصلاة» والزكاة 
والصوم» والحج''. 
5 كل عَينْ وَجَبَ ب تَسْلِيمُهَا مَعَ وُجُودِهَا إذا تلفت وَجَبَ بَدَلْها"©: 
لأن الأصل بقاء الاستحقاق؛ ولذلك لا تبرأ الذمة إلا بتسليم البدل عند تعذر 
المبدل؛ كالمغصوب» والقرض» والعارية 
مَا كان مُحَرّمًا في ذَارٍ الإلام كان مُحَرّمًا في دَارٍ الحوب79: 
فلا تختلف الإباحة» والحرمة باختلاف الديار» وإنما تبقى أحكام الإسلام في دار 
العدو على ما هى عليه فى بلاد المسلمين؛ ولهذا قال الشافعى مبينًا ما يحل أخذه من 
بلاد العدو: «فأصل معرفة المباح منه أن بنطَرَ إلى بلاد الإسلام» فما كان فيها مباحا... 
فأخذ مثله في بلاد العدوء فهو مبا لمن أخذه)”*)؛ وعليهء فإن الربا يحرم في دار 
الحرب؛ كتحريمه في دار الإسلام في قول مالك» والأوزاعي» وأبي يوسفء والشافعي» 
وإسحاق» وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلمء وحربي في دار الحرب» 
وعنه في مُسِلِمَينَ أسلما في دار الحرب: لاا ربا بينهما؛ واستدل بحديث مرسلء رواه 
مكحول عن النبي جَلِلِ: رلا ربا بي نَّ الْشلمِيت» وَأَْلٍ الحوب في دَارٍ الحوب)؛ ولأن 
أموالهم مباحة» وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام”” . وهذا معارض لما تظاهرت عليه 
أدلة القرآن» والشنّة؛ مثل قوله - تعالى ‏ : لمحي لبوا 4”"“وقوله« ارت يكلو 
زا 1 يو له كنا يَنومْ الى يكبل الطَيطن ون التين4”» وقرله 6 : 


(1) ن المغني: 180/9. 
5 لمارالا 

«١ 5‏ : غللاء. 
(5) الأم: و/كلات. 
(ه) ن المغني: 4//ا4. 
(7”70)5) البقرة :71/8. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حدر أذ ذأ 


5 
3 


«مَنْ راد أو ازْدَادَ فْقَدُ أذتى)2"0. قال الموفق: «وخخبرهم مرسل» لا نعرف صحته 
ويحتمل أنه أراد النهى عن ذلك» ولا يجوز ترك ما ورد بتح ريه القرآن» وتظاهرت به 
السنة) وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهولء لم يرد في صحيح؛ ولا مسند. ولا 


كتاب موثق)0"©. 


وتتصل بقاعدة: الْيقِينُ لا يَرُولُ بالشَّكُ قاعدةٌ أخرى مشهورة عند الفقهاء قدا 
2 0 


وحديثاء هي قولهم: الأَصْلّ بَرَاءَةُ الذّمّةِ. 


.4145/© إتحاف السادة المتقين:‎ )١( 
المغني: 4//ا24.‎ )١( 


27 كن ٌٍّ 7 2 
رَاعِدُ فِْهيٌْ دَلِنَُا الْعفل 


9- و ين 
السنحخث الشاييى 
>« ص 
ها 


اسْتِضْحَابُ الْبَرَاءَةٍ 


للق 


الأضلٌ بَرَاءَةٌ الذَّمّةه': 
وهي من كبريات القواعد المعتمدة لدى الفقهاء في القضاءء والحكم؛ ومعناها أن 

ذمة المسلم لا يمكن أن تتحمل شيعًا من الأحمالء إلا إذا ثبت ذلك بدليل قاطع» فهي 
فارغة من كل تهمة» حتى تتيقن بالأدلة الشرعية المعتبرة؛ لأن الناس يولدون سالمين من 
أي التزام» والتهمة» أو التحمل أمور طارئة» لا تؤثر على استصحاب اليقين» وهو 
البراءة» حتى يثبت عكسه. 
© وقد عبر الموفق عن هذه القاعدة بعدة صيغ: 

الأَضصْلُ بَرَاءَة الذَّمَةِهِ فََا تَشْعَلْهَا بالشَّكُ0". 

11 الشَاِر : في الْْلِم السَلَامَة0. 

أو: الِأَصْل في الملِمِين السَلَامَةٌ9), 

وعبّر عنها في موضع آخر بقوله: الأصْلُ السلامة”*©. 

وصاغها في مواطن أخرى: ‏ الأَصْلُ السَلَاَة حت بعلم غَْرها(0. 


)١(‏ المغني: 55/9 كك 5//تك ه/لالكك لامه1. 
(1) المغني: 770/8. 

:١ 5‏ غ/ه:. 

)1:9 5/ال. 

.١؟١/ه‎ :« )05( 

(5) د وإحى #4لكاى رحدل 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح-10 


وهي جميعها تنصٌ على أن الإنسان بريء»؛ وذمته تبقى فارغة من أي تحمل» حتى 
يبت ذلك» ويحصل الجزم به وعبارة الموفق في الصيغ السابقة تُشْعِدُ أن استصحاب 
البراءة خاص بالمسلم دون غيره» غير أن الذي تطمئن إليه النفس» ولا تأباه قواعد 
الشرع أنه عام لبني آدم؛ فإن اعتماد الظن» والاحتمال في تحميل الذثم ما لا تتحمل 
ظلعٌ ينافي ما بُنِيتْ عليه الشريعة من معاني القسطء والعدل» والإنصاف. 

وَإِنَّ تع الموَاطِنَ التي قيّد فيها الموفق القاعدة بالمسلم» والمسلمين ينبئ أن الأمر 
يتعلق بالمسائل الخاصة بالمسلمين التي لا يشترك معهم غيرهم فيها. 
© ومن عبارات (المغني») التي غدل بها على القاعدة: 

أن المأموم إذا لم يعلم حال الإمام» ولم يظهر منه ما يمنع الاثتمام به» فصلاة المأموم 
صحيحة؛ لأن الأصل في المسلمين السلامة» ولو صلى خلف مَنْ شك في إسلامه 
فصلاته صحيحة؛ لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم0©. 

لو اشترى الإنسان لحمًا من قَصَّابِء وجب الحكم بصحة البيع» وحليّة اللّحم مع 
احتمال كونه ميتة؛ لأن الظاهر أنه مُذَّكى؛ لأن المسلم لا يبيع الميتة0"©. 

. إذا وقع جماعة في بثرء ولم يُعْلَمْ ما إذا وقع بعضهم على بعض» فليس على 
بعضهم ضمان؛ لأن الأصل براءة الذمة0©. 

ومن أقر بحقٌّء ثم ادعى أنه كان مكرمّاء لم يُقْمَلٌ قولَهُ إلا بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
الإكراه» إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه؛ كالقيد» والحبس؛ فيكون القول قوله 
مع يمينه» ولو ادعى أنه كان زائل العقل حال إقراره» لم يُْمَلُ قَولهُ إلا ببئِئّة؛ لأن الأصل 
السلامة» حتى يُعْلَمَ غيرها». 
)١(‏ المغني: 21١1/7‏ وقد كتب محمد رشيد رضا على هامش المغني في هذه المسألة: « ليتأمل هذا 

بعض المتنطعين الذي يمتنعون من الصلاة خلف من يسيئون الظن في دينه).. 


(؟) المغني: 48/4. 


ف | اكرضة 
(5) (: هللم. 


قد ا ٌ لشم 001 
قرَاعد فِقهيّة دَلِيلَهَا العقل 


وتتفرع عن استصحاب البراءة الأصلية أحكام كلية أخرى: 
1 الأَصْلّ عَدَمُ الْعُدْوَانِ وَالَْرَاءَة مِنَ الضّمَان0©: 
فالمرء بريء من الظلمء » والعدوان» ولا يمكن أن في عَهَمَ بالإتلاف» أو الاعتداى إلا 
ببيّئّة معتبرة» فلو ادعى الملتقط أخذ اللقطة لتعريفهاء ادس المالك أنه أخذها ليذهب 
بهاء فالقول قول الملتقط7©. 
وإن اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؛ لأنه مؤتمن عليها؛ فأشبه المؤدع0©, 
فيستصحب هذا الأصلء ولا ينتقل منه. إلا إذا ثبت عكسه بيقين؛ لأنه: 
١‏ لا يَجبُ الصَّمَانُ بالشَّك9©). 
لا يَجِبُ الصَّمَانُ بالشَّكُْ في سَتواه» 
فإ حكم الضمان لا يمكن أن ينبت مع الشك في شرطه؛ وسببه؛ فإيجاب الغرة 
على من أسقط جنيئاء يشترط فيه أن يكون السقوط من الضربة» ويُعْلمْ ذلك بأن 
يسقط عقب الضربء أو ببقائها متألمة إلى أن يسقطء وإذا ضرب من في جوفها 
حركة» أو انتفاخ» فسكن: الحركة» وأذهبهاء لم يضمن الجنين» وبهذا قال مالك 
وقنادة» والأوزاعي؛ والشافعي» وإسحاقء وابن المنذر» وأصحاب أحمد0©. 
كما أن الشك في وجود التعمد في القتل مسقط للقصاص؛ لأن الأصل عدم 
وجوبه. فلا ينبت بالشكء» وهذا ما تؤيده قاعدة أخرى: 


6 31 لالض 

.)5؟١8 (م:‎ 55٠ ن مجلة الأحكام الشرعية:‎ )١( 

إفة المغني : ١‏ ؟؟. 

(1) نفسه: 8//١؟.‏ 

(0) نفسه: 517/8. 

(5) نفسه: 517/8. قلت باستعمال الوسائل الحديثة في الكشف عما في الرحم يتيقن» وجود 
الجنين» أو مجرد الانتفاخ» كما يعلم موت الجنين بالضربء أو بقاه حيا.ء والله أعلم. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جيجح ١د‏ 


ا الأَصْلّ في الصَّمَانِ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ يَقِينٌ 5 00 

فلا يمكن أن نوجب على الناس حقوقًا في أموالهم؛ ودمائهم بمجرد الشكء وإنا 
نبرئ كل ذمة من الضمان, أو من أي حكم. آخر حتى نعلم ذلك علم اليقين؛ ولذلك 
لم يوجب الفقهاء فديةً على ارم إذا وجد شعرة» وشك هل هي ميتة» أم من شعره 
النابت2©, 


وكما يستصحب يقين البراءة من الضمان» تبرأ ذثم الناس من كل ما يخرجها من 

دائرة المروءة» والعدالة: 
1 الأضل في الم الْعَدَالَةو0"): 

فا مسلم بريء من كل ما يثلم عدالته, وسلامته) إلا أن يغبت ذلك عليه» قال ابن 
القيم: دلا جعل الله . سبحانه ‏ هذه الأمة أمدّ وسطاء ليكونوا شهداء على الناسء 
والوسط العدل الخيان كانوا عدولا بعضهم على بعض» إلا من قام به مانع 
الشهادة)0)؛ ولذلك قال عمر #95 : «المسلمون عدول بعضهم على بعض ») إلا مجربًا 
عليه شهادة زور» أو مجلودًا في حك أو ظبينًا فى ولاى أو قرابة)20. 
ومن تطبيقاتها إذا التقط اللقيط من هو مستور الحال» لم تُعْرف منه حقيقة العدالة 
ولا الخيانة» أَقجَ اللقيط في يديه؛ لأن حكمه حكم العدل20. 

وذهب صاحبنا إلى أن العلماء أوجبوا في الح عملا بالقاعدة ‏ أن يكون مفسراء 
ايل جه مجو الجرح ؛ لعلا يجرحه بما لا يراه القاضي جرححا؛ ولأن المح يق عن 
)١(‏ المغني: 571/8. 
)١(‏ ن المغني: / 73701 
(15) نفسه: 4.0/56 .117/٠١‏ 
(:) إعلام الموقعين: .١١1/١‏ 
(5) إعلام لموقعين: .١١١1/١‏ 


(7) ن المغني: ١/1‏ 4. 


َاعِدُ يفيه دنا الْعفل 


يح 
الصْلٍء فإن الأصل في المسلمين العدالة» والجرح ينقل عنهاء فلابد أن يعرف الناقل؛ 
لعلا يعتقد نقله بما لا يراه الحاكم ناقلا)0©. 

والحق أن علماء الجرح والتعديل إنما أوجبوا أن يكون الجرح مفسرًا إذا حصل 
التعارض بين المجرح» والمعدل» كما أن الأصل فى المسلمين عند جمهور اْحدَينَ 
الاتهام, وعدم البراءة؛ احتياطًا لحديث رسول اللّه 0 ولذلك اعتمدوا من منهج الجرح» 
والتعديل؛ ليصطفوا العدول الأخيار الذين يروون عنهمء ويقبلون مروياتهم"©. 

الأَمتَاءً تُقبَلُ أفوَالمُو20: 

إذ تستصحب أمائتهمء ويكون القول قولهم فيما يُذّعَى عليهم» فالعامل أمين» 
والقول قوله فيما يدعيه من هلاكء وما يُدَّعَى عليه من خيانة؛ لأن رب المال ائتمنه 
بدفع ماله إليه؛ فهو كالمضارب7*؟؛ والراعي لا يضمن ما أتلف من الماشية» ما لم يتعد؛ 
لأنه مؤتمن على حفظها كالمودع, وإن اختلفا في التعدي» وعدمه, فالقول قول الراعي؛ 
لأنه أمين 6 

وفي مقابل قاعدة البراءة الأصلية تجد قاعدة أخرى مناقضة لهاء ذكرها الموفق 

4” الأضلٌ سَغْلُ الذّمّة: 

وهمي في حقيقة الأمر مكملة لقاعدة: الأأضلٌ يَرَاءَةٌ الذَّكَقَ ومستندة أيضًا إلى 
دليلهاء فإن الذمة بناء على ما سبق لا يمكن أن 7 تعمر إلا بيقين» فإذا عمرت بيقين» 
بقيت مشغولة به وأصبح أصلا مستصحبا لا نزول عنه إلا بيقين. 

وهكذا فإن من كان عليه حق لغيره» لا تبرأ ذمته إلا بوصول الحق إلى صاحية ولا 
)١(‏ المغني: .117/٠١١‏ 
(١‏ نْ المنهج الإسلامي في الجرحء والتعديل: 
(5) المغني: 715/8 737320, 


(5) ن المغني: 7175/6. 
(0) 2: ه/5ا”؟. 


0" القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

ينفعه في براءته إلا يقين وصوله إليه؛ كمن شك في أداء الزكاة» أو في قضاء الدين0©. 

ومن فروعها أن المضارب إن مات» ولم يعرف مال المضاربة بعينه» صار ديئًا في 

ذمته» ولصاحبه أسوة الغرماء؛ لأن الأصل بقاء المال فى يده واختلاطه بجملة التركة» 

ولا سبيل إلى معرفة عينه؛ فكان ديئًا؛ كالوديعة إذا لم تعرف عينها؛ ولأنه لا سبيل إلى 

إسقاط حق رب الال؛ لأن الأصل بقاؤه ولم يوجد ما يعارض ذلك» ويخالفه. ولا 
ببق إلا تعلقه بالذمة0"©. 


وتتفرع عنها قاعدة أخرى تفيد نفس المعنى: 
2 و - وار 2 . 

5" ما ثبت في الذمَةِ لا يتشقطء وَل لعدره"©: 

فالأعذار من مرض» أو إفلاس» أو خط أو جهل» أو نسيان» لا اعتبار لها في 
إسقاط ما التزمته الذمة) وانشغلت به ولذلك فإن الزكاة إذا وجبت في الذمة لم 
تسقط بتلف المال» فرط» أو لم يفرط» وهذا هو المشهور عن أحمد» وقيل: «إن تلف 
النتصاب قبل التمكن من الاداء» سقطت الزكاة عنه» وإن تلف بعده. لم تسقطهء وبهذا 
قال الشافعي» والحسن بن صالح» وإسحاقء وأبو ثور وابن المنذر» وبه قال أحمد في 
رواية أخرى» ومالكء إلا في الماشية؛ فإنه قال: لا شيء فيه» حتى يجيء المصدق» فإن 
هلكت قبل مجيئه؛ فلا شىء عليه» وقال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على 
كل حالء إلا أن يكون الإمام قد طالبه بهاء فمنعها©©. 

وإنما قال أبو حنيفة بسقوطها عند التلف؛ لأنها حق يتعلق عنده بالعين» وليس 
بالذمة. 
)١(‏ ن الفروق: ؟/2575» إيضاح المسالك: 2١59‏ القواعد النورانية: +3 قواعد الفقه المالكي من 

خلال الإشراف: .15١‏ 
(؟) ن المغني: 0//ا7. 


5) ن المغني: 741//9. 
(5) ن المغني: 7585-784/9. 


ا ف ليها التق 


ه.غ+ : 
المرتبطة بقاعدة: اليَقِ 3 
من القواعد التى تسند إليها الااستصحاب» والمرت ا اراي ير 
0 نجد مجموعة أخرى تؤكد على استصحاب حكم ب 
بالشك») جد مح 
تتيقن الحرمة» والخطر. 


2 ا كيد 


قَوَاعِدُ فِْهِيْةدَلِنَُا الْعفل 


3 و 
المنحث النالث 
>« 


اسْتِضْحَابُ الإِبَاحَةٍء وَقَوَاعِدُ أخرى 


اليك الَضْلُ في الَْشْياء الإبَاحَة2"0, وعبّر عنها بصيغ أخرى: 
الأضلُ عَدَمْ يجوب ”© 
5" الْأَشْيَاءُ عَلَى الْإِبَاحَةٍ مَا 1 يرد بتَخْريَهًا ج70 . 
غ5 الأَضْل الإباحة إل ما وَرَدَ الضّرْح يتخرعو». 
فهذه القواعد تفيد معنّى واحذا ما لم بمنعه الشارع, أو لم يرد في شأنه حكم. 
فإنه يستصحب حكم الإباحة, ولا تزول إباحته., إلا إذا تبث حظرة. ومنعه. 
وقد دار نقاش بين الأصوليين حول سؤال: هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع 
على الحظر أم على الإباحة؟ فأجاب بعضهم أنه ليس لها حكم في العقل أصلا لا 
بحظرء ولا يإباحة» وأن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة» وهذا مذهب أهل 
الظاهرء وطوائف من أهل القياس0: وذهب آخرون إلى أنها على الحظرء وقيل: على 
الإباحة"2. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصحيح أن أصل المنافع الحل» وأصل المضار 
التحريم» واستثنوا من المنافع الأموال؛ فإنها من المنافع» والظاهر أن الأصل فيها 
التحرب»”"؛ قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما 
(1) ن المغني: .١75/54‏ 
(1) ن المغني: ؟6/9١7.‏ 
(5) المغني: 55/9 .١‏ 
.١ 59/9 :( )1‏ 
(©) ن الأحكام لابن حزم: .07/١‏ 


(5) ن جمع الجوامع: ؟/5017. 
90) د : ؟للهم. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


آ ل 
أبيح به مما يحل)27. وتلحق بها الأبضاع؛ فإن الأصل فيها التحريم؛ كما لو اختلطت 
زوجته بنساءء واشتبهت» لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد» سواء كن 
محصورات» أو غير محصوراتء فإن الأبضاع يُحْتَاط لهاء والاجتهاد خلاف 
الاحتياط0"©. 

وبناء على القاعدة؛ يُحْكمْ بصحة كل عقدء أو تصرفء ما لم يرد عن الشرع ما 
يدل على بطلاته"؛ ولهذا ذكر ابن قدامة: أن كل مملوك أَيِيح الانتفاع» به يجوز بيعه؛ 
إلا ما استثناه الشرع من الكلبء وأم الولد» والوقف» ويستوي في ذلك ما كان ظاهرًا؛ 
كالثياب» والعقار» وبهيمة الأنعام...» أو مختلمًا في نجاسته؛ كالبغل» والحمار» وسباع 
البهائم» فكل ذلك يجوز بيعهء ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الشرع©©. 

وتفرع عن هذه القاعدة أحكام كلية تنطوي على تطبيقات جزئية أخرى: 

“٠‏ ما خَفي مُه فَالأَضْلُ إِيَاحَكه”27: 

وقد ذكر الموفق هذه القاعدة في معرض استدلاله على جواز مشاركة المسلم 
لليهوديء والنصراني» على ألا يخلو أحد منهما بالمال دون المسلم؛ وما يشتريه» أو 
يبيعه من الخمر بمال الشركة» أو المضاربة فإنه يقع فاسدّاء وعليه الضمانء أما ما خفي 
أمره فالأصل إباحته» وجِله0©. 


5 5 عَينَ مُبَاحَةَ لا يَفتَقد لها إلى إِذْنِ الإماه0"©: 
فالحكشيش 8 مثا 3 والخحطب» والصيود» والثمار المباحة في الجبال» كل ذلك يصح 


."806 الرسالة:‎ )١١( 

(0) ن المجموع: .7570/١‏ 

(0) أصول الفقه للزحيلى: ؟/8107. 
(4) ن المغني: ا 

(5) ن المغني: 4/5. 

(5) ن المغني: 4/0. 

00 ن المغني: 417/0 7, 


قوَاعِدُ في ليا لعفل 


86 


أخذه» وحيازته من غير استمذان الإمام؛ لأنها تتنزل منزلة الإذن العام المستصحب في 
كل وقت» وحين؛ ولذلك لم يفتقر إحياء الموات إلى إذن الإمام في قول الشافعي» وأني 
يوسف, ومحمدء وأحمد. وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه؛ لأن للإمام مدخلا في 
النظر في ذلك2©0, 

والحق أن تملك المباحات لا يحتاج إلى إذن الإمام؛ لذا قال رسول الله ف (عَنْ 
أخيا أَرْضًا ميته فَهِي له(©. وقال: «مَنْ سَبَقَ إِلَى ما لَمْ يَشيق إِلَيِهِ مُسْلِمٌ» فَهُوَ 
به20, 


7" الأضل إبَاحَةَ ف الإنسَانٍ في مَالِهِ كيف سا0 ): 


وهي جرزء من قاعدة: 032 فى الأَسْيَاءِ الْإبَاحةٌ من حيث إن الأولى تمنح 
للإنسان الحرية في التصرف فيما لم بمنعه الشارع» وهذه تؤكد حريته فى جانب مهم 
عليه مدار تصرفاته» وهو ما يمتلك. 


ولذلك لم يوجب الفقهاء التسوية في العطية لغير الأولاد» فلا تثريب على المعطي 
أن لا يسوي بين أقاربه» ولا إعطاؤهم على قدر مواريئهم؛ لأن الأصل إباحة تصرفه في 
ماله كيف شاى وإما وجبت التسوية بين الاولاد بالخبر؛ فقد قال يك لبشر بن سعد: 
«سَوٌ ييَْهُغْ)”". وقال: «سَوُوا ب ين أَؤلَادكم في الْعطي» وَل كنت مُؤْيهًا لَآَتَدثُ الْسَاءَ 
عَلَى اللإبجال)2"0. فتصرفات الإنسان مباحة إلا ما منعه الشارع الحكيم؛ أو أفضى إلى 
الضرر بالجماعة المسلمة» أو أحد أفرادها. 


(1) ن المغني: 747//0. 

(؟) سبق تخريجه. 

(:؟) سبق تخريجه. 

(5) المغني: 86/0 5. 

(5) النسائي: كتاب التُْل؛ ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في التُخل, أحمد 
(متلستهنية 

[9© الحديث رواه سعيد في سنه) ون هسند احمدر(ح ه54 )1١86‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لس ل لوق 


وإذا جاز للإنسان أن يتصرف فى ماله كيف يشاءء فإنه لا يملك أن يتصرف فى 
دمه كيف يشاء؛ ولذلك ققد الموفق أَنّ: ْ 
الدّمَاءُ لا مستبا بِالْبدَلِ0©: 
فتكون هذه القاعدة متفرعةٌ عن: «اسْتِصْحَابُ اللخَوْمَةِ)؛ إذ لا يحل لأحد أن يقتل 
نفسَاء أو يقطع طرف غيره» ولو يإذنه» وبذله؛ قال في «المغني): «وما لا يجوز أخذه 
قصاصًا لا يجوز بتراضيهماء واتفاقهما عليه؛ لأن الدماء لا تُسْتبَاحح بالاستباحة» 
والبدل) 
وإلى جانب هذه القواعد نجد في «المغني» قواعد أخرى يشهد لها الاستصحاب» 
نذكر منها: 
4م ما تبث علي ني الأدلوين, وَتَقَنَ فلكهع له لا ينبي أن يُؤْحَدَ إل 
بِرضَاهُم”". 
ه*. الأَضْلُ في التُصَدْفٍ في مِلْكِ الْثَرِ عَدَمْ الإذن”. 
“" الْإِذْنُ إِذَا اخْيَصٌ ِشَيْءٍ لَمْ يتَجَاوَزة9». 
فأموال الناس» وممتلكاتهم محمية في شريعة الإسلام» ومحاطة بأسوار من العناية» 
والحفظ؛ إذ لا يحق لأحد أن يأخذ مال غيره» أو يتصرف فيه بغير إذنه. 
ولذلك ذهب مالكء وأبو حنيفة» وأبوثور: إذا اختلف رب الثوب مع الخياط: هل 
أذن له في قطعه قميص رجلء أم قميص امرأة» إلى أن القول قول رب الثوب؛ لآن 
القول قوله في أصل الإذن» فكذلك في صفته. 
في حين ذهب أحمدء وبعض الشافعية إلى أن القول للخياط؛ لأنهما اختلفا في 
)١(‏ المغني: 55/8. 


(5) المغني: 528/9. 
5 د: م/م 


(4) ن المغني: 171/8. 


تَراعِدُ فيد دلا العفل 


الصفة فكان القول قول اللمأذون له0"©. 
وإذا أذن صاحب الملك فى شىء؛ كان إذنه مختضًا بما أذن فيه؛ لأن الأصل عدم 
الإذن في غيره؛ كأن يأذن له في زرع أرضه مرة» فليس له أن يزرع أكثر منهاء وإذا أذن 
له في غرس شجرة» فانقلعت» لم يكن له غرس أخرىء وإذا أطلق الإذن» ولم يخصه 
بشيء) فإنه يختص بأقل ما يحتمله؛ بناءٌ على قاعدة: 
"٠‏ الإذْنُ اطق يتَاوَلُ آَل ما يقَعُ عَلَيه("»: 
لأن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقيئّء وما زاد مشكوك فيه؛ فيبقى على 
الأصل؛ كما لو أذن السيد لعبده في طلاق امرأته» لم يكن له أن يطلّق أكثر من 
واحدة؛ لأن الزائد على الواحدة يحتمل أن يكون غير مراد؛ فيبقى على أصل التحريم؛ 
كما لو شك هل أذن له أولا. 
والزائد ‏ كما أفادته قاعدة سابقة ‏ لا يقع بالشك. 
وتعارض هنا قاعدة أخرى ذكرها الموفق أيضًا -: 
8" الْإذْنُ ََارَلُ الكل بإِطَاَاقو2©: 
فإننا نستصحب الإذن من الأقل إلى الكلء ما لم يحصل المنع؛ لأن إطلاق الإذن 
دليل على إرادة الكل» على أنه لا تناقض بين القاعدتين» فإننا إذا تأكدنا أن المراد من 
الإذن الكل لم يبق مسوَّعٌ لقصره على الأقل» أو الأكثر. لكن إذا شككنا في ذلك؛ 
لزم الاقتصار على ما يحصل به اليقين. 
" لا يُنْسَبُ إِلَى سَاكتٍ قَؤل0: 
فإن الإنسان لا ينبغي أن يؤاخذ إلا بما نطق به» والترمه بلفظه الذي يدل على 
5١‏ ال 


5 2« 5/4 7؟. 
(؟) المغني: 18/5 ك3 ه/.٠ف .55١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح ١١‏ 
رضاهء أما سكوته فلا يدل على رضا ولا على سخطه؛ فلزم استصحاب هذا 
الأصل؛ حتى ينبت عكسه بدليل شرعي؛ كما في سكوت البكره"©؛ ولهذا قال 
الشافعى: (لا يُنْسَتُ إلى ساكت قول قائلء ولا عمل عاملء إنما يُنْسَتُ إلى كل قولة 
وعمله)0". 


فإذا رأى السيد عبده يتجرء فلم ينهه» لم يَصِرْ مأذونًا له؛ لأنه تصدفٌ يفتقر إلى 
الإذن» فلم يقم السكوت مقام الإذن؛ كما لو باع الراهن الرهنء والمرتهن ساكت» 
وبهذا قال الشافعي» وأحمدء خلاًا لأبي حنيفة0"©, 
وإذا باع سلعة» وصاحبها حاضر ساكتء» فحكمه حكم ما لو باعها من غير علمه 
في قول أكثر أهل العله2». 
وذكر الموفق عن بعض أصحابه قاعدةً مقيدة للتي سبقت» هي: 
4٠‏ السكوتُ في مَحَل التَفي إنْبَاتٌ0©. 
إذ يُعْلّمْ رضا الساكت إذا كان في موضع يحتاج إلى النفي» وعبّر عنها ‏ أيضًا ‏ 
بقوله: 
السكوت إقرار”"2. وهذا خاصٌ ‏ أيضًا ‏ بما يلزم من عدم النفي الإثبات؛ كأن تلد 
ولدّاء فيسكت عن نفيه؛) مع إمكانه, فإنه يلزمه نسبه» وليس له نفيه بعد ذلك0"©. 
5 الأَصْلٌ في الْعَقْدِ الخلُول00. 
(1) ن الأشباه للسيوطي: 57 »١‏ الأشباه للسبكي ١/8/١‏ نظرية التعقيد: ؟/517. 
(؟) الأم: باب الساعات التي تكره فيها الصلاة: .١517/١‏ 


(آ59) ن المغني: ونه 
(5) نفسه: 140/15 .١‏ 
(0) نفسه: 51/4-؟5. 
(5) نفسه: 37/8. 
00 نفسه: 53/4". 
(8) نفسه: 2./5ه؟ 


قوَاعِدُ هيدنا العف 


الخال لا يَتَأجل00"©: 
فإن العاقدين إذا أطلقا العقد حمل على الحلول؛ لأن كل عقد يدخله الحلول 
اقتضى إطلاقه الحلول؛ كالكفالة» والضمان؛ فإنهما لا يتأجلان يإطلاق العقد 
فيهما("). 
إذا تصالحا على حال بمؤجل لم يصح إلا أن يكون على سبيل التبرع؛ قال 
الموفق: «فأما إن صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلاء فإن فعل ذلك اختيارًا منهى 
وتبرعًا به. صم الإسقاطء ولم يلزم التأجيل؛ لأن الحال يتأجلٌ بالتأجيل...»0©. 
*4 الأضل عَدَمْ التَحْدِيدٍ©»: وعبر عنها ‏ أيضًا ‏ بقوله: 
- الي بَابهُ التؤقِيف*». 
التقدِيرُ لا يَثْئْتُ إلا بتؤقيفٍ. وَلَا يَْئِتُ بالرأي» والتَحكو. 
- التَقدِير إِنما يُعْلَمْ بتؤقيفٍ, أو اثقَاق". 
فهذه القواعد تفيد أن الأصل فى أحكام الدين وتكاليفه عدم التقدير» والتحديد, إلا 
ما نص عليه الشارعء «فإذا أوجب الشرع على المكلف فعل شيء»؛ كان مأمورًا بتركه 
على الوجه الذي يصدق عليه أنه ترك امحرم» وهكذا في سائر الأحكام الشرعية)©. 
وإذن» فإننا نستصحب أصل عدم التحديد؛ حتى يثبت ذلك بدليل شرعى؛ ولذلك 
رد ابن قدامة على أبى حنيفة لما اشترط لانعقاد الجمعة أربعة أفراد» قال: «فأما الثلاثة) 
00١‏ 2: كلكسعي باكى 
)0١‏ 2 4ع/زه؟. 
(5) المغني: 210/4 ون أشباه السبكي: .759/١‏ 
(5) المغني: .١٠١5/8‏ 
(0) «: 45/5. 
(5) (: كلم ١‏ ؟. 


0 :1 8ل/ثى؟. 
(8) نظرية التقعيد: ؟50/8/7. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
دح :11 
والأربعة» فّحْكُمْ بالرأي فيما لا مدخل له فيه؛ فإن التقديرات بابها التوقيف, فلا 
مدخل للرأي فيها....)0©. كما رد عليه لما ذهب إلى أن المرأة إذا انتكشف أقل من ربع 
شعرها» أو ربع فخذهاء أو ربع بطنهاء لم تبطل صلاتها. فقال: «وما ذكروه من تقدير 
البطلان بزيادة على ربع العضو فتحكم لا دليل عليه» والتفدير لا يصار إليه كجرد 
الرأي)2"0. 
غير أن ابن قدامة خالف هذا الأصل فى مسألة دية الأشفار؛ حيث بين مذهب 
مالك» واعتماده عليه» قال: «(وعن مالك فى جفن العين» وحاجبها الاجتهاد؛ لأنه لم 
ُعْلّم تقديره عن النبى عد والتقدير لا يشت قياسًا)20 ثم رد عليه بقوله: «ولنا: أنها 
أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل» فإنها تكن العين» وتحفظهاء وتقيها الجر 
والبرد... فوجبت فيها الدية» ولا نسلّم أن التقدير لا يغبت قياسًا»©» 
ولذلك قيد ‏ هنا الأصل في مواضع أخرى؛ حيث قال: «والتقدير لا يُصَادْ إليه إلا 
بتوقيف» أو بمائلته لما فيه توقيف)0©», وقال في موضع آخر: «التقدير إِنما يكون 


بتوقيف» أو قياس صحيح)2. وعباراته هاته متأخرة عن سابقاتها من حيث ورودها 
فى «المغنى). 


د عد د 


.65/7 المغني:‎ )١( 
المغني: ا/عه؟,.‎ 6 
مل:؟.‎ :١ 5 
المغني : الده”؟,.‎ 2) 
؟.‎ "0/4 :« )5( 
:ملالا‎ « )5( 


دك جم حعميب 


ممحي ميد 


قَوَاعِدُ أَصْلْهًا الاشتضلاخ, 


وَقِيَاسُ الِسْتِدُ لال 


قوَاعِدُ ففهية دَلِنُهَا العف 


الاستصلاح هو اعتماد المصالح المرسلة في بناء الأحكام الفقهية» والمصالح المرسلة 
هى التى لم يرد الشارع باعتبارهاء ولا يإلغائها؛ فإن مبنى الشريعة على مصالح العباد 
في الدارين» وهذه المصالح منها ما هو منصوص إما بالاعتبار» أو بالإلغاء» ومنها ما هو 
مسكوت عنهء وهو المراد بالمصلحة المرسلة» أو الاستدلال المرسل. 

والاستصلاح طريق من طرق التقعيد؛ لأن سلوكه في إنشاء الأحكام الجزئية 
كسلوكه فى بناء الأحكام الكلية؛ إذ يعمد الفقيه بعلمه بمقاصد الشريعة» وأسرارها إلى 
صياغة أحكام متضمنة لكثير من الفروع» ويكون مستنده في ذلك هو المصالحح 
المرسلة(١2‏ 

أما قياس الاستدلال فإنه يشمل الأقيسة التي ليست من قبيل قياس التمثيل» أو 
القياس الأصولي» والمراد بالتقعيد بقياس الاستدلال أن الفقيه قد يتوصل إلى الحكم 
الكلي عن طريق أنواع قياس الاستدلال؛ كقياس العكسء أو قياس الدلالة... 


القواعد0") 


)0١(‏ للمزيد من التفصيل ن نظرية التقعيد: ؟5 ١‏ ما بعدها. 
(؟) ن نظرية التقعيد: 0305٠0-159‏ و55429.هه15. 


[القواعد النتهية من الخنى] 


ََاعِدُ َليلّهَا الاسْتضلَاح 
ه وَصَمْئْتهُ الْقَوَاعِدَ الآتية: 
6 المح لا يَردُ يتخريم الصَالِح. 
؟ الشوعٌ لا يَنْهَى عَنٍ المتافع. 
ما أَمْكَنَ اشيضلاحة لَمْ يَجُزْ إِثلاق. 
4- اسْتِحْفَاقٌ مَنْفَعَةٍ مِئْ وَجْهِ لا تمْتَعُ اسْتِحْفَاقَ سِوَامًا. 
ه مَنْ قَدَرَ عَلَى بَغض الْوَاجِب لَزِمَهُ. 
“- إذَا تَعذَّرَ الْمَوْض بِالكليَة يُستؤقَى ينه ما أَمْكَنَ. 
سُقُوطٌ ما فَاتَ وَقَتْهُ لا تمع ما لم يَفْتُ. 
4 ما كان وُجُوبهُ مُوَقا اثيرتٍ الْقُدْرَُ عليه في مَرْضِعِهِ. 
4 قَوَاثُ الشَّيْءٍ إِلَى ما هْوَ أَنْقَعُ ينه لا يُعَدُ قَرَائًا. 
٠‏ لا يَجُورُ تَضْبِيعٌ الخَظّ الْعَاجِلٍ ِتََهُم مَضْلَحَةٍ أخرى. 
١‏ فِغلُ مَا يُحَافُ مِنْهُ ضَرَر ذا لَمْ يَكنْ مُحَرما فََا أََلّ أَنْ يون مَكَرُوهًا. 
الْوَاحِبُ مُغْتبرٌ الكمَاَة. ظ 
الْوَسَائلُ تبع لْقَايَاتِ في الحكم. 
وَسِيلَةُ الشَّيْءِ جَاريَة مَجرَاةُ. 
الوِيلةُ تأَحدُ كم الْوَسْلٍ إِلَه. 
١ 4‏ مَا لا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا به قَهُوَ وَاجِبٌ. 
ما أَقْضَى إِلَى الخَرَام حَرَامٌ. 
التَوَسّلُ إِلَى ارام حَرَامٌ. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح 1 ِ 
- وَسَائْلُ الحرَامِ حَرَامٌ. 
5 الخْيَلٌ لا تيل الَْقُوقَ. 


"١‏ مَنْ قَصَدَ قَصْدًا فَاسِدًا عوقبَ بتقيض فقَصْدِه. 


مَنْ سَعَى في لَفْض مَا تم من جَهتِهِ كَانَ سَعْههُ مردُودًا عَلَيه. 

من اشتفجل النَ قبل وقيد خرمة في ولد .. 

مَنٍ اسْتغجَلَ مَا لَمْ يكن لَهُ اسيغجالَه بَطَلَ حَفُهُ 

من اشتفججل في ما ل تبت بت لعِلْمهِ لَمْ يكن آ له خياز. 

تصَوْفٌ الإمام م مَشْرُوط با فيه الَضلَحةٌ. 

8 ما كان يَصَالح اللمن فَاتٍ الأِمَُ ف مقا وَسُولٍ الله لد 
٠‏ تَصَوْفُ النَائِبٍ مَنُوطٌ با فِيهِ الْحَظٌ, وَالاحْتياطً. 

"١‏ ليس لإمام اذ يما يشو باأسبيق 

1" خَطَاً الإقام يُضْمَنُ 

؟" لاك لاي على على المتيع ين الخَق | الَّذِي عَلَيه 

٠‏ اخَاكم يقُوم مُ مَقَام الْمتِع فيا تَدخُلَهُ اليابَةُ. 

- الحاكم قوم م مقا لْمتِع بولايه. 0 
- لا يتبيغ أن تبت الْولايَة على الرَشِيدٍ عِندَ امتتاعِه من أَداءٍ الخَيّ. 
4" لا يصع التصَرفٌ في مِلِْ القير إل واي سَرْعِيةَ أو نيَابَةِ عُْفية. 
لا يَجُورُ القَصَرْفُ في حَقّ الْغَيِر إلا بوكالة. 

1١‏ لا يَجُورُ التَصَدفُ في مَالٍ الَشِيدٍ بغَئِر إذِهِ. 

لا َصَرفَ في مَالٍ الَِْر إل بها فيه مضلَحكه. 


َوه فب ليه الف 


١‏ الشّرْحٌ لا يَرِهُ بتخريم المصَالِح”". 
؟٠‏ المَّءمٌ ف يَنْقَى عَنِ المنَافِع0". 

ومعناهما واحد؛ هو أن الشرع مبني على المصالح, والمنافع» ومن ثمة فالتشريع 
الإسلامى خالٍ من النهى عما فيه مصلحة عاجلة» أو آجلة» ويشهد لهذا استقراء 
أحكام الشريعة» وعللها؛ فإنها مبنية على جلب المصالح؛ ودرء المفاسد؛ «فهذه الشريعة 
شرعها الذي علم ما في ضمنها من المصالح, والحيكم؛ والغايات المحمودة» وما في 
خلافها من ضد ذلكء وهذا أمر ثابت لها لذاتهاء وبائن من أمر الرب تبارك؛ وتعالى 
بهاء ونهيه عنهاء فالمأمور به مصلحة» وحَسَنٌ في نفسه. واكتسى بأمر الرب تعالى 
مصلحة وحشيًا آخر؛ فازداد حسنًا بالأمر ومحبة الرب» وطلبه له إلى حسنه في 
نفسهء وكذلك المنهي عنه مفسدة» وقبيح في نفسه. وازداد بنهي الرب تعالى عنه. 
وبغضه له وكراهيته» قبحًا إلى قبحه...)0"©. 

وكما أن الشرع لا يرد بتحريم المصالح, ولا ينهى عنهاء فإنه لا يرد يإباحة المفاسدء 
ولا يأمر بها؛ لآنه مبني على مصالح العباد في المعاشء والمعاد» فهو رحمة كله» وعدل 
كله. ومصالح كله؛ وحكمة كله؛ وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجوره وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل2'0. فإذا سمعنا قوله تعالى -: «ؤولا يدر تَدِرَا) 
علمنا أن هذه التصرفات؛ وأمثالها منهي عنها؛ لما يترتب عنها من جلب للمفاسدء 
ودفع للمصالح» وهذا مناقض للقصد من التشريع الإسلامي عامة القائم على مراعاة 
مصالح العباد في المعاش» والمعاد0©. 
)١(‏ «المغني»: .51١/4‏ 
(5)) : ه/١؛؟.‏ 
(؟) إعلام الموقعين: 187/8. 


(4) نفسه: 4/09 .١‏ 
(0) قواعد الأحكام: 1 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح ”7 


فالقاعدة إذن تستند في تقعيدها إلى دليل الاستصلاح» وما يشهد له من أدلة 
شرعية» وهي بدورها تصلح أن تكون دليلا مختلف القواعد الفقهية المندرجة في باب 
المصلحة؛ لأنها تلخص دليل الاستصلاح في عبارة موجزة) وتمكن المتمرس في علل 
الأحكام ومقاصدها من التعمق في التصرفات», والحكم عليها بالنظر إلى ما تفضي إليه 
من مصلحة, أو مفسدة» فإن كل تصرف جر مفسدة؛ أو دفع مصلحة؛ فهو منهي 
00 
وهنا لابد أن ننبه إلى أن الشارع لا ينهى عن المصالح التي لا مضرة فيهاء أما التي 
تكون متضمنة للأضرار فإن على الفقيه أن يوازن» ويقارن بينها؛ فيتحمل أدنى المفاسد 
بتحصيل أعلى المصالح, أو يترك ما فيه مصلحة خشية المفسدة الداهمة. 

ومن الأحكام الجزئية المتفرعة عن القاعدة ماذكر في «المغني» من أن للوصي قرض 
مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد آخر؛ ليربح خطر الطريق» قال الموفق: «والصحيح 
جوازه؟ لانه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء والشرع ليرد بتحريم المصالح 
التى لا مضرة فيهاء بل بمشروعيتها)0"©. 

وقد استدل ا موفق على هذه القاعدة فى رد الحديث الذي استدل به القائلون بعدم 
جواز المزارعة» قال: (إن الحاجة داعية إلى المزارعة؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون 
على زرعهاء والعمل عليهاء والأكرة يحتاجون إلى الزرع» ولا أرض لهم؛ فاقتضت 
حكمة الشرع جوز المزارعة كما قلنا في المضاربة» والمساقاة» بل الحاجة ههنا أكد؛ 
لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مقتاتا؛ ولكون الأرض لا تتْتَمّعُ بها إلا 
الله عَلَطِبد عن أمر كان نافعًاء والشارع لا ينهى عن المناقع» وإنما ينهى عن المضار» | 


عنه 


)١(‏ نفسه: ؟/49. 
)١(‏ «المغني»: .5١١/54‏ 


اعد ففهية دلِنّهَا الْعقل 


حص 
عنه...)(©. نقلنا هذا النص على طوله؛ لما فيه من اعتماد الموفق على القاعدة» وعلى 
الاستصلاح من ورائهاء في إثبات جواز المزارعة. 

وعملا بالقاعدة أيضًا رجح ابن قدامة جواز ببع لبن الآدميات؛ كما هو في مذهب 
الشافعي» والخرقي» وابن حامد من الحنابلة» خلافا لأبي حنيفة» ومالك» وجماعة من 
الحنابلة» قال: «والأول أصح؛ لأنه لبن طاهر منتفع به؛ فجاز بيعه؛ كلين الشاة؛ ولأنه 
يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظثرء فأشبه المنافع:..)0©. 
« وتتفرع عنها بعض الأحكام الكلية المتضمنة لكثير من المسائل الفقهية: 

فإن أكبر فائدة لعناية الشارع بالمصالح» ورعايته لهاء هي أن يقوم المككلف بحفظهاء 
ويجتهد في ذلك؛ فيصحح التصرفات المتضمنة للمصالح سواء كانت أخروية» أو 
دنيوية» وسواء كانت خاصة به أو عامة تنفع الأمة جمعاء. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة ما أفتى به الفقهاء من أن المرتد لا يُقْتَلُ حتى يستتاب 
ثلاثّاء وبهذا قال أكثر أهل العلم؛ منهم: عمرء وعليء وعطاءء والنخعي» ومالك» 
والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» والشافعي وأحمد في رواية عنهما؛ 
ولذلك لا جاء حُعْرَ رَجُلَ من قبل أبي موسى» فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ 
قال: نعم» رجل كفر بعد | إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه» فضربنا عنقه. فقال 
عمر: فهلا حبستموه ثلاثاء ذأطعمتموه كل يوم رغيقاء واستتبتموه؛ لعله يتوب» أو 

يراجع أمر الله قال هع : اللّهم إني لم أحضرء ولم آمرء ٠‏ ولم أرض إذ بلغني)0". 
فتبرأ من فعلهم؛ لأن بالإمكان استصلاحه. 

5- اسْتِحْقَاقُ مَنْقَعَةٍ مِنْ وَجْهِ لا ييْتَعُ اسْتِحْفَاقَ سِوَاها0»: 


.ا١الال/4‎ : ))0١ 

.١ 7/3 : ؛‎ 0 

(5) الموطاً: أقضية: 51735:714. 
(:) «المغني): 585/5. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


حلا ترق 


فإن عدم ورود الشرع بتحريم المصالح بل تأكيده. وقيامه على جلبهاء والاستفادة 
منها يفيد صحة تحصيل المصلحة الثانية» إن لم نقل: «الثالثة» والرابعة)؛ إذ ترك ما يمكن 
من المنافع لا يقل خطرًا عن جلب المفاسدء والاضرار؛ ولذلك جوّز الحنابلة في 
الصحيح من مذهب أحمد أن يستأجر الرجل امرأته لرضاع ولده منهاء وذهب 
أصحاب الرأي إلى أنها ليس لها ذلك» وحكي عن الشافعي: لأنه قد استحق حبسهاء 
والاستمتاع بها بعوض؛ فلا يلزمه عوض آخر. لذلك قال الموفق: «ولنا أن كل عقد 
يصح أن تعقده مع غير الزوج» يصح أن تعقده معه؛ كالبيع؛ ولأن منافعها في الرضاع» 
و الحضانة غير مستحقة للزوجء بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدهاء ويجوز 
لها أن تأخذ عليها العوض من غيره» فجاز لها أخذه منه كثمن مالها»("©. 

ومدار هذه القاعدة على ما إذا كان بالإمكان تحصيل منفعة فوق ما هو واجب» 
لكن إذا منع المككلف من ذلكء؛ أو عجز عن تحقيق بعض ما وجب عليه؛ فإنه معذور 
حينئذ» ويُخَاطبُ بما استطاع: 

مَنْ قَدَرَ عَلَى بَعض الْوَاجِبٍ لَرِمَه0": 
5 إذَا تعذَّرَتحصِيلُ الْعَرَض بِالْليَةِ يُستَْفَى مِنْهُ ها أَْكنَ©: 

إذ لا براءة للقادر على بعض المصلحة دون جميعها؛ لأن فرضه هو ما استطاعه؛ 
ولذلك أفتى أحمد في رجل أوصى أن يُحَجّ عنه) ولم يترك ما يفي بالحج من بلده 
يج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته”*»؛ كما أن الوقف إذا خرب» 
وتعطلت منافعه, فلم تمكن عمارته, ولا عمارة بعضه. إلا ببيع بعضه. جاز بيع بعضه؛ 
لتعمر به بقيته*»؛ لأن ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده» أو يإفساد بعضه؛ أو 
(؟) نفسه: 7/8 .١١‏ 
(*) نفسه 79/5) والقاعدتان معا تصلحان أن تكونا من فروع قاعدة: الميسور لا يسقط 

بالمعسور التي سبقت ضمن قواعد النص. 


(5) «المغني»: .١١7/7‏ 
(6) نفسه: 5/ه9؟. 


قََاعِدُ ْنَا لعفل 


صفة من صفاته» فذلك جائز؛ ومنه قطع اليد المتآكلة» وحفظ بعض الأموال بتفويت 
بعضهاء وخرق السفينة كما فعل الخضر عليه السلام ؛ ليزهد غاصبها في أحذها("©. 
سُقُوطُ مَا فَاتَ وَقلهُ لا نغ ما لم يف يَفْثْ0": 
لأن ضياع , بعض المصلحة لا يعني التسليم في باقيها؛ ولأن ما أمكن استصلاحه لم 
يجز إتلافه) ولو كان نزرًا قليلاء وهذا أمر خاصٌ بما يمكن التفريق فيه دون ما لا يتجرأ 
الذي يكون حكم بعضه كحكم كله فإن هذا لا يمكن استدراك منفعته إذا فات 
تفريط؛ لأن: 
8 مَا كان وُجُوَيُةُ مو َنَا اغبْرَتِ الْقُدْرَُ علَِهِ في مَوْضْعِهٍ 
كالماء فى الطهارة إذا عَدِمَهُ انتقل إلى التراب؛ وكالمتمتع إذا 1 يجد الهدي» فإنه 
ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجع؛ تلك عشرة كاملة» وتعتبر القدرة 
فى موضعه)» فمتى عدمه فى موضعه؛ جاز له الانتقال إلى الصيام. وإن كان قادرًا عليه 
في بلده”*؟. على أن المكلف قد يفوّت مصلحة شيء إلى ما هو أنفع» وأفضل منها؛ 
لأن العاقل البصير بالمصالح هو الذي يت يتخير أنفعهاء ولو بترك بعضهاء أو يتحمل 
مشقتهال وهذا ما تبينه قاعدة: 
9 قَرَات الشَّيْءٍ إلى ما هُوَ أَنْمَعْ مِنْهُ لا يعد فَوَانَ0©: 
لا يعد فواثًا في ميزان الله الذي بنى شريعته على المصالح.» وأمر بتحصيلهاء ولا في 
(1) ن قواعد الأحكام: .47/١‏ 
(1) «المغني): 7175/9. 
(59) نفسه: 148/9 ؟7. 
(14) نفسه 55/8/9. 
(5) نقسه: 715/8. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


تح اك 


فمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة لا يُعَد عَمَلّهُ هذا فواناء ولا خسرانًا؛ ولذلك 
رد ابن قدامة على بعض أصحاب الشافعي لا ذهبوا إلى أنه لا يقبل في الغرة غلام بلغ 
خمس عشرة سنة؛ بدعوى أنه لا يدخل على النساء» قال: «والشاب البالغ أكمل من 
الصبي عقلاء وبنية» وأقدر على التصرف, وأنفع في الخدمة» وقضاء الحاجة)('©. غير 
أن تفويت الحسن للأحسنء والنافع للأنفع لا ينبغي أن يكون مجرد الشكء والتخمين 
إذ: 

٠‏ لا يجُورُ تَضِْيعٌ الح الْعاجلٍ وهم مَضلَحَةٍ أخرى7": 

لأن تفويت الشيء إلى مصلحة موهومة يُعَدّ بحق فوانًاء وخسرانًا؛ لذا لابد من 
إعمال منهج التقريب» والتغليب» والترجيح بين المصالح, والمعتمد في ذلك المصالح 
المتيقنة» والمظنونة ظنًا راجححاء وإنما كان للظن مدخل هنا؛ لأن أغلب المصالح غير 
مقطوع بهاء وهو ما أكده العز بن عبدالسلام لما قال: «وللدارين مصالح إذا فاتت» 
فسد أمرهماء ومفاسد إذا تحققت» هلك أهلهماء وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي 
أسبابها مظنون غير مقطوع به20. وقال في كتاب آخر: «لا كان سعي العباد جلب 
المصالح العاجلة؛ والآجلة» ودفع المفاسد العاجلة, والآجلة؛ جاءت الشريعة باتباع الظن 
في ذلك؛ لغلبة صدق الظن» وندرة كذبه...» ولو اعتبر الشرع اليقين في العبادات» 
والمعامللات» وسائر التصرفاتء لفاتت مصالح كثيرة؛ نحوقًا من وقوع مفاسد يسيرة» 
بل في بعض المصالح ما لو بُنِ على اليقين» لهلك العباد» ولفسدت البلاد...)©, 
«وإنَّ ظنّا هذه عاقبته خير من علم لا يجلب خيرًاء ولا يدفع ضرّاء أَكرِمْ به من ظنٌّ 
موجب لرضا الرحمن؛ وسكنى الجنان)0©. ومن أمثلة هذه القاعدة أنَّ لِوَلِيْ اليتيم أن 


819/8 نفسه:‎ )١( 

.١٠١6/4 نفسه:‎ )١( 

(*) قواعد الأحكام: .4/١‏ 

(4) شجرة المعارف: .5١١‏ 
(5) قواعد الأحكام: ؟/55-517. 


ل 

يشتري له العقار؛ لأنه مصلحة له يحصل منه الفضل» ويبقى الأصلء والضرر فى 
ذلك أقل من التجارة2©"0» وإن بدا له فيها النفع الأعظم, إلا أن يتقين» أو يغلب على 
ظنه عدم الإضرارء أما إذا اف الضررء لزمه تركهاء والتخلي عنها؛ لأن: 

١‏ فِغْلُ ما يُحَافُ مبْهُ الضَّرَرُ إِذَا لَمْ يَكنْ مُحَرّمًا فَلَا َكل أَنْ يك 
مَكووهًا(؟). 

فإن الشرع ورد بتحريم المضارء والمفاسد؛ ولذلك فإن ما خيف ضرره. لزم تركه. 
خاصةً إذا لم يكن معه كبير مصلحة» أو كانت معه مصلحة موهومة: أما إذا خيف 
الضرر أو تحقق وجوده؛ مع مصلحة عظيمة النفع» فليس للمكلف إلا أن يتحمل ذلك 
الضرر؛ تحصيلا للمنفعة؛ «لأن المصلحة إذا كانت غالبة» فلا اعتبار بالنذور في 
انخرامها؛ إذ لا.توجد في العادة مصلحة عارية عن المفسدة جملة؛ لأن الشارع إنما 
اعتبر في مجال الشرع غلبة المصلحة» ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى 
العاديات في الوجود, ولا يُعَدّ هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة» أو دفع المفسدة 
مع معرقته بنذور المضرة عن ذلك تقصيرًا في النظرء ولا قصدًا إلى وقوع 
الضرر...26©) 

وقد ذكر الموفق هذه القاعدة؛ ليرد بها ما زعم بعض أصحابه أن من سنن الوضوء 
غسل داخل العينين» واحتجوا بما روي عن ابن عمر أنه عَمِيَ من كثرة إدخال الماء في 
عينيه» وذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما يستحب في الغسلء قال الموفق: «والصحيح أن 
هذا ليس بمسنون في وضوىء ولا غسل؛ لأن النبي يَلٍ لم يفعله. ولا أمر به» وفيه 
ضررء وما ذُكِرَ عن ابن عمر فهو دليل على كراهيته؛ لأنه ذهب ببصره...)©. 
وهكذاء فإن هذه القواعد بتعاضدهاء وتكاملها من شأنها أن ترشد الذهنية الإسلامية» 


.156/14 «المغني»):‎ )١( 
.الك/١ نفسه:‎ )١( 
الموافقات: ؟/مه؟,‎ 5 
75/1١ «المغني»:‎ )5( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة 
خا راثا - 
وتئير الطريق أمام الحكام والزعماءء والمفتين» وغيرهم» ثمن يعمل نظره في الأعمال» 
والاحتمالات» والسيناريوهات» ويحرص على جلب أعظم المصالح» وأجل المنافع؛ فإن 
المصالح الخالصة غزيرة الوجود والسعي لأداء الواجب وفق مراد الشارع لابد فيه من 
الاجتهاد, ودقة ة النظر في مآل كل فعل» فإذا انبجس الطريق الأفضل» وتعين ئّ مسلكا 
لأداء الواجب» لزم استيفاء جميع مصالحه وتحمل ما لايد منه من مضاره؟ لأن 
الواجبات لا تعتبر إلا إذا حصلت الكفاية بها. 
١‏ الْوَاجِبُ مُعْيبدُ الْكفَاية0"): 

وعبّر عنها الموفق بقوله: «إن الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية» فبأي شيء 
حصلت الكفاية» كان ذلك هو الواجب)”(©؛ والأمر هنا متعلق بالواجبات غير المقدرة» 
فإن الكلف لا يخرج من عهدة الواجب» إلا إذا لمات تبق خصاصة فيما فرضت عليه 
كفايته» سواء كان الأمر متعلمًا كصلحة الأفراد؛ كواجب النفقة على الزوجة) أو 
؟مصلحة الأمت والجماعة؛ كالحاجة إلى المال» أو القيام بواجب النصرة» وعدم الخذلان 
بالمال» والنفس لا يكون مؤدى إلا بحصول الكفاية» ولا كفاية إلا إذا زال الضيمء 
والقهر والظلم عن جميع المسلمين. كما أن واجب الدعوة» والإرشاد لا يكون العالم» 
أو الداعية مؤديًا له إلا إذا حصلت الكفاية بأن تستقيم حياة الأمة» ويئوب الناس إلى 
الله وتطبق شريعة الإسلام في جميع مناحي الحياة» ومع ذلك فإنه يبقى مجال لأداء 
هذا الواجبء غير أنه أقل» وأخف. 

واعتبار الواجب بالكفاية يدفعنا للحديث عن حكم الوسائل التي تحصل بها 
الكفايات؛ أو تحصل بها أغراضها بصفة عامة» فنجد أن ابن قدامة قد أورد عدة قواعد 
فى هذا المضمارء أبرزها ما تعارف عليه الفقهاء أَنَّ: 

١‏ الْوَسَائِلُ َع لَِْايِاتِ في الحكم”": 


.١58/8 نفسه:‎ )١( 


.158/8 نفسه:‎ )١( 
نفسه: 88/9"*و 4/ه15.‎ )5 


ححح 

وقد عيّر عنها بصيغة بليغة» لما قال: وسيلة الشيء جارية مجراه'', وقال أيضًا -: 
الوسيلة تأخذ حكم المتوسل إليه9". 

فإن الوسيلة تأخذ حكم المقصد الذي تفضي إليه؛ لأن الخطاب الشرعي يشملهما 
معا؛ ولأن وقوع الغايات» ووجودها لا يُتَصَوّرُ بدون الطرق الموصلة إليها» فوجوب 
المقصد يوجب كل ما يفضي إليه» وسقوطه؛ وعدم اعتباره يوجب سقوط الوسيلة) 
وعدم اعتبارهاء كما أن شرف الوسائل إنما هو بشرف أهدافهاء وغاياتهاء وليس لها من 
شرف في ذاتهاء قال القرافي: «الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح 
المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط متوسطة)(". 

وإعطاء نفس حكم المقاصد إلى أتباعها لا يقتصر على الوسائل؛ و إنما يشمل وسائل 
الوسائل أيضًا ؛ لأنها مفضية في الآخر للمقاصد؛ فالجهاد مثلا يأخذ حكم الوجوب 
في حالة ما إذا اعّدِيَ على حرمة من حرمات المسلمين» وذلك بقصد العبادة» واعتزاز 
الدين» والانتصار للمسلمين» وهذا الوجوب يشمل أيضًا وسائله من الاستعداد» وصبر 
على التّصَّبء والظمكء والمخمصة؛ ولذلك عَدَّ الله تعالى هذه الوسائل, وأمثالها من 
العمل الصالح قال سبحانه .: إتلك أَثرَ ل نوز علمأ وَل ضث وك 
عحْمَصَة فى سبل الله وَلَا لشو مَوْطِكًا يَفِيظ الْحَكُدَارَ ولا يتالؤرك ون عَدوَ 
بلا إلا كِب لهم يه عَمَلٌ م" 00098 فإن الثواب يحصل على ما يتوصل به 
إلى الجهاد الموصل لواجب النصرة» وإعلاء كلمة اللّه. 
© وتشمل هذه القاعدة عددًا من القواعد, نذكرها على التوالي: 

١ 4‏ مَا لا يتم الْوَاجبُ إلا به فَهْوَ وَا ج2620 


:)01١‏ 5زه؟؟. 

(0)5) : 4/قم؟. 

(5) الفروق: ؟/517. 

(5) التوبة: 

(5) «المغني»: 5/7 777/9. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جاح 


أي أن ما يفضي إلى الواجب واجب؛ لأن فى ضمن الأمر به أمر يما يحصله. 
ويقيمه. 


والقاعدة تلتقي مع قاعدة أخرى سبقت ضمن الفصل الأول من الباب الأول؛ هي 


عم 


ما لا بد مِنْهُ لا غِتى عَنْهُ مِنْ حَيِتُ أَنَّ أَدَاَ الْوَاجبٍ مُتَوَقُْفْ عَلَى وَسِيليهِ النِي لا 


وقد مثّل ابن قدامة لهذه القاعدة بصلاة الجمعة؛ فإنها واجبة» ولا يكون العبد 
مدركا لها إلا إذا سعى إليها في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة» قال: «والسعي 
قبل النداء من ضرورة إدراكها)2"0, ومنه في جانب القضاع. وجوب إحضار المدعى 
عليه إلى مجلس الحكم مع ما فيه من مشقة» وضررء وقد يكون بلده بعيدًا؛ لأنه لابد 
من فصل الخصومة بين المتخاصمين» فإذا لم يمكن إلا بمشقة, فُعِلَ ذلك0". 
نف 
6 ما أَقُضَى إلى ارام حَرَاة07": 
وعئر عنها بقوله: التَوسْلَ إِلَى ارام حَرَام0©: وَسَائِلُ اخْرَامِ حرام 
فإن الوسيلة إلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» فهي مذمومة» ومنهي عنها بالذم» 
والنهي عما تفضي إليه؛ ولذلك أجمع أهل العلم كما قال ابن المنذر على أن بيع الخمر 
غير جائر» ومنع جمهورهم التوكيل في بيعه» في حين جوز أبو حنيفة للمسلم أن يوكل 
ذميًا في بيعهاء وشرائها. 
والحق أن ما يحرم بيعه عَم التوكيل فيه؛ لأن ثمنه حرام» سواء كان بالبيع» أو 


77/7 «المغني»:‎ )١( 
دن الال‎ 5١ 
عمل‎ « 5( 

(5) د ١ك/ملا؟.‏ 
(0) (: 4/هلا. 


قوَاعُِ ففهية دلِنّهَا لعل 


التوكيل؛ فإن عائشة روت أنه يَكيةٍ قال: «ححوٍمَتٍ التّجَارَةُ في اللَْمْرِ). كما يحرم بيع 
العصيرء أو الثمر من يُعْتَقَدُ أنه يتخذه خحمراء وكرهه الشافعى» وذكر بعض أصحابه أن 
البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرًا فهو محرم؛ وإنها يكره إذا شك فيه» وأجازه الحسن» 
وعطاءء والثوري» واحتج عليهم الموفق بقوله تعالى .: «ؤولا ووأ عَلَ الإث 
َالْمَْوَِب”"» وبما روى النبي يكل أنه لعن في الخمر عشرة(©؛ منهم: بائعها .؛ 
ولذلك روى ابن بطة عن محمد بن سيرين أن قيما كان لسعد بن أ وقاص في 
أرض له ره عن عب له لا ماح أ يباع إ إلا لمن يعصره. فأمره بقلعه.» وقال: 
«بكْس الشّيِحُ أنَا إِنْ بعت الخمر». ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية©©. 

ويستانى من هذه القاعدة عدم حرمة وسيلة ا محرم؛ إذا أفضت إلى مصلحة راجحة؛ 
كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال للكفار» وهو محرم عليهم» وفي هذا فتح 
للذريعة؛ تحقيقًا للمصلحة. واعتبار المصالح, والمفاسد قد يمنع الذرائع» ويسدها كما 

وقد ذكر الموفق عدة مسائل فقهية تدل على اعتبار قاعدة سد الذرائء2*0؛ والذريعة 
كما قال ابن تيمية: ما كان وسيلة؛ وطريقًا إلى الشيء» لكنها سارت في عرف الفقهاء 
عبارة عما أفضت إلى فعل محرء””2؛ وعرفها ابن رشد في «المقدمات» فقال: «الذرائع 
هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل امحظور)»©2. وهي من القواعد 
المعتبرة في الدين؛ قال الشاطبي: «سد الذرائع مطلوب مشروعء وهو من الأصول 


.7 المائدة:‎ )١١( 

(؟) ن سان أبي داود: الأشربة: باب العنب يعصر للخمر: 877/9) وأحمد: ح 0115. 

(؟) «المغني»: 4/4 15. 

() «المغني): 5١/5 ١91/9‏ ه/مه 585/14 5//ا؟١‏ لا/هكال. 

(5) الفتاوى لابن تيمية: .١79/7‏ 

(5) المقدمات: 219/7 ون اختلاف كلمة الفقهاء حول هذا الأصل: سد الذرائع: 4لا وما 
بعدها. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حح ل 
القطعية في الشرع)("» بل إن الإمام ابن قيم الجوزية ذهب إلى أنها أحد أرباع 
التكليف, وبين ذلك بأن التكليف أمرء ونهي, والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه 
والثانى: وسيلة إلى المقصودء والنهى نوعان: أحدهما ما يكون المنهى عنه مفسدة فى 
نفسه والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد 
أرباع الدي.0) 
ويشهد لاعتبارها ما ثبت : في الصحيح أن رسول الله يلد قال: 2 أكبر الكبائر 
يم * يَشْتٌ الول وَالِدَيْه. قَانُوا: يا ر سُولَ الله وَهَلْ يَسْتُ الرَجلٌ وا لِدَيْه؟ قال: نَعَمْ؛ 
يشت أَبا الوججل؛ فَيِسْتُ أَبَاكُ م 
فدوك اببخاري عن أم ٠‏ سلمة أنها قالت: (اجَاءَتٍ امرأٌ إلى رَسُولٍ الله 0 
سُول الله إن ابتتي توفي عَلهَا وها وقد اشتكث عَيتهَا؛ َمَكحْلهَا؟ كَقَالَ شر 
الله كك لا مرت أ تلان كُلّ ذلك مقولُ: : لاء مم قَالَ رَ شول اللو لد | ا 
وبع أَنْهْرِ وَعَشِْ وَقَدْ كانت داكن في الجااية ' تبي بالبغرة عَلَى رَأس الحَل)9». 
فلم يسمح لها به ل ولو للتداوي؛ حتى لا يُتحَدَ ذٌ ذلك ذريعة للتَريُنٍ للخطّاب قَبْلَ 
انقضاء العِذَة. 


0 


0 ابن إسحاق في «الأعتصام . عن ابن وضحء تا قال: مسمعت أعيسى بن يونس 
0 كد ققطعها؛ ؛لأن انامس كانوا يأ يذهبون» فيصو تحتها؛ ذخاف علبي القسكا 
ومن المسائل التي ذكرها الموفق» وراعى فيها هذه القاعدة ما يلي: 
إنَّ الِلةَ بالدسبة للصائم لا تله إذا كان ذا شهوة مفرطة؛ بحيث يغلب على ظنه 
)00 الموفقات: وا ون الفرورق: 7 
)١(‏ إعلام الموقعين: .١55/7‏ 
(5) مسند أحمد: .١96/9‏ 


(4) البخاري العدة: باب تعتد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهرء وعشرا. 
(ه) الاعتصام: 55/١‏ ”. 


وَاعِدُ هي دللا لعفل 


م ححح 
أنه إذا َيل أَْرَلَ؛ لأنها مفسدة لصومه؛ فحرمت كالأكل» وإن كان ذا شهوة» لكنه لا 
يغلب على ظنه ذلك» كرة له التقبيل؛ لأنه يعرض صومه للفطرء ولا يأمن عليه 
الفساد2'؟, 

. إن المفلس إذا كان جميع ٠‏ ماله أعيان أموالء أفلس بأثمانهاء فإذا وجدها أصحابهاء 
فلهم أخخذها؛ لحديث رسول الله 21 م أَذْرَكُ مبَاعَهُ عييِه عِنْدَ رَجلٍ كد أَفلّسَ» فَهُوَ 
أَحَنُ به)("؛ ولأن منعهم من أخذ أعيان أموالهم يفتح باب الحيل؛ بأن يجيء مَنْ لا 
مال لهء فيشتري في ذمته ثيابًا يلبسهاء ودارًا يسكنهاء وخادمًا يخدمه. ويمتنع على 
أربابها أخذها؛ لتعلق حاجته بهاء فتضيع أموالهم؛ ويستغني هو بهاء فعلى هذا يؤخذ 
ذلك» ولا يترك له شيء منه2"7. 

إنَّ مَنْ باع سلعة بشمن مؤجلء ثم اشتراه بأقل منه نقدًاء لم يجز في قول أكثر أهل 


7 


حتج الموفق على ذلك بما روي عن العالية بنت أيفع بن شرحبيل أنها قالت: 
00 وأم ولد زيد بن أرقمء وامرأته» على عائشة - رضي الله عنها - فقالت أم 
ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد ب بن أرقم بثمان مئة درهم إلى العطاءء ثم 
اشتريته منه بسكت مئة درهم» فقالت لها: بكس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغي 
زيد تأ أنه قد 5 جهاده مع رسول 7 الله ع إلا أن 0 قال الموفق: 
اللّه كلد فجرى مجرى وى رايا ذلك ' عنه؛ ولأن ذلك ذريعة : إلى 50 ويقابل 
العمل بسد الذرائع قبول الحيل» وإباحتها؛ فإنها على النقيض التام منها. قال ابن القيم: 
(1) «المغني»): 7137/9. 
(؟) البخاري: "هه .١‏ 


(؟) «المغني»: 788/4. 
(:) الحديث: رواه احمد. وسعيد بن منصور. 


. ١ "7/1 (المغني):‎ 4 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


سح 11 


«وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد 
بكل بمكن» واحتال يفتح الطريق إليها بحيلة» فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في 
امحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه؟...)("2؟ ولذلك قعّد ابن قدامة أن: اليل لا 
تيل الحَقُوقَ(: الحيلة مشتقة من التحول؛ بمعنى النوع, والحالة؛ كالجلسة» والقعدة 
والركبة؛ فإنها بالكسر للحالة» وبالفتح للمرة؛ كما قيل: الفَعْلّةٌ للمرة» والفِغْلَةُ للحالة» 
لمعل الموضوع: والمعَلُ للآلة0". 

وهي في الاصطلاح نوع مخصوص من التصرفء والعمل الذي يتحول به فاعله 
من حال إلى حال» ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية» التي 
يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه؛ بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاءء 
والفطنة...0©©. والحيلة بمعناها العام قد تكون محمودة؛ وقد تكون مذمومة» وليس كل 
ما يسمى حيلة حرامًا؛ فإنها تعتريها الأحكام الخمسة؛ إذ كما يذم الناس أرباب الحيل 
يذمون ‏ أيضًا ‏ العاجز الذي لا حيلة عنده؛ لعجزه» وجهله بطرق تحصيل مصالحه. 
فالأول ماكر مخادع, والثاني عاجز مفرط. والممدوح غيرهما: وهو من له خبرة بطرق 
الخير» والشرء خفيهاء وظاهرهاء فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحبها 
الله ورسوله» بأنواع الحيل» ويعرف طرق الشر الظاهرة» والخفية التي يتوصل بها إلى 
خداعه؛ والمكر به» فيحترز منهاء ولا يفعلهاء ولا يدل عليها”". 

وليس امراد بالقاعدة الحيل بمعناها العام» وإما هو النوع المذموم الذي تستحل به 
المحرمات» وتبطل الحقوق» وتسقط الواجبات؛ ولذلك قال ابن قدامة: «والحيل كلها 
محرمة غير جائزة في شيء من الدين)2؛ وفصّل ذلك بقوله: «وهو أن يظهر عقدًا 
(؟) «المغني): 167/9 4/4 55/4 4/مه .5١3/4‏ 
(5) نفسه: .1١69/7‏ 
(15) نفسه: 0/9 714. 
(5) إعلام الموقعين: 1257/17 7. 
(5) «المغني): 55/5. 


توَاعُِ في ليها لعفل 


مح 
مباحا يريد به محرّمًا مخادعاء وتوسلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته» أو 
إسقاط واجبء أو دفع حق» ونحو ذلك)»» ثم أورد قول أيوب السحتياني: «إنهم 
ليخادعون اللَّه كأئما يخادعون صبيّاء لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل 
علي)”'©. فإن الشريعة منرّهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه» ثم تبه تبيح ما هو مشتمل 
على تلك المفسدة: أو مثلهاء أو أزيد منهاء ومن جوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حقٌّ 
معرفتهاء ولا قِدَّرَهَا حقٌّ قدره("2. كما قال ابن القيم: «ولذلك كان من المستحيل أن 
يشرع الله ورسوله من الحيل ما يسقط به ما أوجبه» أو يبيح به ما حرمه» وقد لعن 
فاعله» وأذنه بحربه» وحرب رسوله» وشدد فيه الوعيد؛ لما تضمنه من المفسدة في 
الدنيا» والدين)0©. 

وقد تعقب ابن القيم أدلة إباحة الحيل» وأقوال امحتالين» فأبطلهاء ورد مزاعم 
أصحابها»: وخلص إلى أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب إلى إمام؛ لأن ذلك يتضمن 
القدح في إمامته» وذلك يتضمن القدح في الأمة؛ حيث ائتمت بمن لا يصلح للإمامة) 
وقال: «ولو فرض أنه حكي عن واحد من الأئمة بعض هذه ا حيل المجمع على تحريمهاء 
فإما أن تكون الحكاية باطلة» أو يكون الحاكي لم يضبط لفظه؛ فاشتبه عليه فتواه 
بنفوذها بفتواه ياباحتها مع بُعْدٍ ما بينهماء ولو فرض وقوعها منه في وقت ماء فلابد أن 
يكون قد رجع عن ذلك وإن لم يُحْمَلٍ الأمر على ذلك لزم القدح في الإمام» وفي 
جماعة المسلمين المؤتمين. به» وكلاهما غير جائز»». وقال في موضع آخر: «والمتأخرون 
أحدثوا حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة) ونسبوها إلى الأئمةء وهم 
مخطئون في نسبتها إليهم؛ ولهم مع الأئمة موقف بين يدي الله ومن عرف سيرة 
)١(‏ نفسه: 6 / 5ه. 
(؟) إعلام الموقعين: 257/1١‏ ون الموافقات: ؟7975/8//1. 
(؟) ن إعلام الموقعين: 231/801179//7 21515/9ء وما بعدهاء 50/9 25 وما بعدها «/3595, ون 

المواققات: ؟75957790/1. 
(5) إعلام الموقعين: ؟78/5١.‏ 
(6) إعلام الموقعين: 748/9 .١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ححا د 
الشافعي» وفضله. ومكانه من الإسلام؛ عَلِمَ أنه لم يكن معروفا بفعل الحيل» ولا 
بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم بها...06"©. 
وفي هذا تشكيك فيما يُنْسَبُ إلى أبي حنيفة؛ والشافعي؛ من قول بهذا النوع من 
الحيل» وكثيرا ما نسبه الموفق إليهما؛ ومثاله أنه قال في مسألة شراء الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء وتركها حتى يبدو: «فإن أراد الحيلة» وقصد بشرطه القطع الحيلة على 
إيقاعه» لم يصح بحال؛ إذ قد ثبت من مذهب أحمد أن الحيل كلها باطلة)”© ثم 
قال: «ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحهاء وتركها 
حتى يبدو صلاحهاء ووسائل الحرام حرام؛ كبيع العينة...») وعند أبي حنيفة) 
والشافعى: لا حكم لقصده» والبيع صحيح قصد أو لم يقصلكل وأصل هذا الخلااف 
في تحريم الحيل) 20 
وقد أرجع الشاطبي الاحتيال ‏ بعد أن بين أنه من البدع المحدثات ‏ إلى قلة العلم» 
وظهور الجهل» وشيوع الث » وانتشار الخيانة بدل الأمانةه ووسن نّ كيف استحكمت 
مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم في حياة السلف الصالح؛ وتصرفاتهم في مقابل ما 
أنتجته الأمة من آراء» ومبتدعات تنقضصش دعاك ثم الشرع» ومقاصده في الخلق, 


والتدين)0*») 

أما ابن قدامة فإنه لم يخرج عن أصل منع الحيل: وأنها لا تحيل الحقوق» سواء 
كانت لآدمي» أو كانت لله . تعالى ‏ فطبق القاعدة على كثير من الفروع الفقهية؛ 
نذكر منها؛ 

«إذا باع مدي تمر رديء بدرهم» ثم اشترى بالدرهم ثمرًا جنيّاء أو اشترى من 
رجل دينارًا صحيحًا بدراهم» وتقابضاهاء ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير 


2781/7 نفسه:‎ )١( 


(1) «المغني): 74/15. 
)١‏ نفسه: 4/هلا. 
(4) ن الاعتصام: 287/7 وما بعدها. 


راعُِ فِفْهِيةدَلَُِا لعفل 


غرف 


مواطأة» ولا حيلة» فلا بأس» فأما إن تواطآ على ذلك» لم يجزء وكان حيلة محرمة 
وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة» والشافعي: يجوز ما لم يكن مشروطا في العقد)("©. 

. «ولو كان مع رجل عشرة صحاح؛ ومع الآخر خمسة عشرة مكسرة» فاقترض 
كل واحد منهما ما مع صاحبه» ثم تباريا توصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاصلاء 
أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة» ثم وهبه الخمسة الزائدة» أو اشترى منه بها أوقية 
صابون» أو نحوها ما يأخذه بأقل من قيمته... فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة: 
فهو خبيث محرم, وبهذا قال مالك؛ وقال أبو حنيفة» والشافعي: ذلك كله وأشباهه 
جائرء إذا لم يكن مشروطا في العقد)(©. واحتج عليهما الموفق بأدلة منع الحيل» 
والنهي عنها("©. 

. إذا كان الرهن في يدي عدلء» وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحق» صح؛ ويصح 
بيعه في قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء فإن عزل الراهن العدل عن البيع؛ 
صح عزله» ولم يملك البيع عند الشافعي في حين منع أبو حنيفة» ومالك عزله؛ لأن 
وكالته صارت من حقوق الرهن؛ فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر الحقوق. وقال ابن 
أبي موسى من الحنابلة: ويتوجه لنا مثل ذلك» فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع 
من كتبه» وهذا يفتح باب الخيلة للراهن» فإنه يشترط ذلك للمرتهن؟؛ ليجيبه إليه» ثم 
يعزله9), 

. لا يحتال لإسقاط الشفعة» وإن فعل لا تسقط؛ فقد سكل أحمد عن هذاء فقال: 
«لا يجوز شيء من الحيل في ذلكء ولا في إبطال حق مسلم)”©» واستدل الموفق على 
ذلك بعدة نصوص؛ منها ما روى أبو هريرة عن النبي يك أنه قال: (لا تَوكبُوا ما 


)١١(‏ «المغني): 8/4 56ه. 
)١١‏ نفسه: 655/14. 
(9) «المغني): 5-55/14ه. 
(5) نفسه: 571/4؟. 
(6) نفسه: 5/5 .5١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 


هه ١‏ 
اتكبتٍ الْيَهُودُ كيَسْعَحِلُوا مكار الله أذَى. لي ثم قال: «ولأن الشفعة 
وضعت؛ لدفع الضررء فلو سقطت بالتحيل؛ لَلّحِقَ الضرد؛ ا تسقط)0©. 


صل شوح غيل ماسر عد الوا الال يقن التصد ف حق م 
سعى في نقض ما أبرمه» أو استعجل ما ليس له استعجاله. 
© وحيال هذا نجد في «المغني» بعض القواعد الفقهية. نعرض لها ضمن قاعدة 

كبرى هي: 

١‏ مَنْ فَصَدَ قَصْدًا فَاسِدًَاء عُوِقِبَ بتقيض قَصْدٍ 

فإن الشارع ‏ سبحانه» وتعالى ‏ وضع الشريعة لمصالح العباد» وجعل المكلف خليفة 
له في رعاية هذه المصالح» وتحصيلها؛ فلزم من ذلك أن تكون قصود العبد موافقة 
لقاصد سيدة) ومولاه عر وجل قال أبو إسحاق: «(قصد الشارع من المكلف أن 
يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع؛ والدليل على ذلك ظاهر من وضع 
الشريعة..)(*)؛ فهو مخاطب أن تجري أفعاله» وعقوده» وتصرفاته مجرى ما بنيت عليه 
الشريعة من مصالح. ولا يحصل له ذلك !إ إلا إذا إذا كان على وفاق تام مع مراد الشارع» 
ومقاصده. وفساد القصد مناف لقتضى الخلافة, والتكليف؛ فاستحق صاحبه العقوبة» 
والذم» ويؤيد هذا قول عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي موسى: «ومن تزيّن بما ليس 
فيه» شانه اللّه. 

قال ابن القيم: «لا كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص؛ فإنه يظهر للناس أمراء وهو 
في الباطن بخلافه, عامله اللّه بنقيضص قصذده)») فإن المعاقية قب بنقيض القصد ثابتة شرعًاء 
وقدرّاء ولا كان الخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة, والمهابة في قلوب الناس» 
عُجلَ للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس؛ لأنه شان باطنه عند الله 
)١(‏ إبطال الحيل لابن بطة: 547» أداب الزفاف للالباني: 4 .٠١‏ 
)١(‏ «المغتي»: .5١8/8‏ 


(5) «المغني»: 588/5. 535-5548/56. 
(4) الموافقات: ؟561/7؟. 


قضده9": 


قَوَاعَُ ْنَا لعفل 


ومن الأحكام الجزئية المتفرعة عن هذه القاعدة ما ذكره الموفق: أن إبدال النّضَاب 
بغير جنسه؛ فرارًا من الزكاة» لا يسقطهاء وكذا لو أتلف جزءًا من النصاب؛ قصدًا 
للتنقيص» لم تسقط عنه الزكاة في قول جمهور الفقهاء» خلافا لأبي حنيفة: 
والشافعي» واحتج ابن قدامة لمذهب الجمهور بقوله ‏ تعالى -: #6 إن بلوَْهُرَ كنا بَلونآ 
أب لفن ١‏ نموأ نرئيً ممم © زلا متتقوة () غلا عله يت ين ريك كف 
تت 02 بحت كضرع 742" ثم قال: «فعاقبهم الله - تعالى ‏ بذلك؛ 
لفرارهم من الصدقة؛ ولانه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه. فلم 
يسقط؛ كما لو طلق امرأته في مرض موته...)0© . وتتفرع عنها من الأحكام الكلية 
قاعدتان: 

الأولى: مَنْ م سَعَى في نَفْضٍ ما تم مِنْ جَهَيهِ كان سَعْيْهُ مَودُودًا عَلَيهِ»: 
وجاءت بصيغة أقربية مهاد 


0-4 


يَ؟ دُمكه 503 .دقاق أه ده 6 

مَنْ قَصَدَ ة حَق مَنٍ الْعَقَدَ سَبَبُ اسْيخْقَاقِهِ لَمْ يَسْقط” 

ففساد القصد يجلب العقوبة» ويوجب قطع الفساد؛ حتى لا تضيع حقوق الناس» 

ومن أمثلة ذلك: أن العامل إذا خسر؛ فقال لرجل: أقرضني ما أتمم به رأس المال؛ 
لأعرضه على ربه؛ فإنني أخشى أن ينزعه مني» إن علم بالخسارة» فأقرضهء فعرضه على 
رب المال» وقال: هذا رأس مالك» فأخذم» فله ذلك» ولا يقبل رجوع العامل عن 
)١(‏ إعلام الموقعين: 15037/75. 
(1) القلم: ٠١1107‏ 
(؟) «المغني): 7585/7. 
(5) نفسه: 9ل #له/هغ الكثرطه 0556-7 11؟. 
9ع نفسه: ؟51/9”. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
لا لتق 
إقراره» إن رجع. ولا تقبل شهادة المقرض له؛ لأنه يجر إلى نفسه نفعّاء وليس له مطالبة 
رب المال؛ لأن العامل ملكه بالقرضء ثم سلمه إلى رب المال» ولكن يرجع المقرض 
على العامل لا غير0©. 
كما أن من استأجر عقارًا مدة» فسكنه بعض المدة» .ثم أخرجه المالك» ومنعه تمام 
السكنى, فليس للمالك شيء من الأجرة في مذهب الحنابلة» وقال أكثر الفقهاء: له 
أجر ما سكن؛ لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة؛ فلزمه عوضه؛ كالمبيع. 
واستدل الموفق على الرأي الأول» فقال: «ولنا أنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه؛ 
فلم بن يستحق شيئًا كما لو استأجره؛ ليحمل كتابّاء فحمله بعض الطريق» أو استأجره؛ 
ليحفر له عشرين ذراعَاء فحفر عشوًا...)20, 
أما القاعدة الثانية فهى: 
من اسْتَغْجَلَ اَن قَبلَ وَقته خُرِمَهُ في وَفبه”"©2: وعيّر عنها ‏ أيضًا ‏ بقوله: 
من اسْتفجلٌ ما ل يكن آ لَهُ اسْتِعْجَالَهُ بطل حقة حَقه), 
فإن فى | ستعجال الحق قبل وقته قصدًا فاسدّاء ومخالفة لمراد الشارع؛ لأن أخذ الحق 
قبل وقته بمنزلة الغصبء وانتهاك الحرمات؛ فناسبه معاقبة المستعجل؛ بحرمانه ثما أراد. 
© ومن فروعها: 
أن الوارث لا يرث إذا قتل مورئه» وكذلك الموصى له إذا قتل الموصي؛ لأنه كما 
قال الموفق: «بالقتل أس- ستعجا الميراث الذي انعقد سببه») فعورض بنقيض قصله؛ وهو 
منع الميراث؛ دفعًا لمفسدة قتل المورثين...00© 


.55/8 «لمغنى):‎ )١( 
.751/6 نفسه:‎ 6 
575/1114 نفسه:‎ )5( 
نفسه: 7"58/8؟.‎ )5( 
.1١؟5/5 نفسه:‎ )6( 


قَوَاعِدُ فِقْهِيةٌ َلِينُهَا الْعَفْلُ 


5:4١ 


أنه لا يجوز القصاص في الطرفء قبل اندمال ججرح المجروح؛ لما روى جابر 
أنه و نهى أن يستفاد من الجروح حتى يبرأ المرجوح؛ ولأن الجرح يسري إلى أن 
يكون قتلا؛ فوجب الانتظار» حتى يُعْلَمَ حكمه. فإن اقتص امجني عليه قبل الاندمال 
هدرت سراية الجناية عند الحنابلة؛ عملا بالقاعدة» وقال أبو حنيفة بالضمان؛ لأنها 


سراية جناية؛ فكانت مضمونة0) 
© وتتصل بها قاعدة أخرى ذكرها الموفق؛ هي 

تن امتجل في ما تت للب لم يكن 1 لَهُ خياة””": كالمل بالعيوب إذا 
استعجل فاشترى سلعة» دون أن يتريث» فليس له أن يرجع بها على بائعها؛ لأنه دخل 
على بصيرة بالغبن» والتقصيرء والتفريط منه دون غيره؛ لأنه لو تريث» لَعَرَفَ0". 
© وإلى جانب هذه القواعد نجد في «المغني» عددًا من القواعد الأخرى, التي 

ترجع الى 0 

70 ف الْإمَام مَشْرُوطٌ با فِيهَا الَصَلَحَة9): 

وهي من كبريات القواعد في مجال السياسة الشرعية؛ لأنها تضبط عمل الحكام 
والولاة» وتجعل الدولة قائمة على جلب المصالح؛ ودرء المفاسد» قال القرافي: اعلم أن 
من ولي ولاية الحلافة فما دونها لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة؛ أو درء 
مفسدة؛ لقوله تعالى -: ولا ربوأ مَالَ لتم إل أل لَحَسَنُ”*»؛ ولقوله 
عليه الصلاة» والسلام - : امن وَلِيَ م من أثُور 5 سيا نُمْ لم يَجْتَهِدْ لَهُغْ وَلّمْ صخ 
اله عَلهِ حَرَامٌ)2"0» وبين أن الولاة يعزلون إذا لم يبذلوا الجهد ولم يحصّلوا الأنفع» 


.759/8 نفسه:‎ )١( 
.179//5 «المغني»:‎ )١( 
نفسه:‎ )1( 

(5) «المغني»: 179/9. 
(ه) الإسراء: 75. 

(5) كنز العمال: .١5"537”١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح 11 
للمسلمين("2؛ لأن اختيار الإمام الأفضل مصلحة في نفسه, ومسلك لحراسة المصالح؛ 
وحفظها؛ ولذلك قكّد الموفق: 
4 ما كَانَ ِمصَالِح المسلِمِين قَامَتٍ الأَيِمَةٌ فيه مَقَامَ رَسُولٍ الله ة0": 

فالإمام خليفة لرسول اللّه في حفظ الدين» وسياسة الدنياء ومصالح الناس أمانة فى 
عنقه» مسئول عنها يوم الدين؛ لقوله َيه : «كلكم رَاع) و كلحم مَسْكُول عَنْ 
رَعِيهغ(". قال ابن تيمية: «وولي أمر المؤمنين نائب رسول الله يَلِِ في أمته إقامة 
فرض الدين» وسنته..)(4)؛ ولذلك ذهب الحنابلة إلى أن للإمام أن يحمي!؛ لانه يقوم 
مقام رسول اللَّه يكٍ خلافًا لأبي حنيفة» ومالك» والشافعي في صحيح قوليه؛ فإنهم 
منعوا الأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئًاء ولهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل 
المجاهدين» ونعم الجزية» وإبل الصدقة» وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظها9 , 
وهذا ما تقتضيه القاعدة ‏ أيضًا ‏ فإن رسول الله يل لم يحم لنفسه شيعًا"©: وإنها 
حمى للمسلمين» فمن قام مقامه لا ينبغى أن يحمى لنفسههء أما الموفق فقد أورد 
القاعدة؛ للاستدلال على جواز حماه لنفسهء قال: 

(وأما حماه لنفسه فيفارق حمى رسول الله كد لنفسه؛ لأن صلاحه يعود إلى 
صلاح المسلمين» وماله كان يرده في المسلمين» ففارق الأئمة في ذلك» وساووه فيما 
كان صلاحًا للمسلمين» وليس لهم أن يحموا إلا قدرًا لا يضيق به على المسلمين» 


.418٠0/١ الفروق: 2959/5 ون قواعد الأحكام:‎ )١( 

(؟) «المغني»: 779/0. 

(5) أخرجه البخاري: 5/9 2197/7 وأبو داود: الخراج باب: :١‏ 170/8» ورواه ايضا 
الترمذيء» واحمدء» والبيهقي. 

'(4) مجموع الفتاوى: 8؟7141/9. 

(5) «المغني»: 579/0. 

() ذكر هذا في «المغني»: 51995/8. 


قوَاعِدُ فِفهية لها اقل 


ويضر بهم؛ لأنه إغا جاز لما فيه المصلحة لا يحمي...2"00. 


© واشتراط المصلحة في تصرفات الولاة, والأئمة تؤيده قاعدة أخرى: 
٠‏ تَصَدْفُ التَائِبٍ مَنُوط با فيه الحظُ. والاختياطٌ0"©: 

إذ النيابة على الأمة تستلزم خخلافة الله في رعاية المصالح» ودرء المفاسد؛ قال العز بن 
عبدالسلام: «يتصرف الولاة» ونوابهم... من التصرفات بما هو أصلح للمُوَلَى عليه؛ 
درءًا للضرر» والفساد؛ وجلبًا للنفع» والرشاد» ولا يقتصر أحدهم على الصلاح؛ مع 
القدرة على الأصلح, إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة» ولا يتخيرون في التصرف 
حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم(") واحتج بقوله ‏ تعالى : ##ولا نبوا م 
تت إِلَّا يَلَى م تَحْسَنُّ4» ثم قال: «وإن كان هذا في حقوق اليتامى» فأولى أن 
يغبت فى حقوق عامة المسلمين» فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء 
الشرع بالمصالح العامة أوفرء وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة...)9©. 

ومن فروعها ما ذكره الموفق: أن الإمام إذا سبى» فهو مخير إن رأىء قَتَلَهُمْ وإن 
رأى» مَنّ عليهم؛ وأطلقهم بلا عرضء وإن رأى؛ أطلقهم على مال يأخذه منهم وإن 
رأى» فادى بهم, وإن رأى» استرقّهم, أيٌّ ذلك رأى فيه نكاية للعدو. وحظ للمسلمين 
005 . 

وحدد ابن عبدالسلام ما يجب على الولاة من المصالح» فقال: «على الأئمة بذل. 
النصح, والجهد للمسلمين في جلب المصالح» ودفع المضار من حفظ البلاد» ودفع 
الفساد» وإصلاح العباد» وتجنيد الاجناد» وتبديد الأضدادء ونصب القضاة» والولاة. 
وستر العراة» وتحريض الغزاة» وتكثير الولاة» وإطعام الجوعان» وإرواء الضمآنء وإرشاد 


(1) «المغني): 9888/6 ؟؟,. 
(١؟)‏ نفسه: ه/77. 

() قواعد الأحكام: 85/7. 
(4) قواعد الأحكام: 49/7. 
(5) «المغني): 179/9. 


جيجح 


الحيران» وإغاثة اللّهُفْانَء وحفظ ما يجب حفظه؛ ورفض ما يجب رفضه...)0©. 

ويندرج ضمن هذا أيضًا ‏ وجوب الشورئ؛ يقول فتحي الدريني: «وحق الشورى 
للأفراد الأكفاء حق سياسيء ثابت شرعًا؛ تمكيئًا لهم من المشاركة السياسية عملا؛ 
وتحقيقًا لمواهبهم» وملكاتهم؛ لما يتعلق بذلك من إمكانية اجتناء الأمة لثمرات جهود 
أبنائها؛ ولأن حرمانها منها ظلم لهاء وإضرار بهاء وهذا لا يجوز بالإجماع؛ ولأن 
الصالح العام هو أساس مشروعية الولاية العامة؛ للقاعدة العامة: «التُصَدِفٌ عَلَى الوعِبَة 
مَبُوطُ بالمصلحة)("). 

وغير بعيد عن هذا قعّد الموفق أن: 

١‏ ليس للإمام الْإذْنُ فيما يَصُرُ بالْسَلِِينَ””: 

لأن ذلك مخالف ٠‏ تع لولااية؛ ولذلك لا يجوز للإمام أذ ؛ ينصب إمامًا 
لأس الأصلح؛ وأقوم الفا بجلب ا ودرء مفاسدها"». قال لكل : (مَنْ 
ولي مِنْ أثر اللُسلِمِي شيا َوَلَى رجلا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَمْ ل مهلم يل كمد 
حَانَ الله وَوَسُولَهُ». فيجب عليه البحث عن المستحقين؛ حتى د يضع الأصلح في 
كل منصب» كما أنه إذا أذن لشخص بما يؤذي المسلمين؛ كأن يحفر في طريقهم؛ أو 
يضع حجرًاء أو ينصب شركاء أو شبكة» أو منجلا؛ ليصيد به» فإنه يضمن ما قد 
يتلف به ولا اعتبار بإذن الإمام فيه ولو فعل ذلك الإمام. لضمن ما تلف به؛ 
لتعديه0 2 ولأن: 


.١ا/7 شجرة المعارف:‎ )١١ 

.799 خصائص التشريع الإسلامي في السياسة» والحكم:‎ )١ 
7324/8 «المغني»):‎ )0( 

(5) ن قواعد الأحكام: .75/١‏ 

(6) كنز العمال: .١451١‏ 

(5) «المغني): 7731/8. 


قرَاعِدُ ِفْهِيْةٌ دللا العف 


"١‏ خَطأ الإمَاٍ وَالخااكم يُضْمَنُ('2: 
فإذا كان الخطأ في غير الحكم, والاجتهاد» فهو على عاقلته بغير خلاف» وما 
حصل باجتهادء فالجمهور على أنه فى بيت المال؛ لأن الخطأ يكثر فى أحكامه. 
واجتهاده» وإيجابه على عاقلته يبجحف بهم؛ ولأنه نائب عن اللّه - تعالى في أحكامه 
وأفعاله فكان أرش جنايته في مال الله - سبحانه2 ©. 
ومن المصالح التي يجب على الإمام أن يرعاها ما نذكره ضمن هذه القاعدة: 
9" للْحاكم ولآاية عَلَى الممتيع مِنَ اَن الذي عَلَيههة". ووردت بصيغ 
أعرى: , - 
- الَْاكمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمْتبِع فِيمَا تَدْحُلُهُ التيابهُ2*» 
- الخاكم َقُومْ مقا المفتيع بو لاييو0. 
- لا يي أَنْ ثبت الْولَايةُ عَلَى الرَشِيدِ عِنْدَ امتَاعِه من أَدَاءٍ الخَق0: 
إذ على الحاكم أن يستعمل هيبته» وسلطانه لإيصال الحقوق إلى أهلهاء ويأخذها 
من الممتنع» ولو كان أقرب الناس إليه؛ لأنه الساهر على مصالحهم, القائم بشرع الله 
فيهم» والناس في شرع الله سواء. 
ولذلك فإن المؤلي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص» ورفض الطلاق؛ أجبره الحاكم 
عليه. وبهذا قال مالك» وأحمدء والشافعى فى رواية عنهما. قال الموفق: «إن ما دخلته 
النيابة» وتعين مستحقه. وامتنع من هو عليه» قام الحاكم مقامه فيه؛ كقضاء الدين.... 


(1) «المغني»: 47.7/8 30 
0١‏ ن «المغنى): 0/4" 01 
فيه «المغني0: /5920. 

(5) «المغني»: 475/107 . 


(5) «المغني»:77/4. 
(1) نفسه: 1454/07 ؟. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


حك 


وهذا أصح فى المذهب...)200, 


كما أن الراهن إذا حل الحق الذي عليه) ولم يوف به طولب بالوفا» أو بيع 
الرهن» فإن فعل» وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه» وتعزيره؛ ليبيعه بنفسه. أو أمينه 
وبهذا قال الشافعي, وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا يبيعه الحاكم؛ لأن ولاية الحاكم على 
من عليه الحق» لا على ماله. ورد هذا الموفق بقوله: اونا أنه حق تعين عليه؛ فإذا امتنع 
من أدائه قام الحاكم مقامه في أدائه؛ كالإيفاء من جنس الدين. ان 
وإذا جاز للحاكم أن يتصرف عن الغير» ولو لغير مصلحته. فإن ذلك لا يحق لمن 
سوأه؟؛ للقاعدة: 
4" لا يَصِحُ التَصَرْف في مِلْكِ الَْيْر إلا بولَايةِ هَرْعِية أو نياب عُرفية”: 
لأن في ذلك صيانة أموال الناس» وممتلكاتهمء وحفظها من الضياع. 
وقد احتج الموفق بهذه القاعدة على الشافعي الذي أجاز للبائع أن يتصرف في المبيع 
فى مدة الخيار0ة©. 
© وتعضدها قاعدتان أخريان: 
لا يَجورٌ المصَرفُ في عن القير إلا بوالة©©. 
6" لا يَجُورُ التَصَدْفُ في مَالٍ الوَشِيدٍ عير دولك 
ولذلك ليس لولي المرأة أن يزوج أَمَعَهَا إلا يإذنها؛ لأنها من مالهاء وملكها(": كما 
أن الحكمين له يملكان التفريق بين الزوجين إلا بإذنهماء وهذا قول عطاى والحسن» 
)١(‏ نفسه: 57/07 17. 
)١(‏ «المغني): 717/4. 
(؟) نفسه: 44/07 7. 
(5) ن «لمغني»): .١1/4‏ 
(5) نقسه: /75415/1. 
)1١‏ نفسه: 18//9. 
(0) ن «المغني): .١8/17‏ 


د ولع # رد م م وير 
قوَاعِد فقهيّة دَليلهَا العقل 


وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأن البضع حقه؛ والمال حقهاء وهما رشيدان فلا يجوز 
لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهماء وولاية عليهما. 

وذهب الشعبي» والنخعي؛ وسعيد بن جبير» ومالك؛ والأوزاعي» وإسحاق» وابن 
المنذر» وأحمد في الرواية الثانية» إلى أن لهما أن يفعلا ما يريان من جمع؛ وتفريق 
بعوض» وبغير عوضء ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين» ولا رضاهما؛ لقوله ‏ تعالى .: 
تَأبَمئوا حَكَمَا مِنْ هيو وَعَكَمَا عِنْ أملِها74؛ فسماهما حكمين» ولم يعتبر 
رضا الزوجين» ثم قال: إن بُرِيدَآ إصَلنسَا#؛ فخاطب الحكمين بذلك. والذي 
يظهر أن انتداب كل من الزوج؛ والزوجة لمن يمثله في الإصلاح أو التفريق» نوع من 
التولية» والوكالة؛ فلا يكون الرأي الأول شَاذًا عن القاعدة. 

وإذا وجدت الولاية الشرعية» أو النيابة العرفية» فإن التصرف يكون بما فيه الحظ» 
والصلحة: 

لا تَصَوُفَ في مَالٍ الْمَير إلا يما فيه مَضْلَحَتُهُ0©: 

فولي اليتيم ‏ مثلا . ليس له إسقاط ديونه؛ ولا إعتاق عبيده» ولا يصح عفو الولي 
عن صداق الزوجة أبا كان؛ أو غيره0"؛ ولذلك فسّر أكثر الفقهاء: «الذي بيده عقد 
النكاح)”*»؛ بأنه الزوج» خلافا لربيعة» ومالك» وآخرين؛ حيث ذهبوا إلى أنه الولي؛ 
وبين الموفق أن العفو المراد في الآية هو العفو عن نصف الصداق بالنسبة للزوج؛ قال: 
«متى طلق الزوج قبل الدخول تنصف المهر بينهماء فإن عفا الزوج لها عن النصف 
الذي له؛ كمل لها الصداق جمعية» وإن عفت عن النصف الذي لها منه» وتركت له 


.86 النساء:‎ )١( 

.١98/17/ «المغني»:‎ )١( 

(4) في قوله ‏ تعالى -: إن طَلَتََوهنَ من قبل أن تمَسُوهُنَ4 إلى قوله تعالى: «إأوْ يَمْمُوَا آلَذِى 
يدو عُقَدَةُ التِكاعْ» البقرة: 9030؟. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

حج ١‏ أ 
جميع الصداق؛ جازء إذا كان العافي منهما رشيدًا جائرًا تصرفه في ماله...)20. وليس 
للولي أن يعفو عن النصف؛ لأنه لا حظ لها في إسقاطه. 

والذي يظهر أن القاعدة لا تلغي التفسير الثاني الذي قال به ربيعة» ومالك؛ فإن 
الولي موقع عن الزوجة» ويجوز أن يسقط نصيبها بعد إذنها فيه؛ فيكون المراد من الذي 
بيده عقدة النكاح: الولي» وهو لا يتصرف عادة إلا بما فيه المصلحة» وقد تكون 
مصلحتها في العفو بعد استشارتها. 


.1١95/177 «المغني»:‎ )1( 


9 و كَّ 
أ م06 - 7 اله «٠‏ 
لمنخث لشاييى 
-- 


قَوَاعِدُ أَصْلْهَا قيَاسُ الِإسْيِدْلَالٍ 


© وندرس فيه مختلف القواعد التي ترجع في أصل تقعيدها إلى قياس 
الاستدلال؛ وما في ضمنه من أنواع الأقيسة الأخرى, غير القياس 
الأصولي؛ وهي كالتالي: 

١‏ مَا يتخا فشكم بغنه خكم كله. 

" مَا يتَعَلّقّ امل يك يت حُكمُهُ إذَا أضيفٌ إلى البخض. 

* مَا لا يَِِعَضُ لا يَنْيِتُ عَتَّى يَنْبِتَ الْسَبَبُ في جَمِيعِه. 


4- ا يبي عَلَى التفليبء وَالسَرَايَة كَانَ حُكُمُ بَخضِه حَكُمُ كُلّه. 
ه لا يَعُ أَنْ يَجب في البغض ما يَجبُ في الْكُلّ. 
5 فَسَادُ البغض يُوجِبُ فَسَادَ الجميع. 


مَا جار تفريقُهُ جار جَمْعْهُ 


8 ما جَارٌ ترك جَمِيعِهِ جَارَّ ترك بغضه. 

9 مَا جار اسْتِرَاطٌ جَمِيعِه جار اشتراط بَعْضه. 
-٠‏ كل تغزوٍ جار في الجميع جاو في البفض. 
١‏ مَنِ الْتَرَمَ ما لا يَلْرَمْهُ لا يِصِحٌ بدُونٍ صَرْطِه. 
١‏ لا يَصِحٌ الْيِرَامُ ما هُوَ لازة. 

١‏ ما وَجَبَ رَدُهُ َم رَذُهُ إِلَى مَوْضِْعِهِ. 


[القواعد الفقهية من المغنى] 


4 مَنْ لا تملك الْعَفْرَ لا يلك الأَخْد. 
١8‏ لآ يَْرَمْ من مِلْكِ مَا فيه الَْظْ مِلْكُ ما فيه تَضيِيعٌ. 
5 إِذَا زَالَ الْأنِعُْ عَادَ الْمْنوع. 
- إِذَا وال المانِعُ رَالَ المنغ. 
١‏ امال وُمودٍ الْنع لا يُوَثُ ْرُ في الْلّع. 
لا يَجُورُ تدك السب الْعَلُوم بِاحْتِمَالٍ المأنْع . 
5 لا ييقَى الحكم مع زَوَالِ سَبِيه. 
٠١‏ إِذَا زَالَ السَبَبُ الْقْعضِي لِلضَّمَانٍ زَالَ الصَّمَانُ. 
١‏ إِذَا وُجدَ الْبدلُ زَالَ كم الْبدَلٍ. 
مَنْ قَدَرَ عَلَى الأَضلٍ َبِلَ أَدَاءٍ فَوْضِدٍ بالْبَدَلٍ لَرِمهُ الْعَوْدُ إِلَيِه. 
9" مَنْ قَدَرَ عَلَى الَضْلٍ قبل ام الْبدَلِ لم يُجْرِنْه. 
4 ما مع تُبُوتَ الشَّيْءٍ ابِدَاءً أَسْقَطَهُ طَارًِا. 
“ ازْتِفَاحٌ الْعَقْدِ يُوجِبُ رَفْعَ ما أَوْجَبَهُ مِنَ الْموّض. 
5 لا تَقِفُ جَوَارُ تشليم الْعوّضٍ عَلَى قَنِضٍ شَيْءِ مِنَ الْوَض. 
. كُل عفد يفتز إلى القبرن يَفتقز إَى القبض. 
8 ما يلم بالقبض يَلرَم جرد التفد. 
ما دَحَلَ في الْعَقْدٍ اسْتقرٌ بالْقض. 
٠‏ قَسَادُ الْعوَض يَقْتضِي رَدّ المحَوّض. 
"١‏ لآ تَفْسَدُ المْعَاوَضَة بِفَسَادٍ الْعِرَض. 
"١"‏ مَنْ لرْمَهُ الدّفْعٌ م مَعَ الإْرَارٍ لَرِمَته الْيَمِينُ م مَعَ الإنكار. 


م ما لا يُقُضَى فيه بالكول لا يَلْرَمُ مه 

4" لا يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِ الإلكار الْإقرَارُ 

هم من لا بلك الم لا لِك الإقرا 

5" لا يَرَمُ الكَفِيلَ ما لا يَْرمْ الأَصِيلَ. 

0 لا يَْرَمُ مِنَ لمكم في مَؤضع تَأَكْدُ الحكم فِيمَا ذُولَه: 
الا الَشرْوطً في عَفَدٍ لا بيت في عَقْدٍ سِوَاة. 

لا يَلْرَمُ مِنْ بُوتٍ الَكُم بالأفَى ؛ بوه بِالأَضْعفٍ. 


واد يليه الف 


07 - أ ععًٌ 2 8 8 وك 
١‏ مَا لا يَتَجَرَأْ فحكمُ بَعْضِهٍ ححكمُ كله(" 
المراد بهذه القاعدة أن التصرفات التى ترتبط وحداتهاء وتتماسكء وليس لها 
موضوع شر عي » إلا وهي مجتمعة, إذا قصدء أو صرح ببعضهاء تعلق الحكم بالجميع؛ 
لاستحالة التفريق فيها. 
ودليل هذه القاعدة هو التلازم» فإن أجزاء الشيء متبوعات ملازمة له فكان حكم 
بعضها منصرفًا إلى حكم الكل؛ ونمثل لهذا بما في «المغني»: أن اليمين لا تتبعض؛ فازم 
إعطاؤها حكم الكل؛ كأيمان القسامة الخمسين» فإنها إذا وزعت على أهل الميت» 
فانكسرتء جُبِرَ كسرهاء حتى تبلغ خمسين» وتكمل اليمين المنكسرة في حق كل 
واحد منهم عند الحنابلة» والشافعي في أحد قوليه» وقال مالك: ينظر إلى من عليه أكثر 
اليمين» فيجبر عليه» ويسقط عن الآخر”©. قال الموفق: «وما ذكره مالك لا يصح؛ لأنه 
إسقاط لليمين عمن عليه بعضهاء فلم يجز؛ كما لو تساوى الكسران بأن يكون على 
كل واحد من الاثنين نصفهاء أو على كل واحد من الثلاثة ثلثهاء وبالقياس على من 
عليه أكثرها...)2©0؛ وشبيه بهذا: إذا قال لامرأته: «أنت طالق نصف تطليقة» أو ثاثها»» 
فإنه في حكم الواحدة؛ لأن الطلاق لا يََجرًاً. 
وتعضدها حمس قواعد مستندة - أيضًا - إلى التلازم: 
1 ما يَتَعَلّق بِالمْلَةِ يَيْبْتُ حُكمُةُ إِذَا أُضِيفٌ إِلَى البغض©». 
* ما لا يتبعْضُ لا ينثت حَتَّى يَثبْتَ السب في جمِيعو. 
0 1 9 َّ 8 2 مم 
4- ما ينبني عَلَى التغليب, وَالسَرَاية كانَ حُكمُ بَعْضِهٍ كم كله0. 
)١(‏ «المغني»: 591/8. 
(1) نفسه: 5914/8., 
(59) نفسه ١914/8:‏ 
(4) نفسه :894/8 
(5) نفسه :14/8 39. 
(59) نفسه :5914/8. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


١5 جح‎ 


1 


ه لا يتتعْ أ ن يَجبَ في البغض ما يَجبُ في الْكل0". 
5 فَسَادُ البغض يُوجِبُ فَسَادَ الجميع(". 
فإن ملازمة الأجزاء للمجموع تحت حكمّاء واحدًا إذا كان هذا المجموع غير قابل 
للتجزئ» كما لو كان شيئًا واحدًا منفردًا. 
وإذن» فإذا أطلق البعض سرى الحكم إلى الكل؛ ولذلك جوّز الفقهاء الكفالة ببعض 
البدن؛ كما لو قال: (أنا كفيل برأس فلان»» أو: «كبده)» أو بجزء شائع منه؛ كثلته» أو 
ربعه» فإن الكفالة بهذه الصيغة, أو ما شابهها صحيحة؛ لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلا 
ياحضاره كله0©. 
وإذا تعذر السبب الموجب للحكم في طرف من مجموع الشيء وكله. لم يقبت 
المسبب في شيء منه من الأجزاء؛ لانها متوقفة على ثبوته في الجميع؛ فإذا قال الشفيع: 
أخذ نصف الشقص» سقطت شفعته عند الحنابلة» وبعض الشافعية» ومحمد بن 
الحسن» وقال أبو يوسف: لا تسقط؛ لأن طلبه ببعضها طلب بجميعها؛ لكونها لا 
تتبعض» ولا يجوز أخذ بعضها9». 
وقال الموفق: «ولنا: أنه تارك لطلب بعضهاء فيسقطء ويسقط باقيها؛ لأنها لا 
تتبعض» ولا يصح ما ذكرء فَإِنَّ طلب بعضها ليس بطلب لجميعهاء وما لا يتبعض لا 
يثبت حتى يثبت السبب في جميعه...)20). غير أن السبب قد يقبت في البعض دون 
ُ الكل لكن الحكم لا يقتصر على ما ثبت فيه السبب» وإفا يتعداه؛ ليشمل الجميع؛ 
لأنه ما ينبني على التغليب» والسراية» ولا يقتصر على ما ثبت السبب فيه؛ مثال ذلك 


)١(‏ المغني:5915/8. 
(١1)نفسه‏ :5914/8. 
(5) «المغني): 351//5. 
(5) نفسه: 185/6. 
(5) نفسه: ١89/5‏ 


قََاعِدُ يفي َُِهَا الْعفلُ 


هم 


أن من أعتق جرءًا من عبده» فإنه يُعَْقُّ كله في قول جمهور العلماع, خلاقًا لأبي 
حنيفة» ومالك» الْذيْنٍ منَعَا السراية في العتق0©. 

وإذا لم يكن الجزء ساريّاء فإنه لا مانع من أن يأخذ حكم الكلء إذا تقدر شرعًا أنه 
بمنزلته؛ ولذلك كانت دية الأصابع مثل دية اليد كلها(" . 

ويقاس على هذا ما في معناه من الأبعاض التي يقدر بالاجتهاد أنها بمنزلة الكل؛ 
ونظير هذا أن فساد جزء يترتب عليه فساد الجميع فيما لا يتجزأ؛ كما لو تعذر على 
البائع تسليم المسلم فيه فإن للمشتري الخيار بين الفسخ في الكلء والرجوع بالثمن؛» 
وبين أن يصبر إلى حين الإمكان» فى وجه عند الحنابلة» وفى وجه آخخرء ذهبوا إلى أن له 
الفسخ في المفقود دون الموجود؛ بناءً على أن فساد البعض لا يوجب فساد الكل7". 

أما إذا كان المجموع ما يقبل التفريق» فإن أبعاضه قد تفرق» وقد تجمع؛ فيكون 
الحكم بيحسب حالها؛ لأن المصالح حياكل تتفاوت بكثرة الأجزاء» وقلتهاء وأذكر فى 
هذا المعنى أربع قواعد: 


- ما جار تَفرِيقَهُ جار جمْغة2». 


8 ما جَارَ تدك جَمِيعِهِ جَارَ تك بَعْضِه :. 


4 مَا جار اشْتَرَاطٌ جَمِيعْهُ جَارٌ يراط تخضه بتغضه0 2 . 


50 كُلَّ مَغْذوفٍ جَارَ في الجيِيع جَازٌ في الفطرا» 
وهي متقاربة في دلالاتهاء ومعانيها؛ إذ نقيد أن الموجودات القابلة للتجزيء يجوز 


.588/٠١ ن «لمغني»:‎ )١( 
(؟) ن «المغني»: 6/ملالا.‎ 
.1١51/54 ن «لمغني):‎ )”( 

(5) «المغني): /781/17. 
(5) «لمغني): 70/78. /15. 
(5) «المغني»: .7١7/4‏ 
(7) «المغني): 707/4. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ححام ارق 
فيها الجمع» والتفريق» سواء تعلق الأمر بإتيانهاء والقيام بهاء أو تركهاء والتخلي عنها. 
والراجح في أصل هذه القواعد أنه القياس بمعناه الأصولي» وإنما أدرجتها ‏ هنا 
لأنها تكمل الصورة التي رسمتها القواعد السابقة. 
© ومن فروع هذه القواعد: 

. أن الطلاق كما يجوز تفريقه يجوز جمعه؛ ولذلك ذهب الشافعي» وأبو ثورء 
وداودء وأحمد في رواية اختارها الخرقي؛ إلى أن جمع الثلاث غير محرء 0 وذهب 
أبو حنيفة» ومالك» وأحمد فى الرواية الثانية» إلى أنه طلاق بدعة"©2؛ ولذلك روي عن 
عمر أنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاناء أوجعه ضربا"©. 

وعن مالك بن الحارث؛ قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إن عمي طلق امرأته 
ثلانًا. فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطانء فلم يجعل الله له مخريجا©». 

وإن طلق ثلانًا بكلمة واحدة» وقع الثلاث» وحرمتء حتى تنكح زوجًا غيره» 
وسواء كان قبل الدخول؛ أو بعدهء وبهذا قال أكثر أهل العله2*»؛ لأن جمعها 

ومثال الترك ما عليه أكثر الحنابلة من أن النوافل لا تلزم بالشروع فيها إلا الحج؛ 
والعمرة؛ فإنهما يخالفان سائر العبادات؛ لتأكد إحرامهماء ولا يخرج منهما 
بإفسادهما”2. وعدم اللزوم فيما عدا الحج والعمرة مبني على جواز ترك الكل. 

وفي مجال المعاملات» كما يجوز العقد على المبيع جميعه» يجوز استثناء بعضه. إذا 
كان معلومًا؛ كأن يشترط البائع الثمرة عند بيع النخل» سواء كانت مؤبرة» أو غير 
)١(‏ ن «المغني»: 580/107. 

(1) نفسه: 581/107 
(59) نفسه: 581/17؟. 


هع «الغني): م . 
(5) المغني: 5/9 4. 
5) ن «المغني): 0 


قوَاعِدُ ِفْهِيْة للها الْعفل 


لاه؛ محكحهح 
مؤبرة» وذهب إلى أنه إن اشترطها قبل التأبير» لم يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه 
لها قبل بدوٌ صلاحهاء بشرط تركهاء وخالفه ابن قدامة» وأصحابه بأنه استثنى بعض 
ما وقع عليه العقدء وهو معلوم؛ كما لو باع حائطاء واستثنى نخلة بعينها» ويترتب على 
هذا جواز اشتراط جزء معلوم؛ قياسًا على جواز اشتراط الكل. وبهذا قال جمهور 
الفقهاء» ومنهم أشهب من أصحاب مالك» وقال ابن القاسم: لا يجوز اشتراط 
بعضها؛ لأن الخبر إنما ورد باشتراط جميعها؛ فمنع قياس البعض على الكل. 

وكما يجوز التفريق في الشيء الواحد؛ واستثناء طرف منه في الببوع يصح . أيضًا ‏ 
فيما يستحسنه الشرعء والعقول السليمة» من أنواع المعروف؛ فيصح إبراء المدين في 
بعض ما عليه» كما يجوز إنظاره في البعض» دون الكل(" إلا أن المسلم إذا نوى 
القيام بشيء من المعروف» وعزم عليه؛ فإنه يلزم بالقيام به على الهيئة المقبولة بشروطه» 
وأركانه: - 

دك مَنِ الْتَرَم م ل يَلَرَمُهُ ِِ يَصِحٌ بِدُون شُووطه(": 

ومعناها أن المكلف إذا التزم القيام بشيء» لم يفرضه عليه الشارع,؛ لا يبرأ منه إلا إذا 
أداه على وجهه الأكمل؛ كما لو تطوع بصوم, أو صلاة. ووجه الاستدلال بقياس 
التلازم في هذه القاعدة أن الشروط توابع لازمة للمشروط؛ فمن أذ على نفسه القيام 
بشيء من المشروطات» لزمته شروطها أيضًا .. ومن فروعها: 

. أن من نذر الاعتكاف في مسجد لا تبرأ ذمته إلا إذا قام في مسجد تقام فيه 
الجماعة» كما شرطه الحنابلة» أو تقام فيه الجمعة» ولو لوحدهاء كما شرط الشافعي؛ 
أما مالك فإنه يجيزه في كل مسجد”(". 
© وإذا التزم القيام بالصلاة المكتوبة» أو غيرها ما يلزمه, لم يصح: 


.707501/4 ن «المغني):‎ )١( 
."17//17 (؟) «المغني»):‎ 
.757/ ن «المغني):‎ )7( 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
سح 5١‏ : 
7 لا يَصِحٌ الْيِرَامُ ما هُوَ لازة(©: 
فإذا نذر ما يجب عليه لا ينعقد نذره في قول الحنابلة» والشافعية. قال الموفق: 
«ويحتمل أن ينعقد نذره موجبًا كفارة يمين» إن تركه؛ كما لو حلف على فعله؛ فإن 
النذر كاليمين» وقد سماه النبي يلي يمينا وكذلك لو نذر معصية» أو مباحاء لم 
يلزمه, ويكفر إذا لم يفعل)0'). 
وما لزم رده مما تعين على المكلف لزم رده إلى موضعه؛ لأنه من شروطه؛ كما تنبه 
عليه القاعدة: 


-١*‏ ما وَجَبَ رَذَهُ زم رَدهُ إلى مَوْضِعو20: 


فالمكلف إذا أخذ شيئًا من غيره؛ كالمغصوبء أو العارية» أو السلعة» ثم أراد إرجاعه 
لصاحبه» فإن عليه أن يرجعه إلى محله الذي أخذه منه» ومؤنة الرد عليه؛ إلا أن يكون 
قد اتفق مع صاحبه أن يرده إلى غيره. 

وغير بعيد عن هذاء أورد الموفق قاعدتين في مسألة ثبوت الشفعة للصغير إذا بيع 
في ش ركته سقص» فإن جمهور الفقهاء؛ منهم: الحسن» وعطاى ومالك» والاوزاعي؛ 
والشافعى» وسوارء والعنبري» وأصحاب الرأي» ذهبوا إلى أن الشفعة تثبت له وأسقطها 
فريق أخر؛ منهم: ابن أبى ليلى» والتخعى» والحارث العكلى؛ وبنوا هذا على قاعدة: 

؛ ١‏ مَنْ لا ييْلِكِ الْعَفْرَ لا ييْلِكِ الأخيلَ0». 

إذ نظروا في الولي» فوجدوا أنه لا يملك العفو عن الشفعة» فقروا عن طريق القياس 
العكسي: أنه لا يملك الأخذ بالشفعة. أما الحنابلة فإنهم أثبتوها للولي؛ عملا بقاعدة 
أخرى: 
)١(‏ «المغني»: .70/٠١‏ 
(؟) «المغني»: ./0/٠١‏ 


(”") المغني: .17١/0‏ 
(5) المغني: 191//6. 


ترَاعُِ فِْهِيددلَُِا لعفل 


لا يَلْرَمْ مِنْ مِلْكِ ما فيه الحظ مِلّك ما فيه تَضْبِيعغ0©: 
ومرادهم منها أن ملك الأخذ لا يستلزم ملك العفو وكما في مسألة الشفعة 

السابقة؛ فإن الولى له الأخذ بالشفعة نيابةٌ عن الصبى» لا فيه من الحظ» وإزالة الضرر 
عن ماله» ولا يقاس هذا على عدم ملكه للعفو؛ لأننا إنما لم تملكه العفو؛ احتياطا 
لمصالح الصبي من الضياع. قال الموفق: «ولا يلزم من ملك ما فيه الحظ ملك ما فيه 
حق المولى عليه ملك إسقاطه؛ بدليل سائر حقوقه. وديونه...)(©. والذي يظهر واللّه 
أعلم أن ما عليه جمهور الفقهاء من إثبات الشفعة للصبيء أولى» وأحوط؛ لأن ما فيه 
حظ الصغيرء ومصلحته؛ لا يكون دائمًا فى الأخذ, وإما يكون أيضًا بالعفوه فيكون 
الولي ملرمًا بالاجتهاد, والتقدير؛ لمعرفة ما فيه الحظء مما يستتبع تمليكه للعفوى وهو ما 
رجع إليه الموفق نفسه, وحكاه مذههًا للخرقي؛ وأصحابه, لما قال: «وإن لم يأخذ الولي 
انتظر بلوغ الصبي» كما ينتظر قدوم الغائب...)7". ثم قال: «إذا ثبت هذاء فإن ظاهر 
قول الخرقي: أن للصغير إذا كبر الأخذ بهاء سواء عفا عنها الولي» أو لم يعف» وسواء 
كان الحظ فى الأحذ بهاء أو فى تركهاء وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية ابن 
منصور...)200. وإنما لم يصح للصغير أن يأحذ بالشفعةء ولا أن يعفو عنها؛ لمانع عدم 
البلوغ» فأرجئ حقه إلى زوال المانع: 

5 إِذَا زَّالَ المأنِغ عَادَ المموعغ0©: 
© وجاءت بصيغة أخرى: 

- إِذَا زَالَ انع زَالَ الئه0: 
)١(‏ «المغني): 1986/6. 
(؟) المغني: 196/8. 
(؟) المغني: .١95/8‏ 
(5) المغني: هه ؟ ١‏ . 
(ه) «المغني): 596/4. 


(59) نفسه: 189/8. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح 
ودليل هذه القاعدة قياس العكسء ذلك أن قواعد علم الأصول تحتم لترتب الحكم 
على سببه عدم وجود أي مانع» وأنه إذا وجد. لم يقع المسبب. وهي تقضي بطريق 
قياس العكس أن الحكم الممنوع يعود نجرد زوال المانع. 
ومن فروعها أن المحجور عليه إذا أونس منه الرشدء وبلغ» وجب دفع ماله إليه» قال 
الموفق: «وليس فيه اختلاف بحمد الله تعالى)0'©؛ لقوله عزء وجل -: 9 الوا التي 
عي 15 بَوأ الح إن اهنم وهم وشا اذا لتم آمو ”". ولا يعبر في 
زوال الحجر عن امجنون إذا عَقِلَ حكم حاكم. بغير خلاف, ولا يعتبر ذلك في الصبي 
إذا رشدء وبلغ» عند الشافعي» وأصحاب أحمدء وقال مالك: لا يزول إلا بحكم 
حاكو””. ْ 
ومنها أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوزء فإذا بدا صلاحهاء فقد أمنت 
العاهة» وزال المانء9؟»» على أن المانع الذي يحجز ترتب الحكم على السبب هو المانع 
الذي ثبت باليقين» أو الظن الغالب» أما كونه محتملاء فإنه لا يؤثر: 
١‏ احْيَمالٌ وود الع لا يوَثْرُ في المع(*». 
لآ يَجُورُ تَرْكَ السب الْقُلُوم باختمَالٍ انيع . 
والقاعدتان تتصلان اتصالا وثيقا بقاعدة (الْبَقِينٌ ا يَدُولُ بالضّكُ) وياعطاء الحكم 
للأغلب؛ فإن الأسباب إذا وجدت, وتوفرت الشروطه لا يبقى للموانع امحتملة» أو 
الموهومة أي أثر في ترتب الأحكام. 
ولذلك إذا قطع أحد يد مسلم, فارتد المقطوع, ثم أسلم» ومات» وجب القصاص 


.7596/4 نفسه:‎ )١( 
." النساء:‎ )5( 

(5) «المغني): 799/4. 
(5) «المغني): 5/4/. 
0( المغني: 0/5 . 
(5) المغني: .77١/8‏ 


قَوَاعَدُ فم فِفْهيدٌ دَلِلْهَا الْعَفْلُ 


١6؛‏ ححح 
على قاتله» عند أحمد فى رواية» وذهب القاضى من الحنابلة» والشافعى إلى أن السراية 
إذا لم توجد جميعها في الإسلام» لم يجب القصاص» واختار ابن قدامة المذهب 
الاول؛ فقال: «ولنا: إنه مسلم حال الجناية» والموت؛ فوجب القصاص بقتله. كما لو 
لم يرتد» واحتمال السراية حال الردة لا مم4 لأنها غير معلومة...)0©. فلم يجعل 
السراية في الردة مانعًا؛ لانها لم تثبت بيقين. 
© وكما يعود الحكم بزوال المانع» يزول زوال الموجب: 

8 لا ييَقَى الْحكمُ مَعَ زَوَالِ سَتبو"©: 
© وتتفرع عنها قاعدة أخرى؛ هي: 

٠٠‏ إِذا زَالَ السبَبُ القتَضِي لِلضّمَانٍ رَالَ الصَّمَانُ7". 

وهما مقعٌّدتان عن طريق قياس العكس؛ فإن الحكم كما يوجد لوجود سببه» يزول 
بزواله؛ كما لو اضطر إلى أكل الميتة» فإن جواز الأكل منها يزول بزوال الحاجة» ومن 
فروعها ما إذا رهنه المضمون عليه؛ كالمغصوبء والعارية» والمقبوض في بيع فاسدء أو 
على وجه السوم. فإنه يصح.؛ ويزول الضمان. وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد. 
وقال الشافعي: لا يزول الضمان» ويثبت فيه حكم الرهن؛ والحكم الذي كان ثابثًا فيه 
يبقى بحاله؛ لأنه لا تنافي بينهما. قال الموفق: «ولنا: أنه مأذون له في إمساكه رهئاء لم 
يتجدد منه فيه عدوان» فلم يضمنه. كما لو قبضه منهء ثم أقبضه إياه» أو أبرأه من 
ضمانه». وهو مبني - أيضًا ‏ على أن سبب الضمان لم يبق» فزال معه وجوب الضمان. 
ومن هذا القبيل ‏ أيضًا ‏ زوال البدل بوجود المبدل: 
١‏ ذا ؤجد الْقدَلُ وَالَ كم البدَل©». 


)١(‏ المغني: 0/4؟5. 
(5) المغني: .52١/4‏ 
(5) المغنى: 4/١١5؟.‏ 
49 «المغني»: ل 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح ١مك‏ 
؟" مَنْ قَدَرَ على الأَضلٍ قَبلَ أَدَاءِ فَرْضِهٍ بالْبَدَلٍ لَزِمَهُ الْعَوْدُ إلَيه1'". 
ومؤدى هذه القواعد واحدء هو أن الْبْدَلَ إذا وجد ينسخ جواز الانتقال إلى البدل؛ 
وأصل تقعيدها هو القياس العكسي؛ فإن الشارع جعل لكثير من الأحكام أبدالا عنهاء 
إذا تعذر المطلوب منهاء صح الانتقال إلى عوضه؛ تيسيوّاء وتخفيمًا على العباد» وإذا 
طرأ المبدل امتنع البدل ولزم الرجوع إلى الأصل. 
ومن فروع هذه القاعدة أن المطلقة التي ارتفع عنها الحيض تعتد سنة؛ تسعة أشهر 
منها لتعلم براءة رحمهاء فإن عاد الحيض إليها في السنة» ولو في آخرهاء لزمها الانتقال 
إلى القروء؛ لأنها الأصل» فبطل بها حكم البدل» وكذلك الصغيرة» أو البالغ التي لم 
تحض إذا اعتدت بالشهور» فحاضت قبل انقضاء عدتهاء ولو بساعة» لزمها استعمناف 
العدة» في قول عامة علماء الأمصار(". 


وتتصل بهذا قاعدة أخرى: 
4 ؟ ما متع ثُبِوتَ الشَّيْءٍ الْتدَاءً أَسْقَطَهُ طارنًا»: 
فإن البدل كما يمنع في الابتداء» يمنع بعد طروء المبدل» ومن فروعها أن الحد لا 
يجب للولد على الوالد؛ لأن الأبوة معنى يسقط القصاصء فإذا قذف أم ابنه» وهى أجنبية 
منه» فماتت قبل استيفائه» لم يكن لابنه المطالبة بالحد؛ لأن المنع منه ثابت في الابتداء2». 
وكما أن المبدل يزيل البدل» وينسخه فإن العقد يزيل ما أوجبه من العوض بزواله» 
كما تبيئه القاعدة: 


)١(‏ المغني: 4/لالا. 
)١(‏ المغني: 337/7. 
(5) المغني: 51/48. 
(4؟) «المغني»: 75/5 
(5) المغني: 9/9/. 


قَوَاعِدُ في دَلِلهَا لعفل 


4 


ازتقَاٌ الْعَفْدِ يُوجِبُ رَفْعَ مَا أَؤْجبهُ منَ الْعوَضٍ7") 
فإن 0 العقد يوجب أداء 3-0 فإذا عكست» ٠‏ تحصل أن ف فسع العقد يرقع 
تراضيا عليه من العوض. . 
وإذا كان العقد بحله يؤثر على العوض, فإن العوض إذا أخر» ولم يقبض منه 
مستحقه شيل لا يوجب فسخ العقده كما نصت عليه القاعدة: 
5" لا قف جَوَارٌ تَسْلِيم الْعرّضٍ عَلَى قَبِض شَيْءِ مِنَ الْعرَضٍ7": 
ولذلك جوّز بعض الفقهاء الدحول بالمرأة قبل إعطائها شيئًاء سواء كانت مفوضة» 
أو مسمى لها. وبهذا قال الشافعي» وأحمد. والثوري» وغيرهم. وخالفهم مالك؟؛ 
فقال: لا يدحل بهاء حتى يعطيها شيئًا. وتقابلها قاعدة أخرى: 
م ره 04 
١‏ كل عَفْدٍ يَفَْقِرْ إِلَى الْقَبولٍ يَفْمَقِرُ إِلَى الْقَض": 
وهى مناصرة لما ذهب إليه مالك فى المسألة السابقة» وإن كان ابن قدامة قد أوردها؛ 
والذي يظهر أن مجرد العقد في عقود المعاوضة مُِْمٌ لطرفي العقد لكنه يبقى غير 
مكتمل» حتى يأخذ صاحب المعرّض عوضه. وإن كان من المستحب في النكاح أن 
تُعْطى المرأة شيعًا من عوضهاء قبل الدخول بها؛ لما روى أبو داود: أن عايًا لما تزوج 
ع ع َ 
فاطمة» اراد أن يدخحل بها فمنعه رسول الله عَكَئِيةِ حتى يعطيها شيئًا. فقال: يارسول 
اللّهه ليس لي شيء. فقال له النبي ككل «اعطِهًا دِرْعَكَ). فأعطاها درعه» ثم دخل 
بها( ». وتؤيد هذا قاعدتان أخريان: 


.111/07/ المغني:‎ )١( 

.1 88/1 المغني:‎ )١( 

(؟) ن أدلة كل فريق في «المغني): 188/17. 
(5) «المغني»): .7١57/5‏ 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
تح لتايق 
8" ما يَرمْبِالْقبِضِ يْرَمْ بمُجرْدٍ العقّدد". 
يَا دخا ف الْعَقد أرثتقه ,لقعي (5) 
4 ما وَخَل في العَقَدٍ اسْتَفَرٌ بالقبض”"©. 
فإن ما يفتقر فى لزومه إلى القبض يكون ملزمًا بمجرد العقد؛ كما لو أقبضها 
صداقها قبل الدخولء؛ اكتملت المعاوضة» وإذا عقد عليهاء ولم يعطها شيئًا صح 
النكاح» وطولب بالعوض؟ لأنه لازم بالعقد) ولا يستقر نكاحه. ولا يكون شرعيّاء إلا 
إذا أدى ما عليه. ومستند هذه القواعد هو التلازم؛ فإن القبض من لوازم» ومتبوعات 
العقد المؤثرة فى انعقاده, وفسخه. 
على أن العوض إذا فسدء أو تلف» ترتب عليه وجوب إرجاع المعوض. 
اك أده سين هك امي "ل 
"٠‏ قسَاد العووض يقتضي رَد المَوّض : 
كما لو اشترى منه شيئًا على محرم؟ كا خمر» والخنزير» فإن هذا مفسد للبيع) 
موجب رد المبيع إلى صاحبه؛ وقد يقتصر الفساد على العوض فقط؛ فتصح المعاوضة 
بفرضص قيمة المعوض» كما لو تروج امرأة على محرم) فإن النكاح صحيح») والتسمية 
فاسدة فى قول عامة الفقهاءء وميز مالك بين ما تم فيه الدخول, فأثبت نكاحه؛ وبين ما 
لم يتم الدخول فيه؛ فحكم بفسخهه بينما لم بميز الفريق الأول بينهما؛ لإمكان 
استصلاح العقد في كلتا الحالتين؛ ولأن المعاوضة عندهم لا تفسد بمجرد فساد العوض. 
"١‏ لآ تَفْسَدُ المعَاوَضَةٌ بِفَسَادٍ الْعوض©): 
فإن العوض إذا كان فاسدًا؛ كأن يظهر أنه من الحرام» أو يتلف» ويخرج من يد 
صاحبه؛ كل ذلك لا يؤثر على العقد, ولا تفسد به صفقه المعاوضة؛ لأن هذا الفساد 
يمكن اجتنابه بالعدول إلى عوض آخرء أو قيمته؛ فالرجل ‏ مثلا ‏ إذا خالع امرأته على 
)١١(‏ نفسه: .51١51/4‏ 
)١(‏ نفسه: 1/4؟59. 


(5) نفسه: /19/0/197. 
(4) «المغني): /510/17. 


قرَاعدُففهية دَلِنُّهَا لعفل 


هع" للب بك 


عوض يظنه مالاء فبان غير مال؛ كأن يخالعها على عبد بعينه؛ فيبين حرّاء أو مغصوباء 
فإن الخلع صحيح في قول أكثر أهل العلم؛ لإمكان الرجوع عليها بقيمته» أو مثله إن 
كان مثليًا. وبهذا قال أبو ثور» وأحمد. وصاحبا أبي حنيفة» وقال أبو حنيفة: يرجع 
بالمسمى. وقال الشافعي: يرجع بمهر المثل0"©. 
ومن القواعد التي تستند في تقعيدها ‏ أيضًا ‏ إلى أنواع الأقيسة الاستدلالية نذكر 
القاعدة التالية: 
1" من لَزِمَهُ الدّْعُ مع الْإقْرَار لَزِممهُ التي مَع الْإنْكارٍ”©: وجاءت بصيغة 
أخرى: 
مَنْ لَرمَهُ الَْقّ مع الْإقْرَارٍ لَرمئهُ الْيَِينُ مَعَ الإنْكارٍ", أو: 
- من لَزِمَهُ الَزْمُ مع الإقرَارٍ لمن المي مع الإنكار: 
ومعناها أن الحكم بالحق على من أثبت على نفسه شيئًا يجعل اليمين واجبة عليه 
إذا أنكر ما ادعي عليه» وأهمية القاعدة تكمن في مساعدة القاضيء والحاكم؛ على 
معرفة المدعى من المدعى عليه؛ إذ كثيًا ما يختلط أمرهماء كما بيّنا ضمن قاعدة: 
البيهُ عَلَى الْدّعِيء وَالْيِِين عَلَى مَنْ أَنْكرد»: فالقاضي بهذه القواعد ينظر في 
المتداعيين» ويحتمل في ذهنه إقرار كل منهماء فمن ترتب على إقراره ا محتمل دفع ما عنده؛ أو 
تقديم عوض ما دعي عليه؛ أو ضمان ما اتهم بإتلافه» طولب باليمين» إذا أنكر. 
وأصل تقعيدها هو قياس العكس؛ فإننا إذا عكسنا الطرف الأول من القاعدة 
تحصّل لدينا الطرف الثاني منها؛ ولذلك إذا ادعى أحد دارًا في يد غيره» فقال الذي في 
يده: «ليست لي2 إنما هي لفلان)» وكان المقر له بها حاضراء سكل عن ذلكء, فإن 
)١(‏ ن «المغني»: 771/0. 
(5) «المغني): 537/5. 
(؟) المغني: .557/١٠١‏ 


(5) المغني: .550/1١١‏ 
(5) ن الفصل الثالث من الباب الأول. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة 
حخحح ل - 
صدقه. صار الخصم فيهاء وكان صاحب اليدء فإن قال المدعى: «أحلفوا لى المقنّ الذي 
كانت العين في يده: أنه لا يعلم أنها لي»» وجبت عليه اليمين؛ لأنه لو أقر بها بعد 
اعترافه» لزمه الغرم('2. وتشبهها قاعدة أخرىء أوردها الموفق: 
م ما لا يُقُضَى فيه بالتكولٍ لا يَلْرَمْ مِنهُ الْيَين0©: 
والمقصود منها أن الأقضية» والمسائل التي لا يحكم على صاحبهاء إذا امتنع من 
الحلف بمجرد تكوله, لا تعرض عليه فيها اليمين ابتداء؟ فإنها وسيلة للقضاء بالبراءة» 
والتحمل؟؛ ولهذا فإن من كانت يده على شي ع واتهم باغتصابهاء لم تلزمه اليمين؛ 
لأنه لا يقضى عليه بنكوله» إلا أن تكون للمدعى بينة تثبت دعواه. 
وامتناع المدعىعليه لا يُعَدٌّ إقرارًا؛ لأنهما متنافيان؛ ولذلك: 
يه ادع اه 2د ايعس بحو ع2*”)., 
4" لا يَلَرَمُ مِنْ عَدَمِ الإنْكار الإقرَاز9: 
فإذا قال لصاحبه: «لي عليك ألف» ‏ مثلا ‏ فقال: «لا أنكر»» لم يكن إقرارًا؛ فإن 
بينهما ‏ كما قال الموفق ‏ قسمًا آخر» هو السكوتء» وإن قال: «(لا أنكر أن تكون 
محما»» لم يكن إقرارًا كذلك©». 
ودليل هذه القاعدة هو التنافى» وهو من قياس الدلالة. 
ومن نظائر هذه القاعدة نذكر هذه الأحكام الكلية: 
ه* مَنْ لا تيلِكِ الحكم لا كلِكِ الإقْرَارَ يو(*»: 
فالقاضي ‏ مثلا ‏ إذا عُزِلَ» فقال: «كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان 
بحق»» لم يُقْمَلُ قوله في قول أكثر الفقهاء('2؛ بناءً على القاعدة؛ كما لو أَقَدٌ بعتق عبد 
(1) «المغني): .7170/٠١‏ 
)١(‏ المغني: /578/17. 
(5) «المغني»: .١717/5‏ 
(8) نفسه: 6//ا7١.‏ 


,١7#8 /٠١ نفسه:‎ )05( 
.138/1١ نفسه:‎ )5( 


قوَاعِدُ فقي دلِنَّا العف 


بعل بيعه. 
5" لا يلوم الْكَفِيلَ ما يرم الأَصِيلَ0©: 
ومعناها أن المتكفل بشيء لا يُطَالّبُ إلا بما تحمله المتكفل عنه؛ لأنه بمنزلة الوكيل» 
والنائب؛ فلا يلزم إلا بما يلزم صاحبه؛ ولذلك إذا باع أحد لآخر عيئاء أو أقرضه شيعًاء 
وشرط أن يرهن عنده عينهاء فتكفل رجل بتسليم الرهن» لم تصح الكفالة؛ لأن تسليم 
الرهن؛ وإقباضه غير لازم للراهن المنوب عنه؛ والكفيل لا يلزمه إلا ما يلزم صاحبه”"©. 
ا" لا يَْرَمْ من الحكم في مَوْضِع تَأَكُدُ الحم فيا دُولَه0": 
إن تَبَائيْنَ الموْضِعَينٌ» وتنافيهماء يمنع من تنزيل نفس الحكم فيهماء وتعديته يينهما. 
وقد مثّل لها الموفق بأنَّ أم الولد إذا قتلت سيدها عُيِقَتْء وأصبحت حرَةٌ؛ كما لو 
قتله غيرهاء وهذا مخالف لحكم شبيههاء ومثيلها؛ وهو المدبر إذا قتل سيده؛ وعلل ابن 
قدامة ذلك بأن أم الولد آكد؛ «فإنها بالاستيلاد بحال لا يمكن نقل الملك فيها بحال؛ 
ولذلك لم يجز بيعهاء ولا هبتهاء ولا رهنهاء ولا الرجوع عن ذلك بالقول» ولا غيره؛ 
والإرث نوع من النقل» فلو لم تعتق بموت سيدها؛ لانتقل الملك فيها إلى الوارث» ولا 
سبيل إليه» بخلاف المدبر؛ ولأن سبب حرية أم الولد الفعل» والبعضية التي حصلت 
بينها وبين سيدها بواسطة ولدهاء وهذا أكد من القول...6*00. فتكون هذه المسألة 
مستثناة من قاعدة: مَن اسْتَعْجَلٌ الشَّيْءً قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِه. 
© وتتفرع عنها قاعدة أخرى: 
8" الخيَارُ المشْرْوطٌ في عَقْدٍ لا يَثْيِث في عَقدٍ سِوَاو: 
والمقصود بها أن إيجاب الخيار في عقد جديد استصحابًا لشبوته في آخر قديم لا 
)١(‏ نفسه: 848/4. ش 
(1) نفسه: 5148/5. 
(5) نفسه: .7820/١١‏ 


(5) ن «المغني): ,770/1٠١‏ 
(ه) ن «المغنى»: 1/07 731, 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جراد 
يصخ؛ لأن كل عقد مستقل بنفسه. ولا يكون الخيار إلا إذا شرط في العقد نفسه؛ من 
ذلك أنه إذا خيّر زوجته بين الفراق» والبقاءء وقيّد ذلك يزمن فاختارت نفسهاء ثم 
تزوجهاء ولم تَنْقَضِ المدة» لم يكن لها عليه خيار عند الجمهورء خلاهًا لأبي حنيفة(©2؛ 
لأن انيار إنما ثبت في العقد الأول دون الثاني» وإن بقيت التي حددها في الأول؛ لأن 
مراده الطلقة الأولى» قال الموفق محتيا لمذهب الجمهور: «إنها استوفت ما جعل لها 
في هذا اعفد فلم يكن لهاي عقد تا كحالر ترط الثيار في سلعة مدة م 
فسخ ثم اشتراها بعقد آخر في تلك المدة... 
وم د يَْرَم مِنْ بوت الحكم 8 ونه بِالأضْعضِ 0 
وهي متقاطعة مع القاعدتين السابقتين في أن كلا منها تميز بين الحكم في موضع 
بأدلة» وما بين الحكم في موطن آخرء أو في نفس الموطن بنفس الأدلة» أو بأدلة أخرى؛ 
غير أن هذه القاعدة مختصة بوسيلة الحكم» وطريقته» فإنها تختلف مع غيرهاء من 
حيث القوة» والضعف؛ ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يمن المدعي مع نكول 
المدعى عليه ليست كالبينة والإقرار؛ لأنها أضعف منهما؛ ومن نّم لا يجب القصاص 
بهاء خلافًا لأصحاب الشافعى» الذين ألحقوها بالبينة» والإقرا قال الموفق: «ولا 
يصح إلحاق الأيمان مع التكول ببينة» أو إقرار؛ لأنها أضعف منها؛ بدليل أنه لا يشرع 
إلا عند عدمهماء فيكون بدلا عنهماء والبدل أضعف من اللمبدل...» ولا يلزم من 
وجوب الدية وجوب القصاص؛ لأنه لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال؛ ولا بالشاهد 
واليمين» ويحتاط له. ويُدْرَأ بالشبهات...)©©2 


.717/17 «المغني»:‎ )١( 
.311/17 «المغني):‎ )١( 
.1 79/4 *1:8/8 نفسه:‎ )5١ 


(:) ن «لمغنى): 28/8" ون: 5951/8. 
(ه) ن «لمغتى): 8/8:”: ون: 551/8.. 


حبى يري ١‏ جلي 
شكس كس لادييت < «دزوييى 


٠‏ ويشمل هذه القواعد: 
١‏ إِذًا تَعَارَضَء واجتان قُدَّمَ آكَدُهُمَا. 


١‏ حَقٌ الله مَئينَ عَلَى المُسَامَحةٍء والمُساهلة. 

+ حبق لدبي آكذ مِنْ خُزْمَةٍ الصّلَاةِ. 

4 ما عَظمَتْ حُرْمَيهُ كَانَ أَوْلَى بِالحَزْمةٍ. 

ه- فَوْضٌ الَين مُق مُقَدُمُ عَلَى فُرُوض الْكِمَايةٍ يَةِ. 

1 الْفَوْض مُقَدُمْ على الثدٍ. 

إِذا تعَارَضٌ وَاجِبَانِ قُدَمَ أَسْبَقُهُمَا. 

1 إِذا اسْتَوَ ى الْوَاجِبَانِ في ضِيقٍ لوقت 

9 مَنْ خُيْرَ بِينّ سَييِنْ فتعَذَرَ أَحَذُهُمَا د َعَينَّ الخد. 
3 إذا تَسَاوَتِ الحقُوقٌ: َعم التَوْجِيحٌ بَيْنَهَا صِرْنًا إلى الْفوْعَةِ. 
ذا تمع الْحظرُ وَالْإَِاحةُ حَةٌ عُلَْبَ الحظد. 

١‏ توك ارم َوْلَى مِنْ فِغْلٍ الْندُوبِ. 

١6‏ إِذَا لجتمع الْإيجَابُ, وَالإِسْقَاطُ غُلْبَ الإسْقَاطً. 


4 الحكم للأغلب. 


و كل وَضفٍ مغتبر في رفع الْكُلَةٍ اغثير فيه الكت 

5 اوج مِنَ اللاف, وَالِأَْدُ بالْقَد وَالِإحِياط أَؤْلَى. 

١‏ لا يَجُورٌ توك الْقَرِيّ معَارَضَةٍ الضَعِيفٍ. 

١‏ ما طرِيقُة ِقُهُ الْشَاهَدَةٌ مُقَدَّمْ مُقَدُمُ على ما طرِيقة الظَنُ وَالِاجْتهَادُ. 
8 ما أَنْكَنَ نان ِالشّهَادَةٍ َم يج الاقْتِصَارُ فيه عَلَى الظّاهِرٍ. 
"٠‏ الْيَدُ المْسَاهَدَةٌ أَقْوَى مِنَ اليد الحكمئة. 

١‏ ما يتَعَذَّرُ الْوقُوفٌ عَلَيه امْشَاهَدَةٍ اكفي فِيه بِالظاهِرٍ. 

7 الظاهد لا تنيت به الْحَقُوقٌ وَإِعا تُرَجَح به الدّغرَى. 

الْعَمَلُ بصَريح الْقَْلٍ أَولَى مِن الْعَملٍ بالئئة. 

١ 4‏ اللْفْظ أَقْوَى سن اليّة. 


الَكم يَتَعَذّنُ مما يعبر عَنْهُ اللْسَانُ دُونَ ما في الْقَلْبِ. 

5 صَرِيحٌ الْقَوْلٍ وى من دلالة الحال. ٠‏ 

ضرِيخ الْقَولٍ مُقَدمْ عَلَى دلَالة الغ 

8 الْنْعُ الصّرِيحُ نَفْيْ ِلإدْنٍ الغرفي. 

الؤْضوعٌ الشْرعيُ مُقَدمْ على اللمَرِي. 

صَرْف اللّفْظِ إلى عُرْفٍ الشَّْع أْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى ظاهِرهِ. 
.”١‏ ذا أن اللايز غيل على الَْرد الفرمي 000 


للا تنا اتنة 


ل8 إذا َعَارَضٌ وَاحِبَانِ قُدُمَ آكَدُهُمَا(2: وعئر عنها بصيغتين أخرتين: 
توك الأَحَفٌ أَْلَى مِنْ تَركِ الي”. 
إِذَا لم يكن بد من ترك أَحد الأَْرينِ فتك أَحَمهَِا أَؤَْى من ترك آكَيِجهَا(©: 
إذا تعذر على المكلف الجمع بين الواجبات» وما في ضمنها من مصالح؛ ولم يكن 
في مقدوره أن يمتثل إلا أحدهما دون غيره» فإن الأكد منهما يترجح على غيره؛ 
وتأكده قد يكون لوفرة منافعه» وقلتها في غيره» أو لتعذر تأجيله» وإمكان ذلك في 
غيره؛ مثال ذلك أن وجود الدّين في الذمة يرفع وجوب الزكاة» ولو وجد سببهاء 
وشروطهاء بخلاف صدقة الفطرء فإنها اكد وجويًا؛ بدليل وجوبها على الفقير» 
وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجهاء ووجوب تحملها عمن وجبت نفقته على 
غيره؛ ولذلك فإنها لا تسقط إلا عند المطالبة بالدَّيْنِ؛ لأن وجوب أدائه حيكذ يتأكد 
بكونه حق آدمي معين لا يسقط بالإعسار» وكونه أسبق سببّاء وأقدم وجوبًا يأثم 
بتأخيره0). 
كما أن من أوصى بالحج عنهء وترك في المقابل ديا عليه لا تفي تركته به وبالحج, 
فإن الحج يسقط عنه. ويقدم حق الآدمي”»؛ لأن ترك الأول أخف؛ فإن حق الله كما 
بينا في قاعدة سابقة مبني على المسامحة أما حق العبد, فإنه مبني على الشّحٌ. 
١‏ حَقٌ اللِّ مئينَ عَلَى المُسَامَحَةِ وَامُسَاهََة". 
فإن الله تعالى غني كريم» وآيات ذلك تفوق الحصرء أما الآدمي فإن حقوقه مبنية 
على الشّحٌ والضيق؛ ولذلك جاز لمن يسكن بجوار المسجد أن يضع خشبة على 
(1) المغني : .٠١7/9‏ 


(19) نفسه : .7614/١‏ 
(5) نفسه : .5514/١‏ 
(5) نفسه : ؟5"50/9. 
(0) نفسه : .1١7/9‏ 
(5) المغني : 9375/54 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح الا 


جداره؛ إذا لم يكن فيه ضرر على الحائط؛ «لأنه إذا جاز في ملك الجار مع أن حقه 
مبني على الشح والضيق ففي حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة والمساهلة أولى)؛ 
فوجب تقديم ما هو من حق العبد على حقوق الله: 
وبناءٌ على هذه القاعدة فإن: 
#- حَقٌ الآدَمِيْ مُقَدّمٌ عَلَى عق اللّداا): 
فإذا تعارض حق لله وحق للعبد, قُدُمَ حق العبد؛ لأن العيد مفتقر إلى حقه واللّه 


مستغن عن كل شيء» فمن وجبت عليه الكفارة» وعليه دين» لا يفي ما يملك إلا به 
وهو مطالب» فلا كفارة عليه؛ لأنه حق الآدمي» والكفارة حق لله تعالى ؛ ولأن 
الكفارة بالمال لها بدل» ودين الآدمى لا بدل له2"9؛ كما أن الغائب إذا وجب عليه 
شيء من الحقوق. فإنه لا يقضى عليه إلا فيما يرجع إلى حقوق الآدميين» أما في 
الحدود التي لله تعالى فلا يُقُضَى بها عليه؛ لأن مبناها على المساهلة» والإسقاطء فإن 
قامت بيّنة على غائب بسرقة مال» حُحكم بالمال دون القطع("» بل إن كنيوًا من الفقهاء 
أجازوا للمضطر أن يأكل من الميتة مع قدرته على طعام غيره» فينتهك حرمة الشرع؛ 
حفاظًا على حق الغير» قال الموفق: «ومن اضطرء فأصاب الميتة وخبرًا لا يعرف مالكه. 
أكل الميتة). وبهذا قال سعيد بن المسيب» وزيد بر بن أسلمء وقال مالك: «إن كانوا 
يصدقونه أنه مضطرء أكل من الزرع؛ والتمر» وشرب اللبن» وإن خخاف أن تقطع يده 
أو لا يقبل منه أكل الميتة)2*0؛ ثم علل ذلك بقوله: إن أكل الميتة منصوص عليه ومال 
الآدمي مُجْمَهَدٌ فيه والعدول إلى المنصوص عليه أولى؛ ولأن حقوق الله تعالى مبنية 
على المسامحة, والمساهلة» وحقوق الآدمي مبنية على الشّحٌ» والتضييق)9»؟ وإنما لم 
يجز له مال الغير؛ لأن حرمة الإنسان وصيانة ملكه أوكد في دين الله وهذا ما تبينه 


(0) الغني : ١19-18/1-م5كن‏ 14/4 ؟1, 
)1١(‏ نفسه : .19/5١١‏ 

.1"8/١١ : نفسه‎ )59( 

(5)»: (ه) ن المغني : 886/9. 


قَوَاعِدُ ِفْهِيةٌ دَلَِّا الْعقْلُ 


قاعدة أخرى: 
4 حُرْمَةٌ الآدَمِيَ آكَدُ مِنْ غَيْرهًا(0©: 
فهى آكد من حرمة الصلاة؛ لأن كرامة الإنسان لا تُضَامَى؛ ولذلك فإن المصلى إذا 
رأى حريقًاء أو غريًا في الصلاة» عند ضيق وقتهاء لزمه ترك الصلاة» والخروج؛ 
لإنقاذه» وإذا كان معه ماء للوضوءء فوجد قومًا عطاسًا يخاف تلفهمء لزمه سقيهمء 


ويتيمم للصلاة('. 
وتعضدها قاعدة أخرى» قرر فيها الموفق أن بحسب عِظم الحرمة) وتأكدهاء تت رجح 
الحرمة» أو الكراهة: 


6 ما عَظْمَتْ خْومَتهُ هُ كان َوْلَى با لم0 

أي : إذا لم يكن بد من ترك أحد الأمرين» فترك ما حرمته أعظم أفضل من غيره» 
وهي بهذا العنى ٠‏ مقابلة للقاعدة الأولى؟ لأن هذه نج أعظم مين والأخرى 
كيت فيه فقهف أو حديث رسول اللّه ل لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف 
بحرمتهاء فهو أعظم في الحرمة من الروثء والعظام التي نهى رسول الله يكٍ عن 
الاستنجاء بها0*». 

والترجيح بين الأوامرء والنواهى» كما يكون بكثرة المصالح» والمفاسدء وقلتهاء وبما 
يينى على الشح. والضيق؛ أو لعظم الحرمة يكون أيضًا بتقديم ما هو آكد في مقتضى 
فرض كفاية؛ لأن: 

5 فَرْضُ الْعَنْ مُقَدُمْ عَلَى فَرْضٍ الْكمَاية©: 
2)١1١‏ (؟) نفسه : .156/١‏ 


(5)» (5) ننفسه : ١4/١‏ لحهول, 
(5) نفسه : :720/9 .١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

حح ولاء 

ولا يتم هذا إلا إذا كان في إتيان الفرض الكفائي تفويت للفرض العيني؛ وقد مثل 
الموفق لهذه القاعدة بأن الرجل إذا كان له أبوان مسلمان» لم يجاهد تطوعًاء إلا 
يإذنهما؛ لأن برهما فرض عين؛ والجهاد فرض كاي وبهذا قال مالك» والأوزاعي» 
والثوري» والشافعي» وأحمد. وسائر أهل العلم". كما روى عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله أجاهد؟ فقال: (أَلَكَ 

أبَوَانِ؟) قال: نعم قال: «قَفِيهِمَا فَجَاهِدُ)(". وعن أبي سعيد: أن رجلا هاجر إلى 
رسول الله + مَكلِدِ فقال له رسول اللّه عَيِه: دهَلْ لَك بالعِمنٍ أَعد؟» قال: نعم أبواي. 
قال: (أَدِنا كه قال: لا. قال: «قَارْجِمْ فَاسْتَْوِنْهُمَاء فَإِنْ أَذِنَا لَك مَحَامِد إل 
فَبََهُهَا)0". 

وهذا خاص با إذا كان الجهاد تطوعّاء وفرض كفاية» أما إذا كان واجبًا لم يعتبر 
إذن الوالدين؛ لأنه صار فرض عين مقدمًا على غيره من فروض العين؛ لأنه آكد, 
وأخطر» قال الموفق: «وتركه معصية؛ ولا طاعة لأحد في معصية الله وكذلك كل ما 
وجب؛ مثل: الحج» والصلاة في الجماعة» والجمّع» والسفر للعلم الواجب» قال 
الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائضء والجمع, والحج والقتال؛ لأنها عبادة 
تعينت عليه؛ فلم يعتبر إذن الأبوين فيها؛ كالصلاة...)©©. 
© وبتقديم العيني على الكفائي يتقدم ‏ أيضًا ‏ الفرض على النفل؛ لقاعدة: 

الْفَرض مُقَدَمْ عَلَى الثفلي”: 


وقل أورد الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عما يجوز للقاضي القيام به من 


.١ 7/0/9 : نفسه‎ )١١( 

(1) صحيح البخاري : باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين : 7/7 وأبو داود : باب في الرجل يغزو 
وأبواه كارهان : .١1//‏ 

() رواه أبو داود في الجهاد : باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان : 7//ا1. 


.171١/9 : المغني‎ )5( 


.119/1١١: نفسه‎ )0( 


2 4- 


عيادة المريض» وشهود الجنائز» وغير ذلك؟؛ شريطة أن لا يشتغل به عن الفرض("©؛ 
حتى لا تتعطل مصالح الناس» وحقوقهم؛ كما فرّع عليها في موضع آخر: عدم جواز 
التصدق تطوعًاء بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤنته» ولا كسب له؛ لأن نفقة من 
يمونه واجبة» والتطوع نافلة("©. 
وبهذا يتضح أن أوامر الشارع وفرائضه أيبمست على درجة واحدة وأن المحكلف 
مخاطب بتقديم الأفضل» والاوكد, والاخطر على غيره؛ لما يحمله من نفع» ومحاسن» 
3 ع2 
غير ان بعض الواجبات قد تستوي في قيمتهاء وتأكدِمّاء وخطرها؛ حتى إن البصير 
بمنهاج الترجيح ليقف مشدومًا: أيها يقدم؟ وأيها يؤخر؟ فلا يملك معها إلا أن يختار 
أسبقها. وهذا ما نبهت عليه القاعدتان: 
إِذَا تَعَارَضَ وَاحِبَانِ قُدّمَ أَسْبَقُهُمَا: 
8 إِذَا اشتوى الْوَ اجبَانِ في ضِيقٍ الْوَقْتِ وَجَبَ تَقْدِبمْ الأشبق: 
فإن الحقين إذا أمكن الجمع بينهماء لم يجز إسقاطهماء أما إذا تعذر؛ لضيق وقتهما 
مع تساويهماء فإن أسبقهما يُقَدَّمُ مثال ذلك أن المعتكفة اعتكافًا منذورّاء إذا توفي 
زوجها لم يلزمها الخروج؛ لقضاء العدة في قول ربيعة: ومالك» وابن المنذر» فإنها تمضي 
في اعتكافهاء حتى تفرغ منه, ثم ترجع إلى بيت زوجهاء فتعتد فيه؛ لأن الاعتكاف 
المنذور واجب» والاعتداد في البيت واجب» فتقدم الأسبق 8 02 


وقد خالف الحنابلة - ومعهم ابن قدامة ‏ القاعدة في هذه المسألة؛ فألزموها بالخروج؛ 
لقضاء العدة» وبهذا قال الشافعي أيضًا لكا في حين طبقوهاء إذا مات زوجهاء بعد 
إحرامها بالحج, » قال الموفق: «ولنا: أنهما عبادتانت استويا في الوجوب» وضيق ضيق الوقت؟؛ 


.119/٠١ : ن المغني‎ )١( 
.,3508/9 : نفسه‎ )١( 
7/8/7 : المغني‎ )”( 

(5) ن المغني : 78/7 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حت الي 
فوجب تقديم الأسبق منهما؛ كما لو كانت العدة أسبق؛ ولأن الحج آكد؛ لأنه أحد 
أركان الإسلام» والمشقة بتفويته تعظم؛ فوجب تقديمه؛ كما لو مات زوجها بعد 
سفرها)”'©. والذي يظهر أن مقتضى المذهب الحنبلي هو سقوط احج ووجوب 
الاعتداد في بيت الزوجية؛ خالفتهم للقاعدة؛ كما هو واضح في المثال السابق. وإذا 
اختار المكلف أحد الواجبين بما لديه من مرجحاتء ثم تعذر عليه القيام به» فإن الآخر 


5 مَنْ 7 ِنَّ شَيِنْ فَتَعَذَرَ أَحَدُهُمَا تَعَينَّ الآخده": 
لأن الاختيار لم يبق» فيترجح المرجوح؛ لتعذر الراجح؛ وفي المسألتين السابقتين خير 
مثال للقاعدة» فإن تعذر الاعتكاف, أو الحج على المتوفى لها زوجهاء يوجب الخروج 
من المعتكفء والرجوع من الحج؛ للاعتداد في بيت زوجها. 
والحقوق إذا تعارضت» ولم يترجح بعضها بما بيناه ضمن القواعد السالفة» فإن 
قواعد الشرع لا تأبى استعمال القرعة للترجيح» خاصة فيما يتعلق بالمعاملات» وهذا ما 
تفيد القواعد التالية: 


5 إِذَا تَسَاوَتٍ الَقُوقٌ, وَعْدِمَ الّوْجِيحُ بَتتَهَا صِرنًا إلى الْفُوْعَة0©: وعبّر 
عنها بقوله: 


الْفوْعَةُ ثعبن المشتحقّ عِنْدَ سْيِوَاءِ الحقُوقٍ40). 


إذًا تَعَارَضَتِ الْئتاتُ قَدَّمَتِ إِحْدَاهُمَا ِالْفوْعَةٍ و : على أن: 


القْرِعَةُ لا ُوجبُ, وَإَا تُعيِن0": 


.174/8 : نفسه‎ )١١( 

.1١ ١١/8 : نفسه‎ )١( 

(5) نفسه : 1/8 اسل ءاه ا ه/ 1 ا 1 
(5) نفسه : 4/7 71. 

.555/١١ : نفسه‎ )5( 

(59) نفسه : 789/0. 


واج يفوي ينها لعفل 


يف3 

فالقرعة ‏ كما تفيده القاعدة . يَصِحٌ استعمالها؛ للتمييز بين الحقوق» إذا تساوت» 
الحنفية» على أن ابن المنذر حكى عن أبي حنيفة القول بها(©» وأورد البخاري بعض 
أدلة جوازها في كتاب الشهادات» فقال بعد الترجمة .: «وقوله . ع وجل : مإ 
يلقُوت أقْلَمَهُمَ أَيْهُمْ يَكَمُّلُ مَرَيَمَ 4(" وقال ابن عباس: «اقترعوا فجرت الأقلام مع 
الجرية وعال قلم 9 الجرية فكفلها زكريا»وقوله «إفساهم»: أقرع» «إفكان من 
المدحضين»: من المسهومين. وقال أبو هريرة: عرض النبي ككل على قوم اليمين» 
فأشرعواء أر أن يسهم ينهم أيهم خلف»''". قال ابن حجر: (مشروعية القرعة ووجه 
إدخالها في كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بهاء فكما تقطع 
الخصومة والنزاع بالبيئنة»ء كذلك تقطع بالقرعة...)* . ». وقال لموفق: (أجمع العلماء 
على استعمالها في القسمة» ولا أعلم بينهم خلافا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد 
السفر يإحداهن)0©. كما عدها ابن القيم (القرعة) أقوى من كثير من الطرق 
الحكمية29. 

وإذا كانت هذه النصوصء والأقوال» مما يستأنس به في الاستدلال على جواز 
القرعة» فإن القواعد السالفة ترجع في تقعيدها إلى الترجيح؛ لأن الفصل بين الخصوم؛ 
وتغليب حق على آخر يقتضي ساوك + جميع الرجحات المكنة, وآخر ما يلتجاً إليه 

ولهذا إذا كان القصاص الجماعة من الأولياء» وتشاحواء ولم يتفقواء وكل واحد 


.7717/5 : ن فتح الباري‎ )١ 

4 : آل عمران‎ ١9 

(59) البخاري » كتاب الشهادات : 577-151/5, 
(5) فتح الباري : .71١7/5‏ 

.599/١٠١ : المغني‎ )5( 

(7) ن الطرق الحكمية : 991-؟١5,.‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لا روف 


منهم يحسن الاستيفاءء أقرع بينهه("2» وإذا تشاحوا في تزويج موليتهم, أقرع بينهم ‏ 
أيضًا » ومن خرجت له القرعة أمر الباقون بتوكيله(". 

ونظير ذلك إذا أوصى بعتق عبيده» ولم يخرج من ثلثه إلا واحد لتساوي؛ قيمتهم؛ 
أقرع بينهم» وبهذا قال مالك؛ والشافعي» وإسحاق» وأحمدء وداود» وابن جرير””". 

فالقرعة إذن» لها مدخل فى التمييز بين الحقوق عند اختلاطهاء وفىي تحديد المستحق 
عند تعدد المطالبين» وفي تغليب إحدى البينتين عند تعارضهماء وتعذر إدراك الأقوى 
منهماء وهي مع كل هذا لا توجب شيئًاء ولا يحتج بها في فرضية أي أمر؛ فالرجل ‏ 
مئلا . إذا أقرع بين نسائه؛ لتعيين من ترافقه منهن في سفره» وخرجت إحداهن بالقرعة» 
لم يجب عليه السفر بهاء ولو تركهاء وسافر وحده جاز؛ لأن دور القرعة ينحصر في 
تعيين من تستحق التقديم, لكن إذا أراد السفر بغيرها لم يجز؛ لأنها تعينت بالقرعة؛ 
فلم يجز العدول عنها إلى غيرها». 

وكما يحصل التعارض بين الحقوق تشتبه أحكام الشريعة على المكلف» ويضطرب 
في الترجيح بينهاء ويحتار في أمره؛ ولهذا فإن هذه القاعدة من شأنها أن تنير له مسلك 
الترجيح» وترشده إلى الأولى: أو الأحوط؛ كما لو اجتمع عليه حظرء وإباحة: 

١‏ إذا اجتمع الحظر, والإباحة, عُلْبَ الَْظْوًة*», وذكرها بصيغة أخرى: 
إِذَا اسْتبة الاح بِامْرَم فيمَا لا صَرُورَة إل فَحُرْمَ الحل90: 

فهذه القاعدة تفيد غلبة امحرم على المباح؛ بمعنى إذا دار حكم الشيء بين الحل» 
والحرمة» فإنه يحرم احتياطا للدين» واستبراء له» إلا أن تكون للمكلف ضرورة تحمله 
)١(‏ المغني : 44/4 510-1. 
)١(‏ نفسه : 10/8 ؟., 
59) نفسه : .591//١١‏ 


(5) نفسه : 99/197؟. 


(5) المغني : 7599/9. 
(1) نفسه : .1١99/9‏ 


َوَاعُِ فِفْهِيْةٌدَلِبُهَا لعل 


غ3 
على استحلال امحرم بل المشتبه فيه؛ وإنما تقدم الحرمة اجتنابًا للفسادء والأضرار» فإن 
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ ولذلك لما سثل عثمان #88 عن الجمع بين 
الأختين بملك اليمين قال: «أحلتها آية» وحرمتها آية» والتحريم أحب إلينا»0'©. واحتج 
لهذه القاعدة بحديث: «مَا اجْتَمَعَ الحلال والحرَامُ إلا عَلْبَ الحرَامُ»» وهو غير 
صحيح("©2. 

© وقد فرع عنها الموفق: 

. أن المسلم إذا أرسل كلبهء فأرسل مجوسي كلبه. فقتلا صيدّاء لم يحل؛ لأن صيد 
المجوسي حرام(". 

. أن المسلمين إذا حصروا حصنا فناداهم رجل: أمنوني» أفتح لكم الحصنء جاز أن 
يعطوه أماناء فإن أشكل الذي أعطي الأمان» وادعاه كل واحد من أهل الحصنء لم 
يجز قتل واحد منهم؛ لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه0). 

إن وقف صيد بعض قوائمه في ال حل وبعضها في الحرم, فقتله قاتل؛ ضمنه؛ تغليًا 
للحرء0*. 

وقد توسع بعض الفقهاء في هذه القاعدة» فغلبوا الحرام على سائر الأحكام 
التكليفية» قال القرافي: «إذا تعارض المحرم» وغيره من الأحكام الأربعة» قدم المحرم؛ 
لوجهين: أحدهما: أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة» وعناية الشرعء والعقلاء بدرء المفاسد 
أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح...)2"0) وأورد الموفق قاعدة ترجح فيها الحرمة على 


.٠١5 : البيهقي : 177/7 » الأشباه للسيوطي‎ »58١/ : الدارقطني‎ )١( 
.4731/١ : (؟) المغني‎ 

(9) نفسه : 5993/5. 

(5) نفسه : 199/9. 

(0) نفسه : 151/9. 

(1) الذخيرة » نقلا عن الندوي : .١١5‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ضح أ 
الندب» قال: 
١‏ تك اثْحرّم أَؤلَى من فِغل الْنَدُوبِ0© 

ومعناها: إذا تعارض على المكلف فعلان» أحدهما محرم يقتضي الترك» والآخر 
مندوبء وليس له أن يختار إلا ترك الأول» أو إتيان الثانى» فإنه يمختار ترك الحرام؛ درءًا 
٠‏ لمفاسده. 

ولذلك قال الفقهاء بعدم جواز المندوبات؛ كسجود التلاوة, وصلاة الكسوف» 
وقضاء السنن فى أوقات النهىء. وهو المشهور عند الحنابلة» وبه قال أصحاب الرأي» 
خلافا للشافعى0"). 

وعزا 2 «المغني) قاعدة للشافعية يقدمون فيها الإسقاط على الإيجاب. 

إِذّا اجتَمَع الْإيجَابُ, وَالْإِسْقَاطُ عُلْبَ الإسْقَاطٌ: 

الأنعام إذا كانت سائمة كر السَئَو» ففيها ففيها الركاةق. وبهذا قال أبو حئيفةق 59 
وخالفهم الشافعى) فاشترط السوم نى جميع الحول» واستدل بالقاعدة) فقال: «ولأن 
العلف يسقط والسوم يوجب) وإذا اجتمعا غلب الإسقاط؛ كما لو ملك نصايًا بعضه 
سائمة) وبعضه معلوفة) 240 فميز أبو حنيفة) وأحمدء بين القليل والكثير ولم عميز 
بينهما الشافعى» ومقتضى رأيه أن من أسام إبله حولا إلا يومّاء أو يومين» سقطت عنه 
الزكاة؛ وهذا يفضى إلى أن لا تكون زكاة فى الأنعام؛ لأن كل من أراد أن تسقط عنه 
يعلفها أيامًا قليلة. 

وهكذا فإن «تغليب الكثير على القليل) أصل معتمد عند الفقهاء؛ ولذلك روي عن 


أى: أن يجتمع سبيان أحدهما يوجب مسببية) والآخر يسقطه؟ ؛ مقال ذلك: 


.1535/١ : المغني‎ )١( 
.151/١ : الغنى‎ 09 
ف نفسه : 19م ؟- مومسم‎ 
.591/5 : نفسه‎ )5( 


ا هي ها لعفل 


١‏ لله 
علي 9 : (لا بأس بجوائز السلطان؛ فإن ما يعطيك من الحلال أكثر ما يعطيك من 
الحرام)» وقال: «لا تسأل السلطان شيئًاء وإن أعطى» فخذ؛ فإن ما في بيت المال من 
الحلال أكثر مما فيه من الحرام)('2. وقال الموفق: «إذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال؛ 
كالسلطان الظالم» والمرابي فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال» وإن علم أنه 
حرام؛ فهو حرام... فإن لم يعلم من أيهما كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه» ولم يبطل 
البيع؛ لإمكان الحلال» قل الحرام» أو كثر» وهذا هو الشبهة» وبقدر قلة الحرام» وكثرته 
تكون كثرة الشبهة. وقلتها)”"©»: وقال: (إن الكراهة تشتد بكثرة الحرام» وتخف بكثرة 
الحلال...)0©, 

وبناء على هذا فإن طرقًا مهما يمكن استثناؤه من قاعدة: تَغِْيبُ الْحظر عَلَى الْإِبَاحَةَ 
وهو ما إذا كان الحلال كثيواء والحرام نادرًا يصعب تمييزه؛ كأن تختلط أخته من 
الرضاع بألف امرأة أجنبية» أو يختلط درهم حرام بألف درهم حلال» فإن عقد 
النكاح» أو البيع بها جائز؛ لندرة الوقوع في الحرام؛ ولأن الأصل إباحته» ولا نزول عن 
الأصل إلا بيقين. وهذا مُوَيّدٌ بقاعدة مشهورة: 

١ 4‏ الحكم لِلأغْلَب©»: 

والمراد بها أن الشيء إذا دار بين النادرء والكثير» فإن الحكم للكثير*؛ إذ الأغلب 
مقدم على غيره» وقد رأينا فيما مضى أن الغالب كامحقق20؛ فكان الحكم له عند 
غياب امحقق. 


ومن فروع هذه القاعدة: أن الصبي إذا تناول لين المرأة مشوبًا بغيره» هل يثبت به 


.185/54 : نفسه‎ )١( 
.18٠0/4 : (؟) نفسه‎ 
.65/١ : قواعد الأحكام‎ )5( 
.١1١/8678/1 : المغني‎ )5( 
.5١8/١ : ن الفروق‎ )5( 
. ن قواعد القياس ضمن الفصل الثاني من هذا الباب‎ )1( 
[القواعد الفقهية من المغنى]‎ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 

ل 
التحريم» أو لا؟ «قال أبو بكر: قياس قول أحمد أنه لا يحرم» وحكى عن ابن حامد» 
قال: إن كان الغالب اللبن» حرم» وإلا فلاء وهو قول أبي ثورء والحزني؛ لأن الحكم 
للأغلب؛ ولأنه يزول بذلك الاسمء والمعنى المراد به» ونحو هذا قول أصحاب 
الرأي)2"0. غير أن ابن قدامة لم يعمل القاعدة هنا. فقال: «ولنا: أن هذا ليس برضاع» 
ولا في معناه؛ فوجب أن لا يغبت حكمه فيه)0"©. 

وقد ذكر القرافي في «الفروق) عدة أمثلة بلغت العشرين تخرج عن هذه القاعدة؛ 
فيقدم فيها النادر على الغالب؛ منها أن الغالب على ما يقع في الطرقات من طين المطر 
النجاسة» والنادر سلامتها منهاء ومع ذلك قدم النادر على الغالب» وحكم الشارع 
بالطهارة» ومنها أن الأحذية؛ والنعال يغلب عليها مصادفة النجاسة» والنادر سلامتهاء 
ومع ذلك فقد ألغى الشارع حكم الغالب» وأثبت حكم النادر؛ فأجاز الصلاة بها؛ 
تيسيرًا على العباد» ودفعًا للمشقة» وكلامه في ذلك كما قال د محمد الروكي ‏ فيه 
غموضء والتباس» وتشويش» من حيث إن تقديم الشارع للنادر على الغالب ليس على 
إطلاقه» وإنما يقدمه إذا وافق حكمًا آخر أقوى من حكم الغالب0©. 
© ويتفرع عن الحكم للأغلب حكم كلي ذكره الموفق: 

١‏ كل وَضْفٍ مُعْتبرٍ في رَفْع الْحُلقَةِ اهميرَ فيد الأكرهة»: 

ومعناها أننا نقدم الأكشن والغالب فى الأعذار الموجبة للتخفيفء فالعذر إذا كان 
حفيفاء وقليلاء لم يسقط به شيء من الأحكام بخلاف ما إذا كان كثيرًا؛ فإن المشقة 
تكون متحققة» وقد أورد الموفق هذه القاعدة؛ لتأكيد أن الزكاة لا تسقط عمن أسام 
أنعامه ‏ وقد بلغت النصاب ‏ أكثر اللقنتة“. 


.١ 40/8 : المغني‎ )1( 
.١10/8 : المغني‎ )( 

.,.ه5٠١‎ : ن نظرية التقعيد‎ )59١ 
المغني: 31/7؟.‎ )5( 

,20 نفسه : 01/9 


قوَاعِدُ فقي دللا العف 


كما يربخ الغالب) والأكثر؛ يُقَدٌ يقد د مما كان مُخَرجا من القلاف: 

١‏ الْْووجُ من لان وَالِأَخْدُ بالق وَالِإختهاط: أَوْلَى00©: وهذه القاعدة 

مَا اعْشرَ اختياطًا كَانَ وَاجا(”"©: 

مَا أَخْرَجَ مِنَ ع اللا أؤ أؤلى”: 

وهي تفيد أن الخروج من الخلاف» والأخذ بالاحتياط؛ عند إمكانهما معتبران في 
الدين» والمراد بمراعاة الخلاف») أو الخروج من الخلاف: الحاصل بين امجتهدين» أننا 
نعطي للفعل المنهي عنهء بعد وقوعه, حكمًا آخرء وإن كان مبتيًا على قول مرجوح؛ 
تصحيحًا لافعال المكلفين؛ ورفعًا للضرر قال الشاطبي: (إن الممنوعات في الشرع إذا 
وقعت» فلا يكون إيقاعها من المكلف سببًا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من 
الزواجرء أو غيرها...)9». مثال ذلك أن الفقهاء يجرون النكاح الفاسد مجرى 
الصحيح فى الميراث» وإثبات النسب للولد, وحرمة المصاهرة» ولا يحملونه على الزنا. 
قال أبو إسحاق: «فمن واقع منهيًا عنهء فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام 

زائد على ما ينبغي بحكم التبعية» لا بحكم الأصالة» أو مؤدٌ إلى أمر أشد عليه من 
بالعدل؛ نظرًا إلى أن ذلك الواقع المكلف فيه دليلا على الجملة» وإن كان مرجوحاء 
فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتهاء مع 
دخول ضرر على الفاعل؛ أشد من مقتضى النهي» فيرجع الأمر إلى النهي» كان دليله 
أقوى قبل الوقوع» ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع؛ لما اقترن من القرائن المرجحة...)*) 
(1) نفسه : ١/1؟5.‏ 
(؟) نفسه : 77/١‏ 
(9) نفسه : .38/١‏ 
(5) الموافقات : 145/4 .١‏ 
(5) نفسه : .١49//54‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة 


هح :1 


أما الاحتياط فلا يخرج عن هذا المعنى؛ لأنه يفيد التحفظ والاحتراز من بعض 
الوجوه؛ لثلا يقع المجتهد في مكروه. ومنه قولهم: «افعل الأحوط)؛ يعني: افعل ما هو 
أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل0"©. 

وكل من مبدإ الاحتياط» ومراعاة الخلاف» يرجع إلى النظر في مآلات الأفعال» 
ويتصل بسد الذرائع اتصالا وثيقًاِ ولذلك فإن ابن مسعود ‏ رغم إنكاره على عثمان ‏ 
رضي الله عنهما ‏ إتمام الصلاة - صلى خلفه متمماء ويؤيده قوله و لعائشة: (لَولًا 
ْمك حَدِيتٌ عَفْدُهُمْ يكف لَنقَضْتُ الكَعبد مَجَعَنْتُ لَهَا بات بَابَا يَدْحْلُ الا 
وَبَابَا يَحْدجُونَ)0"©. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: أن المستحاضة إذا اغتسلت لكل صلاة, كان أفضل؛ 
لما فيه الخروج من الخلاف» والأخذ بالاحتياط”"؛ ومنها ‏ أيضًا ‏ غسل جزء من الرأس 
مع الوجهء وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم!©. 

والذي نخلص له بعد هذا البيان لتقديم الغالب» والأحوطء وما يندرج ضمنهما: أن 
الفقهاء يحكمون القواعد السابقة في المسائل» والقضايا الفقهية» بالنظر إلى ما يترتب 
عليها من مصالح؛ أو مفاسد فيسدونء ويحتطاون للمفاسد, ويغلبون الأطراف الجالبة 
للمنافع» وكلما اشتبهت أوجه المصالح, أو المفاسد» ولم يتضح أمرهاء كلما تضاربت 
كلمة الفقهاء» واختلفت» وهذا ما يقتضي خبرة في التقديرء ومهارة في النظر في 
مآلات الأفعال» واحتمالاتها؛ حتى لا يرجح الفقيه الضعيف على القوي» فإنه: 

١‏ لا يجُوزُ َك القَويِلعَارَصَةٍ الصّعِيفٍ0©: 


)01١١‏ ن الكليات : 5ه. 

(1) البخاري» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه » فيقعون في أشد 
منه : 593/١‏ - 545. 

(5) ن المغني : .571/١‏ 

(5) نفسه : #810 

(5) نفسه : 9/86ه. 


قَوَاعَدُ فِقْهيَةٌ دَلِينْهَا الْعَفْلُ 
عِدُ فِفَهيَْ دَلِيلهَا الْعفْل 
: 


هم 


وعبّر عنها الموفق بقوله: 
لا يَجُورُ تك دِلَالةِ الْقَوِيُ؛ عَارَصَةٍ دلَالَةٍ الصّعِيِ0©: 
فهذه القاعدة» وإن كانت مشتملة على معاني أخرىء فإنها بصيغتها تجزم بتقديم 
القوي بقوة دليله» وكثرة منافعه على غيره» فهو راجح على ما عداه؛ ولذلك لما جاء 
أعرابي إلى النبي كك فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود» يعرض بنفيه» فَقَال رَسُول 
لله :هل لَك من إبلي؟ قَالَ: تعم. قالَ: ما ألْوَانهَ؟ قَالَّ: محمد قَالَ: هَل فِيهًا من 
أؤرَق؟ قَال: إِنَّ فِيهَا لَوْرقًا. قَالَ: فَأنَى أَنَامًا ذَلِكَ؟ قَالَ: عسى عِوقٌ تَرَعَهَا. قَالَ: وَهَذَا 
لَعَلٌ عِوْقًا َرَعَهُ("2» ولم يرخص له في الانتفاء منه» بمجرد دلالة شبهته الضعيفة؛ 
ولذلك لم يزل فرسان هذه الشريعة بعتمدون أقوى الحجج والبراهين في فتاواهم 
وطرقهم الحكمية. 
وغير بعيد عن هذا المنحى ققد الموفق: 
- ما طرِيقة المشَاهَدَةٌ مُقَدّمُ عَلَى مَا طريقة الظَنّ وَالِاجْتَهَاةُ0: 
8 ما أَمْكَنَ ِنَْائَهُ بِالشَّهَادَةٍ لَمْ يَجُرْ الِإقيِصَارُ فيه عَلَى الظاهر©): 
٠‏ الْيَدُ المشَاهَدَةٌ أَقُوَى مِنَ اليد ابةة». 


ومؤدى هذه القواعد واحد هو أن وسائل الإثبات في الشريعة» ومسالك الحكم 
فيها» بعضها أقوى وأشرف من بعضء وأن الحاكم؛ أو القاضي ملزم بالترجيح بينهاء 
فالإقرار - وهو سيد الأدلة - مقدم على الشهادة؛ لأن الظن المستفاد منه أقوى من ظن 
شهادة الشهودء والقضاء بأقوى الطرق موصل إلى باطن القضاياء وحقائقهاء وهو 
)١(‏ نفسه : 57/8. 
)١(‏ البخاري : باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين : ١75/9‏ وأبو داود : إذا شك في الولد : 
ح 377٠6‏ :779/95 » النسائي وأحمد . 


5) ن المغني : 189/8. 
(5) نفسه : .136/1١‏ 
(0) نفسه : ,3//١١‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
حر كااع 
المطلوب» والواجب» أما اعتماد الضعيف منها فهو اقتصار على الظاهر مع إمكان 
الباطن» قال ابن القيم: (إن الظاهر إنما يكون دليلا صحيتحا إذا لم يثبت أن الباطن 
بخلافه» فإذا قام دليل على الباطن» لم يلتفت إلى ظاهر قد علِمَ أن الباطن بخلافه... 
وكذلك الأدلة الشرعية؛ مثل خبر الواحد العدل؛ والأمرء والنهى» والعموم, والقياس» 
إنما يجب تتباعهاء إذا لم ينقل دليل أقوى منها يخالف ظاهرها. ,)20. 
ولذلك قدمت المشاهدة على الظن» والاجتهاد, فنسلكها ‏ مثلا ‏ في معرفة ما يقوم 
مقام المغصوبء والمضمون إذا تعذرت العين» وكانت مما تتماثل أجزاؤه. وتتفاوت 
صفاته؛ كالحبوب» والأدهان» فنرجح المثل؛ لأنه أقرب من العين» وطريقه المشاهدة» 
على القيمة التي طريقها الظن» والاجتهاد, قال الموفق: «لأن المثل أقرب إليه من القيمة, 
وهو مماثل له من طريق الصورة» والمشاهدة» والمعنى» والقيمة مماثلة من الطريق الظنء 
والاجتهاد؛ فكان ما طريقه المشاهدة مُقَدَّمَاة كما يقدم النص على القياس؛ لكون 
النص طريقه الإدراك بالسماع؛ والقياس طريقه الظن؛ والاجتهاد)”". 
وعملا بهذا اشترط أئمة الفتوى لقبول كتاب القاضى أن يشهد به شاهدان عدلان» 
ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب» وختمه وحكي عن الحسن» وسوار 
والعنبري9©») جوازه؛ لأن ذلك تحصل به غلبة الظن» قال الموفق: «ولنا: أن ما أمكن 
إثباته بالشهادة» لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر؛ كإثبات العقود؛ ولأن المخط يشبه 
الخطء والختم يمكن التزوير عليه» ويمكن الرجوع إلى الشهادة؛ فلم يعول على 
الخط) 220 


وأبرز صورة لهذه القواعد ما أفادته القاعدة العشرون من تعارض بين الأيدي» وأن 


.١31/79 : إعلام الموقعين‎ )١( 

.189/0 : ن المغني‎ )١( 

.159/١٠١ : نفسه‎ )5( 

(5) ن المغني : 1٠0/٠١‏ . قلت لعل في وسائل الإثبات الحديثة من إمضاءات بالقلم أو بوضع 
البصمات غنية عن الشاهدين . 


ع وه ر#5 لل ثرا و مم 

7 8 

قوَاعد فقهيّة ذَليلهَا العَقز 
-_ م -- رمو 


امم 


تغليب المشاهدة منها هو المعتبر؛ لأنها أقوى, فإن اليد كما قال العز بن عبدالسلام ‏ 
عبارة عن القرب» والاتصال؛ وللقرب» والاتصال مراتب» بعضها أقوى من بعض في 
الدلالة» وأعلى الرتب ما اشتد اتصاله بالإنسان؛ كثيابه التي هو لابسهاء فهذا التوع 
من الاتصال أقوى الأيدي”("©. غير أن اليد المشاهدة لا تكون دائمًا أقوى من الحكمية؛ 
فإن تتبع الإمارات» والعلامات التي نصب اللّه ‏ تعالى ‏ للدلالة على العدل» والقسطء 
قد تجعلنا نحكم بالشيء لغير الذي استقر في يده. قال في الطرق الحكمية: «وقد 
نصب ‏ تعالى ‏ الآيات دالة عليه» وعلى وحدانيته» وأسمائه» وصفاته؛ فكذلك هى 
دالة على عدلهء وأحكامه, والآية مستازمة لمدلولهاء لا تنفك عنهاء فحيث وجد 
الملزوم» وجد لازمه. فإذا وجدت آية الحق» ولم يتخلف ثبوته على آيته» وأمارته» 
والحكم بغيره يكون حكمًا بالباطل...)2"0. ومن ثمة فإننا إذا رأينا رجلا من أشراف 
الناس حاسر الرأس بغير عمامة» وآخر أمامه يشتد عدرّاء وفي يده عمامة» وعلى رأسه 
أخرى» فإننا ندفع العمامة التي بيده إلى حاسر الرأس» ونقبل قوله» ولا نقول لصاحب 
اليد: القول قولك مع يمينك0©. 

وغني عن البيان أن أقوى الأدلة» والطرق إذا تعذر, فإننا نكتفي بما دونه؛ ولذلك 
فإن: ش 


يا كيذ أأخقٌ ف عله بالك اهدة الثم فم اكلام (4). 
0١‏ ما يَتَعَذْرُ الؤقرف عَليِهِ بالمشاهدة اكثفي فيه بالظاهر : 


وقد مثل لذلك الموفق بجواز الشهادة على الرضاع امحرم بمجرد الظاهرء قال: (إذا 
عُلِمَ أن هذه ذات لبن» ورأى الصبي قل التقم تديهاء وحرك فمه في الامتصاص» 
وحلقه في الاجتراع» حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصل إلى جوفه) 0 . 


.١41/؟‎ : ن قواعد الأحكام‎ )1١( 
.١١١ : الطرق الحكمية‎ )؟١‎ 

(؟) إعلام الموقعين : ؟/7117-1711, 
(5) المغني :5/8 .١6‏ 

(5) ن المغني : 155/8. 


لجح أ١أارهأ‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


كما تجوز الشهادة على النسبء والملك بالاستفاضة؛ اعتبارًا للظاهر. على أن 
الظاهر لا يوجبء» ولا يثبت شيئًا من من الحقوق» وإنما يرجح طرفًا على آخر: 
7 الظاهد لا تيت به الْقُوقٌ نا ير رجح به الدَّعْوَى0": 
فإن مستندات الترجيح ‏ كما قال الشيخ الزرقا - نوعان: مرجحات ابتدائية؛ 
ومثبتات””. والظاهر له اندراج ضمن النوع الأول» قال الكرخي في أصوله: «الأصل 
أن الظاهر يدفع الاستحقاق» ولا يوجب الاستحقاق)0© 
ومن فروعها: أن المالك إذا كان حائطه مائلاء وطولب بنقضهء ولم يفعل» استقر 
الضمان على عاقلته» إذا تلف به شي فإذا أنكروا ملكه له أو مطالبته بنقضه. لم 
يلزمهم العقلء إلا أن ينبت ذلك ببينة؛ لأن الأصل عدم الوجوب عليهه©). 
فظهر بهذا أن ما أمكن إثباته بأنواع الأدلة القوية؛ كالمشاهدة» والإقرار ومختلف 
الأمارات؛ والبينات الموصلة إلى مدلولاتهاء وحقائق أشيائهاء مُقَدُمْ على دلالات 
الحال» وظواهر الأمور؛ لأن في ذلك ترجيمنا للباطن والجوهر على الظاهر والشكل. 
وفي نفس هذا المنحى» يقدم اللفظ الصريح على النية» ودلالة الحال: 
الْعَمَلُ بصريح الْقَوْلِ أَوْلَى مِن الْعَمَلٍ بالئية”»: 
4 ؟ للق أَقْوَى مِنَ الثية". 
ه” الحكم يَِعلّق با يُعبْرْ عَنْهُ الأْسَانُ دُونَ مَا في الْقَلْب". 


)١(‏ نفسه : زه" 

(5) المدخل الفقهي العام : ؟/51١٠١.‏ 
(0) نقلا عن سرح القواعد للزرقا : ” 
(4) ن المغني : 8/ه7. 

(6) نفسه : 8/8. 

(5) نفسه : 719/09. 

(0) نفسه : /ارهه". 


قراعِدُ فقي دللا العف 


1 صَرِيحٌ الْقَوْلٍ أقُوَى مِنْ دِلالةٍ الحال70"©,: 
- ريخ الل مقدمٌ على وال الغزف”». 

والمقصود باللفظ المقدم على غيره في هذه القواعد, هو اللفظ الصريح الذي لا 
يخفى المراد منه؛ لكثرة استعماله فيه» فهو في الدلالة على الرغبة أقوى من سواه. 

وتظهر قوة اللفظ الصريح على النية في أن مجرد النية لا تعمل في نكاح؛ ولا 
طلاق» ولا بيع» كما أن الاستثناء بها لا يصح؛ مثل أن يقول: «أنت طالق ثلانًا»؛ 
ويستثني بقلبه: إلا واحدة» أو أكثرء قال ابن قدامة: «فهذا لا يصح؛ لأن العدد نص 
فيما تناوله» ولا يحتمل غيره؛ فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ)©. 

أما إذا كان اللفظ محتملاء فإن النية تعمل فى صرفه إلى أحد محتملاته» وقد سبق 
تفصيل هذا في الفصل الثاني من الباب الأول ضمن قواعد النية. 

ويرجح اللفظ على العرف؛ لأن دلالة الصريح خاصة:؛ ودلالة العرف عامة, 
والخاص مقدم على العام؛ مثال ذلك أن الموكل إذا قال لوكيله: «اشتر العبد بمعة», لم 
يجز شراؤه بأكثر منهاء وإن العرف يقضي بشرائه بأكثر(». 

ويصح إذا اشتراه بأقل منها؛ لأن مراده تحديد أعلى ثمن يمكنه دفعه. وليس في هذا 
مخالفة لصريح قوله. 

وتقديم اللفظ الصريح على غيره إإما يكون بصرفه إلى موضوعه الشرعي دون 
اللغوي: 
)١(‏ نفسه : 5-55/6/؟17. 
)١١‏ نفسه : 9/0ل. 
(5) نفسه : 501/4”. 
(1) نفسه : 519/19. 
(5) المغني : 79/6 


[التواعد الفقهية من المغنى] 


القواعد الفقهية من خلال كتاب اللمغني لابن قدامة 


ج١١1‏ 
الْوَصُوعٌ الشّرْعِي مُقَدمٌ عَلَى اللقَري0"): 
لا صَدفُ اللَفْظِ إِلَى عزِفٍ الشّزع أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى طَاهِروِ(”) 
فألفاظ الوضوءء والطهارة» والصلاة» والزكاة» والصوم. والحج» والعمرة» والبيع, إذا 
أطلقت؛ انصرفت إلى موضوعها الشرعي دون اللغوي» بغير خلاف بين العلماء9© 
ولذلك إذا قال لامرأته: «أنت طالق إذا رأيتٌ هلال رمضان»» طلقت برؤية الناس 
له فى أول الشهرء وبهذا قال الشافعى» وأحمد. وقال أبو حنيفة لا تطلق إلا أن يراه؛ 
لأنه علق الطلاق برؤية نفسهء فأشبه ما لو علقه على رؤية زيد. قال الموفق: «ولنا أن 
الرؤية في عرف الشرع العلم به في أول الشهر بدليل قوله . عليه السلام .: «َإذًا َم 
الْهِلال فَصُومُواء وَإِذَا رَأَشُمُوهُ فَأقْطووا»”*©؛ والمراد: رؤية البعض» وحصول العلم؛ 
فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع...)2©؛ ولأن المتكلم إذا أراد غير المعنى 
الشرعي» لم يُطلِق وقتد كلامه بما يفيد ما أراد. وتؤيد هذا قاعدة أخرى: 
"١‏ إِذَا أَطلِقَ الَادِرُ حول عَلَى الَقهُودٍ الشّرْع0"©: 
فما لم يبينه المتكلم يل على الموضوع الشرعي؟ لأنه الغالب الذي يتعارفه الناس؛ 
كما لو نذر المني إلى بيت اللَّه الحرام» لم يجزئه إلا أن يمشي في حجء أو عمرة» فإن 
عجز عن المشي ركبء وكفر كفارة يمين» فإن المشي إلى البيت الحرام لغير الحج؛ أو 
العمرة» نادر؛ فلزم حمله عند الإطلاق على المراد الشرعي» وبهذا قال أئمة العلم» قال 
الموفق: «ولا أعلم فيه خلاهًا...)0) 


.هال/٠١‎ : نفسه‎ )١( 

.951//97 : نفسه‎ )١١( 

(5) نفسه : ١٠١/لاه.‏ 

(:) أخرجه البخاري : الصوم : باب قول النبي إذا رأيتم الهلال : «/54. 
9 المغني لاا 

2.74/١١ نفسه:‎ )1( 

(/) نفسه : ١٠/5ل.‏ 


اع يفيه دلِنّهَا العفل 


مُلَحَقُ الْقَوَاعِدُ الأَصُوليَة 


6م 


/1/١ إِذَا نت اللحكم تعدا فلَا يَصِحُ تَغريئةُ:‎ -١ 

؟- إِذَا خولِفَ الأضل غتى, وَجَب تَعْدِيَةُ الحكم بتعدّي ذَلِكَ القتى: ٠١8/6‏ 
إِذَا كَانَ الْحَكمُ غَيِرَ مَعقُول وَجَبَ الاقْتِصَارُ عَلَى مَوْرِدٍ النّص فيه: ١١/١‏ 

لمكن ا الحكم وَصَبِطَهُ بقلب الظّ وَجَب رَبْطَهُ بكنهه مُحَدّدًا: +/ 
0 ْ 

اق الشَّيْءِ با سَاوَاهُ في عِلةِ الحكم؛ وَفَارَقَهُ في الصُورة أؤْلَى مِنْ ع إِخْحاقه بها 

١ك‏ في الور وَفَارَقَهُ في الْعلة: لض 

5 الِإسْيَخْسَانُ امَْرَدُ لَيِسَ بِحجّةٍ في الشّرْع: ١/5‏ 

/ل اللنصِيصٌ عَلَى الشَّيْءٍ يُوجب ثُبِوتَ الُكُم في يثلهء وَلَا يَجُورُ في غَيرِهِمَا: / 
>4١‏ 000 ْ 

4 الحكُم إِذَا عُلّْلَ بِعِلَّنَ ل يَجْرْ تَعَديه لتَعَدّي أَحَدِهِمًا: ١//11؟‏ 

8 الهم ذا عُلْلَ بِعِلّين لم يَجْرْ تَعَدّيه لتَعَذّي أَحَدهِمًا دُونَ الآخَرِ: اام 

+. 5/١ الحْكم إِنْ كان تَعمدِيًا فَالْقِيَاسُ فيه مُقتغ:‎ ٠ 

١١‏ لمكم في القع ينبت عَلَى صِفَةٍ الْحكُم في الأضل: ل 

01 رَأْيُ الْوَافِقٍ في رمن التاق خَهْدُ من ريه في الْخْلافٍ بَعْدَهُ: 414/٠١‏ 

, هَرْعُ من قَبلنا طَْحٌ لنا ما لم يَقُمْ عَلّى تَشخه ذليل: ه/*ة؟ وهإهم؟‎ ١“ 
ا‎ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


جح 1:57 

4 1 الظَنُ دَلِيلٌ في الشّرْع: ١/ه/ام‏ 

الْفَوْعُ يمال أَضْلَكُ وَل يُخَالفُهُب «/.+؟ 

5 قَضَاءْ الصّحَابِيٌ با يُخَالِفُ الْقِياسَ يَدُلُ عَلَى أَنّهُ تَؤقِيفٌ: .// مم 

قَوْلٌ الصَّحَابِيَ َيف ١1‏ ييقَى حبة. ئ/01) 

قَوْلَ الصَّحَاب حُجّة ما لم يَثيثْ خِلَاقُهُ: ١٠١١/4‏ 

9 لا سَبِيلَ إِلَى تقِين التّسَاوِي بين لظن مع كَثْرَةٍ الاخْتمالات» وَتَرَدُدهَا: م/ 
مم 

5910/8 لا يور أن يبت كم القزع مُخَالًِا لْكُم الَضل:‎ "٠ 

5 لا يَجُوَرُ ا( َقِياسُ في الْظَانُ: أ 

؟" لا يَجُورٌ تخي لان عن وَقْتٍ الحاجَة إِليْه: *//ة 2 كال أركلم 

لا يَصِحٌ الْقِياسُ مع تَحَلْفٍ لعل 9/لا/ا؟ 

4 لا يُعْتبرْ ظُهُودُ الحكم في آحَادٍ صُرَرٍ الْظنَةِ بَلْ يَكْفِي اخْيمَالُ اليْكمَة: +/ 
6 0 

ما نبت في حَقّ التي يل بت في حَقََا ما لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ عَلَى اخْتِصَاصِدٍ 
بوك ”ل 4/4 ا. ْ 

ما اغْثِرثْ مَظَئُهُ لَمْ يُلَمَتْ إِلَى عقيقته: 58/١‏ ؟ 

7" ما نبب في حَقْ صَحَابِيٌ نبت بت في حقَ يرو ما م يفم ليل التخصِيص: / 
يم 

8 ما تَبِتَ لِلنِيَ كته تبت لِاَيِمَةِ بِعْدَهُ ما لَمْ يَقُمْ عَلَى تَخْصِيصِهٍ به دَلِيلٌ: 9/ 
6 

9 ما شُرِعَ يلفتى مَطَبَيِ لا يُشْرَعُ مع تَخَلّفٍ الْطَتْق وَالْتى: ١١١/4‏ 


قوَاعُِ يفيه دَلِبّهَا لعل 


و حصحححتحت 


"4 ما لا مُتَاسَبَةَ فيه لا يَْبْتُ بِالْضِمَام بَعْضِهٍ إِلَى بتغض:‎ "٠ 

"1١ "9/١ ما لا نَصّ فيه يُرَدُ إِلَى أَقْربِ الأَشْيَاءِ مِنَ المنُصُوص عَلَيه:‎ "١ 

متى أَمْكَنَ تَغليل الحكم تَعين تغليلة, وَكَانَ أَولَى من قَهرٍ اليد وَمَرَارَة 
الت : 4٠١4/١‏ ْ 

8# مَتى الف الصّحَابكُ وَكَانَ بَعضُهْع يوَافِق الكتات, وَالسْتَكَ كان أَؤْلَى: */ 
ن لضن 

؛ * مَحَلُ الشَّيْءِ مَحَلّ ِكْمَيه ِل أن يندع مَانِعْ من ثُُوته أن يَفُوت طَرْط فَيثتفي 
الحكم لانْيفَائِه: 1/4؟” 


ه" المظَنَةُ يتَعلَقْ الحكمٌ بهَاء وَإِنْ خَفِيِتِ الْحِكمَةٌ فيهًا: 4٠١4/١‏ 


5" الأَحْدُ بعغمُوم اللَفْظِأَولَى من التَمَسْكِ بخُصُوص السبتب: ؟/1/1؟ 
0م الْأَسْمَاءُ الْعْرْفِيِةٌ ُقَدّمُ عَلَى الْقِيقَة: ١4/‏ 

رذ لل حَمْلُ اللْفْظِ عَلَى مَوْضْوعه: ا 

08 لمر المطلقُ يكتَاوَلَ أَقَلَّ مَا يَقَعْ عَلَيدِ الاسْمٌ: "١/1‏ 

4٠‏ الأفز بالشّيْءٍ يَفقضِي ي يبه فَلَا يُعدَلُ عَنَهُ إلا بدَيل: /*.م 
١‏ الْأَمر يَفْمضِي الْقَوْرَ: “/4 

5 إِذَا تعَذَُوَتِ ن اقيقد وَحَبَ صَرْفٌ الإشم إِلَى مَجَازه: ١4/5‏ 
*4 إِنَّ وَإِذَا » إِذَا تَعلّنَ بهمَا الْعِوَض بلا عَلَى الَْوْرِد 5/9" 
4 إِننَا يَجُورُ لتَخْصِيصُ بالْقياسِ عَلَى المْحَلَّ الخصُوص: 57/4 

ه > الإنْباتُ مُقَدَ ُقدّمُ عَلَى التفي: 275/4 ١١1/٠١‏ 
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جحجح :ذا 


5 الإسْيئَاء إِذَا تَعَقّبَ جْمَلًا عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا: ١١/7‏ 

0 اسْيطْتَا الأَكتر قَاسِدٌ كَاسْطاءٍ الكل ه/«و 1187م 

الاسْيثتَاءً مع اللشتثتى منْهُ عِبارَةٌ عَمًا بقن: 4/0 ٠١‏ 

9 الإسْيمَاءُ مَنَ الإثبات تَفِي: 0/0" , لاوم 

٠ه‏ الاسْيَْاءً مِن الْنْهِيَ عَنْهُ إَِاحة: 49/8.910/١‏ ؟ 

١‏ الإسْيِتْتَاءُ مِنَ النفي إِنْتَاتُ: لض 67ل 

7 أسْمُ الدْس إِذَا أُضِيفَ إِلَى مَغرِفةٍ أَقَادَ الاسْيغْرَاقَ: 9/ه 4١‏ 

8ه الإغْيباز بِعُمُوم الأَحْوَالٍ دُونَ خُصُوصِهًا: / ال 

4 6 الإقْترَانُ في لظ لَايَدُلُ عَلَى الإقْيرَانِ في الحكم وَلَا في كيفتته: ١9/5‏ 
هه بَدَلُْ اأبغض يُوجِبُ اخْتِصّاصٌ الحكم 4 وإباهم ا 

*ه التْفْصِيلُ يُحْكُمْ بِهِ عَلَى الْإجْمَالٍ: اام 

لاه تَنْبِيه اكلام كنَصّه: ه/١86‏ 

8ه الْخَاصٌٌ مد عَلَى الْعَام 1/4.", 3/6و” لاحك و/ءة؟ 
الصّرِيح الثَابت بيقين لا يثْرَكُ إلا مذله: 41/9 

٠١1/4 الْعَامٌ يُحْمَلُ عَلَى الْخَاصٌ إِذَا كانًا في قَضِيةِ وَاحِدَةِ:‎ ٠٠ 

0 الْعَامُ يَصِحّ لِلْخُصُوص:‎ ١ 

عَطْفُ الخَاصٌ عَلَى الْعامٌ يَقْمضِي تَأكِدَةُ لا تَخْصِيصَهُ: ه/مهم 
"٠‏ الْعَمَلُ بِعُمُوم اللَّفِْ أَؤلَى مِنْ حُصٌوص السّبتب: 1/. ”م 

4" قَرِيتَةُ الخَالٍ ُمَيِدُ مُطْلَقَ الكلام: 4/5 ؟ 

6" قَضَايَا الأَغيان لا عُمُومَ لها م//ا١١‏ -178. 


قوَاعِدُ لهي دَلِنّهَا العف 


هه 

15 ل اسيثناء أقْضَى تَضحِيحة إِلَى الاي وَلَْاءِ الأشتئتى مِنه بَطَلَ: 77/9م 

> الْكَلَامُ حقِيقَيهِ ما لَمْ يَضْرِفْهُ عَنْهَا دَليل: 1/م"م 

8 لا يَجُورُ اسْيِْتَاءُ مَا زَادَ عَلَى النُضفٍ: ه/١١٠‏ 

9 لا يُعتَبرُ في التخصِيص كَوْنُ الْخصْص في رُثبةِ الخصّص: 1//9"ام 

مال/١ لا يُعْدَلُ عَن الحقيقَة إِلَى انجاز إلا بدليل:‎ ١ 

١6/5 اللَفْظ إِذَا قُسْرَ كان الحكمُ نابا بِالْقَسَر لا بالتَفْسِيرٍ:‎ /١ 

١ل‏ اللَفْظُ الْعَامُ يَجُورُ اسْيِعْمَالَهُ في الخَاصٌ: /// 

مب اللَفظُ دَلِيل الحكم: /ا/: 0م 

4/ ما أَضِيفَ إِلَى الْفَسر بعلن بالتفْسِير: 7/هم 

ها مَا بَعْدَ الْعَايَةِ لا يَدْحُلُ فيهًا: 17/1وم 

"ا ما بَعْدَ قاة يجب أن كن مُحَالِقًا إلا قَبلَهَاد ١4/4‏ 

/٠/ا‏ ما تبت بالتثبيه يَجُورُ أَنْ يُسَاوِي الَنصُوصٌ عَلَيهِ في الحمكم: أ 

8 ما خَرَجَ مَخْرَج لقاب لا يَصِحٌ التَمَسْكُ مَفْهُومِهِ: 86/1 

8/ ما يَقصِلُ بالكلام يَرِفُهُ عَنْ مُقتضَاةُ: 596/9 

ا م تّى أَمْكَنَ جَعْلُ الكلام مُتَصِلا كان أَؤْلَى مِنْ قَطعه: امهم 

م َتَى أَمْكَنَ حَمْلٌ الكلام عَلَى ظاهِره لم يَجزْ تأويلهُ غير دَلِيل: ١٠/9م‏ 

١‏ مَتَى اجْتَمَعَ الاسم وَالْإِضَافَة غَلَبَ الِاسْمُ بكزتانة مَجْرَى التّيين لتغريفٍ 
لمحل 49/٠١‏ 

"55/19 مَتَى شَّككتا في الدَلِيلٍ الْخصّصء وَجَبَ الْعَمَلْ مُقْعَضَى الْعُمُوم:‎ ١ 

8 مَتى كَانَ في الْنطُوقٍ به عَرَضُ مُحْمَصٌ به ل يز تفي وََا بُوتُ الحكم في 
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ححد الو 


غَيْرهِ: امل 
4 امار إذا اشثهر صَارَ مِنّ ع الأَسْمَاءٍ الْعُوفيَة: ١٠/ءلا‏ 
وى اغادُ لا يتُصَرِفُ ليه الإطلاق: لضن 
5 الْطَلَنُ يتمَيَدُ بالقياس: 4/١‏ ؟ 
١‏ الْطلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْقيدٍ إِذَا كانا في قَضِيةِ وَاحِدَةٍ: ٠١8/4‏ 
المْطلَقُ يُخمَل عَلَى الْقَيِدِ مِنْ جِهَةٍ الْقِياس ذا وُجِدَ المقتى فيه: ١8/4‏ 
8 المطلق يَقْتَضِى يَقَتَضى التَعْمِيحَ: وإوم 
الْقَطرفٌ قا المقطوف عَلَيْهِ ظَاهِرًا: ١6١/5‏ 
١‏ مَعْتَى الشَّيْءٍ أَحَصٌ مِنٍ اشيِه: 1/9" 
5 مُقتَضَى الأمر خُصُولٌ الإِجْرَاءٍ بِِغْلٍ الْأمُور بهو: ١/ىلا‏ ولا 
مُقْتَضَى لأ وُجْوبُ الْفغل: ١9/١‏ 
4 6 مُقْتَضَى اللّفْظٍِ الْعْمُومٌ فيخْمَلْ عَلَى مُقْتضَاهُ عِنْدَ الإطلاق: 4/٠١‏ 
6 الوب [ا يتخير فيه: 221 
1 الْنَطوقٌ مُقَدَم على التُغليل: 1/9" 
المْنَطوقٌ أؤَى هن المفهُوم: الا ل ؤ/ده” 
- الْتَطْوقٌ مُقَدٌ مَُدُمٌ على دَلِيلٍ الخطاب: ١ه‏ لل 270/7 4.0/8 
08 الَكرَةٌ في اق الي تق تَعُو: 4377/1 
٠٠‏ الث عن فقل نب يقبي الع ين بنده: لضن 
١‏ التَهْيُ يَقْئَضِي التَحْرِم: 9./9م 
١١7‏ التَهَئ يَقْتَضِي فَْسَادَ اللَّهِيَ عَنُْ. "0/١‏ , م//711 , 4/الا. ١6١/4‏ 


قَوَاعِدُ فِقْهيةٌ دَلِينُهَا الْعَقْلُ 


١١‏ الْوَاجِدُ الّضَاف يُرَادُ به الكل: مم 
٠١4‏ يَجبُ حَمْلٌ اللَفْظِ عِنْدَ 5 على مُقْتَضَاهُ في الْعُمُوم: 47/1 


٠٠‏ أَدنَى أَخْرَالٍ الأَر الخَارُ ه/.وم 
٠‏ أَقَلّ أَخْوَالٍ الأَمْر الِإِسْتَِحْبَابٌ: ١/"م١‏ 
00١‏ َكَل أَخْوَالٍ التي الْكَرَاهَةُ: 45/9 م 
0 ال يفضي الْؤجو جب الكحلء "ارقم 8/1/6 .١‏ 
9 الإجْرَاءُ إنَا يُستَعْمَلُ في الْرَاجب: ٠١1/١‏ 
)للك إِذا الْتَقَى السَّبَبُ واه انْتقى الحكمُ لانيفائه: م//> 
١‏ إَِا يقَّى الْوْجُوبُ مِن الشّوْع: 5.4/١‏ 
الَهْل بود الشُوْطٍ َالُْم يعدم في اْتقَاء الحمكم: الضف 
1ل الحكم لا يَكقَدّمُ سَييكُ وَلَآا فَرْظهُ 5 .لا 8//ا” , 4/87 "4 
6 الْحكم لا ينث قَبِلَ كَمَالٍ سَتَيهِ: 49/4 
6 الحكم يتفي لانيقَاءِ سَبَهِ: 5ل 
- الْْكُمَانٍ إِذَا افيا كَانَ التَابتُ هُرَ الآخر: 81/5 ؟ 
7 ظاهد الأمْر الْؤْجُوبُ: ١٠/مأمم‏ 
الْعرَة بعُمُوم اللّفْظِ لا بخُصُوص السبب: ١٠/ه؟‏ 
89- لا يَْرَمُ مِنَ الْرْجُوبٍ الْاسْتراط: ؟/م 
١6‏ - مانت في حَقَ الي َك بت َتَ في ححا ما لَْ قم ديل عَلَى اختِصَاصِهِ: م١‏ 
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ضح 51 
-0١‏ ما قَامَ به المْكلْتُ مِنَ امْيِرِ كَانَ وَاجِبَا: "١4/١‏ 

- ما كَانَ عَلَى الْقَْرِ إِذَا أَخرَبَطْلَ: ١89/0‏ 

8 مَا وْجِدَ فيه سَبِبَانِ آكَدُ يما وُجِدَ فيه أَحَدّهُمَا: _94/1١‏ 

4 مَنْ لَمْ يَكُنْ من أَفْلٍ الْوْجُوبٍ عَالَ السْبَبٍ لَمْ بيت المكم فيه عالة 
الصُوْطٍ: 8/١1م‏ 

1 لهي عن : يَحْرْمُ فِغْلُ بَعْضِه: ١‏ 

النّفِى يَقْعَضِي التَخْرِم: ."4/١ 31/١‏ 
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هكذاء وفي ختام هذا البحث» نستطيع أن نزم - مرة أخرى ‏ أن البحث في 
القواعد الفقهية بحث في أشرف, وأعظم درب من دروب الفقه الإسلامي» وأن هذه 
الرسالة» ونظيراتها من الإنجازات» والرسائل» والأعمال العلمية التي تدرس مختلف 
المصادر الفقهية التي تزخر بها المكتبة الإسلامية» وخاصة مصنفات الخلاف الفقهي» أو 
الفقه المقارن» من شأنها أن تشكل خطوة أولى من أجل بحث فقهي يستوعب الواقع» 
ويقدم الحلول الشرعية الخلصة, والمنقذة لهذه الأمة مما تتخبط فيه من متاهاتء 
ومنزلقات» وإن هذا العمل الضخم ليحتاج ‏ بدون ريب إلى جهود متكائفة تقابل 
مستواهء وقيمته» تقدره» وتقدر المقصود منه. والحاجة إليه؛ فتنطلق بجدء ونشاط» 
وكدء واجتهاد» فتبدأ بالاستنباط؛ والاستخراج؛ ثم التصنيفء والترتيب» ثم الدراسة 
المتعمقة التي تربط الأصل بالفرع؛ والقواعد بأمهاتهاء وأخواتهاء وما يتولد عنها؛ فتدمو 
الحركة الفقهية» وتردهر, وتتقعد المسائل الفقهية» وتُضْمَط. 

ويمكن تلخيص فوائد التقعيد الفقهي اليوم في النقط التالية: 

١‏ توفير الوقت للباحثين» والمفتين» والقضاة؛ فإن الاطلاع على الأحكام الجزئية من 
خلال القواعد الفقهية مختصر للطريق» ومعين على الفهم العميق؛ فتحصل السرعة في 
الاطلاع» والسرعة في البحث. 

١‏ سهولة الإحاطة بالأحكام؛ وحفظها بعد أن صيغت فى قواعد موجزةء فلا 
يحتاج سالك هذا السبيل إلى تنبع الجزئيات المبعثرة في بطون المصادر» ولا إلى استقراء 
النصوصء كلما أراد معرفة حكم فرع من الفروع. 

إزالة اللبس عما علق بالأذهان من سلبية الاختلاف الفقهي» فإن معرفة قواعد 
الأئمة» وأدلتهم؛ تؤكد أن لا مدخل للهوى, ولا حظ للنفس في الفقه الإسلامي, 
واختلافات العلماء فيه؛ وأن وقوع الخلاف بينهم من مقتضيات المنهج العلمي الرصين» 
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لين 


الذي اعتمدوه؛ فإنهم كانوا يدورود مع الدليل» والبرهان» ويتخيرونث أرجح الأقوال 
بالنظر إلى ما يسندهاء ويعضدها من قواعد النقل» والعقل. 

5 كسر طوق المذهبية التى سيطرت على الأمة ردححا من الزمن؛ حتى أضحى 
دوران فى فلك الافكار» ولبابها» لا 2 عالم الاشكال» ورسومها. 

تيسير استخلاص قانون إسلامي يضاهي ويتجاوز القوانين الوضعية السائدة؛ فإن 
القواعد الفقهية تعين فقهاء العصر على اختيار» وانتقاء أرشد الأقوال» وترجيح أعدل 
الآراء. 
© وقد أثمر هذا الجهد المتواضع بعضش النتائج العلمية,» الخصها فيما بلي: 

١‏ إن كتاب «المغنى) الذي استنبطت» واستخرجت قواعد الفقه من خلاله, أحد 
المصادر الفقهية الغنية بالفوائد العلمية» ليس فقط فى مجال الفقه» وإنما ‏ أيضًا ‏ فى 
باقي علوم الشريعة؛ كالأصولء واللغة» والتفسير» والحديث؛ كما أنه يحتوي على ثروة 
هائلة من القواعد الفقهية» والأصولية» من شأنها أن تجلي لنا مناهج العلماء وطرائقهم 
في الفتوى» وما بلغوه من فهم عميق للدّين» واستيعاب محكم لواقعهم» ومشاكلهم؛ 
نما ينمى رصيدنا الفقهى؛ من حيث المنهمج 5 الإفتاء والقضاء. وتحقيق المناطات» وسير 
القضاياء والمسائل» فترشد الذهنية الإسلامية» وتحل العقلية التأصيلية محل الاتباع؛ 
والتقليد» والفهم المقاصدي عوض الوقوف على حروف الألفاظ» ورسومها؛ فلا تُقَبل 
الآراء إلا بالنظر إلى أدلتهاء وحججهاء ومقارنتها مع غيرهاء ولا تنزل الأحكام إلا إذا 

١‏ وهذا من شأنه أن يكسر التحزب المذهبى الذي سيطر على الفقهاء مدة طويلة» 
فقد رأينا أن انتماء الموفق الفقهي لم يمنعه من مخالفة شيوخه» ومؤسسي مذهبه 
ومناصرة مذاهب أخرى؟ لا يظهر معها من سداد» وصحة في الرأي»؛ وهذه الخنصلة 
تفيدها منهجية التقعيد» وتقصد إليها؛ لأن ربط الجزئيات بأصولها يطلع المجتهد على 


قوَاعِدُ ففهيْةُ لها لعفل 


ادم للبساالسسسسيا 


أسباب الخلاف الحقيقية» ولا ييقى حبيس الفروع يرجح بمجرد القرب, أو البعد عن 
المذهب, وإنها ينظر إلى دليل إمامه. وقاعدته» ويستمع إلى قول غيره» وقواعده. فيتطلع 
إلى الترجيح بالدليل القوي» ويعلم أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا يصدرون فتاواهم إلا عن 
دليل» وتأصيل» وتقعيد» وأن لا مدخل للمزاج والهوى في الفقه. 

؟. إن هذه القواعد التي استخلصتها من «لمغني) من شأنها أن تسهم في وضع 
ضوابط للاجتهاد المقاصدي التأصيلي؛ فقد كثر الحديث عن الفهم المقاصدي» 
والاجتهاد القاصدي» وهو مستوى محمود بلغه البحث الفقهي, والأصولي غير أنه 
بحاجة إلى الصونء والحفظ بقواعد» وضوابط» تمنع أن يقول من شاء في دين الله ما 
شاء» وكما قال د. أحمد الريسوني: «حتى لا يبقى هذا المنحى الاجتهادي منفذ تميبع 
للاجتهاد» وللفكر عموماء وحتى لا يكون هذا سببًا لرد الفعل السهل» وهو إغلاق 
باب الاجتهاد» أو على الأقل الهروب بالاجتهاد نحو التحصن بقلعة الظاه 
والاحتياط)2©0. 

5 إن هذه الرسالة تؤكد أن التقعيد الفقهي» ونظريته» سبب من أهم أسباب 
الخلاف الفقهي: وهو أمر واضح يظهر من خلال تتبع مدارك الفقهاءء» وقواعدهمء 
وأرائهم الفقهية في المسائل» والفروع؛ فالفقهاء كما اختلفوا لأسباب في الفروع, 
والجزئيات» اختلفوا ‏ وللأسباب نفسها ‏ في القواعد» والكليات. 
© والرسالة من جانب آخر فتحت بعض الآفاق العلمية» أخصها فيما يلي: 

١‏ إن القاعدة الفقهية بما أنها منهج متجدد في دراسة الفقه الإسلامي يتجاوز 
الطرق التقليدية المستهلكة؛ فإنها بحاجة إلى تجديد مناهج الدراسة فيها؛ حتى تكون 
النتائج العلمية المحصلة أعمق» وأنضج. 

؟- إن عددًا كبيرًا من «القواعد)؛ أو الضوابط التي يمنع التعريف العلمي للقاعدة من 
إدخالها ضمن هذه الرسالة يحتاج إلى إطار نظري» وقالب علمي يضبطهاء فإنها لا 
)١(‏ نظرية المقاصد: 9ه" . 00000 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ج٠<حاا‏ به 


تقل أهمية في بيان اجتهادات العلماءء ومداركهم في الإفتاء» والقضاء. 

* إن هذه الكثرة من القواعد الفقهية المستنبطة» والمستخرجة من بطون أمهات 
المصادر الفقهية تحتاج إلى من يجمعها في مجلة للقواعد الفقهية» أو موسوعة فقهية؛ 
حتى يسهل الاطلاع عليها من طرف الفقيه» والقاضي, والحاكم» ثم تحتاج من جانب 
آخر إلى دراسات وافية فى شكل نظريات فقهية» ترتكز كل واحدة منها على عدد من 
القواعد» والأساطين الفقهية. 

4- إنه آن الأوان للدراسة الأصولية أن تتخلص من الإطار النظري الكلامي المنطقي 
الذي طبعها مدة طويلة, فنتعداه إلى استخلاص؛ واصطفاء نتائج علمية» ينبني عليها 
العمل» وتحتوي جملة من المسائل» والقضاياء والأحكام العلمية. 

هذاء ولست أدعي في هذه الرسالة أني قد وفيت الموضوع حقه. ولا تعمقت في 
دراسة القواعد وتحليلهاء وإنما هى محاولة متواضعة أتقدم بها بين يدي العلماءء 
والباحثين» فما كان فيها من نفع وصواب» فمن الله . سبحانه عزء وجل وما من 
نعمة إلا من عنده» وما كان فيها من زلل» أوخطإء فمن نفسي» وأستغفر الله وعذري 
فيه ما أرجوه من خلوص النية» وأنه مبلغي من العلم واللّه من وراء القصد. 

وأختم ‏ كما بدأت ‏ بحمد الله تعالى ‏ على نعمه التي لا تُحضصَىء فله الحمدء كما 
ينبغي لجلاله» وجمال. وعظيم سلطائه» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


- 
عد 


رَ 


جل انيجي لجر 
اعد هي لقا العف حعد يعمس 
20 #ءة 
| لائحة المصادر, والمراجع 
35 القرآن الكريم. 
أحكام القرآن, لابن العربي المعافري, (ت "4 هه). تحقيق علي محمد البجاوي, 
دار الفكر. 


أحكام القرآنء للجصاص, دار الكتاب العربي. 

- أسباب نزول القرآن, لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. (ت 458ه) ت, 
تحقيق كمال بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت. ط١.,‏ (١41١ه‏ 
5ذ0م0). 

- أصول الدعوة, لعبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت, ط", ١4048‏ ه 
/1 ١م.‏ 

أصول السرخسيء (ت ٠45ه)‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت. 

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك, لمحمد بن الحارث الخشني, (ت 
0١‏ ه) تحقيق محمد المجدوب, محمد أبو الأجفان, عثمان بطيخ, الدار 
العربية للكتاب, 9/28١م.‏ 

أصول الفقه للزحيلي, ط 19/5١ه,‏ دار الفكر للطباعة» دمشق. 

الأ للشافعيء (ت4١٠هم).‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط3 (41١ه‏ 
.)0١“‏ 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام, (ت4”١ه).‏ تحقيق محمد خليل هراس, 
دار الكتب العلمية» بيروت, 3 5.٠84١ه‏ 19/85م. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين,» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الشهير بمرتضىء دار الكتب العلمية» بيروت, ط3 84.9١اه‏ 5884١م.‏ 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
جح 5 


5 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيد, (ت؟. لاهيع دار 
الكتاب العربي, بيروت. 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي, (ت5 ٠‏ هه). شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» بمصر مه" اه 919 ١ام.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» ط الثانيةء» ه8٠4‏ ١ه‏ 6 أام. 

إعلام الموقعين» لابن القيم» (ت ١هلاه).‏ المكتبة العصرية, بيروتء. 4٠١1‏ ١ه‏ 
/اى/ىة أم. 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك, لأبي العباس أحمد الونشريسي؛ (ت 
5.6ه .1598م 

5 ابن قدامة المقدسي, ومنهحه في الفقه, د/ فؤاد عبداللطيف سرطاوي» أطروحة 
نوقشت بدار الحديث, سنة ١1991م.‏ 

ابن قدامة, وآثاره الأصولية, د/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد, جامعة الإمام 
بن محمد بن سعود الإإسلامية, كلية الشريعة, بالرياض» ط؟ 898"#اه 
8 ام. 

5 الإجماع, لابن المنذن (ت 8١"#ه),‏ تحقيق محمد علي قطب2 دار القلم» 
بيروث. طّ الأولى؛ /لا.عؤاه /41 ١ام.‏ 

5 الأحكام السلطانية, للماوردي, دار الفكر. 

الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزمء ط؟, دار الآفاق الجديدة, "9/81١م.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية, للسيوطي. (ت١51ه).ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١اء #١5‏ ذاه "9/81١ام).‏ 


6ه للاا777تت 


الأشباه والنظائرء لزين العابدين ابن نجيم. (ت١٠917ه),‏ طاء دمشقء دار 
الفكر. 

الأشباه والنظائر, للإمام تاج الدين عبدالوهاب علي بن عبدالكافي السبكي, 
(ت!الالاه) ات عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلميةء ط١ء‏ 
(١51١ه‏ ١1941م)‏ بيروت. 

الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي, (ت٠4/اه),‏ دار الفكر. 

الاعتناء في الفرق والاستشاءء لبدر الدين البكري, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طى ١١4١ه‏ ١199م‏ 

. الإمام في أدلة الأحكامء للعز بن عبدالسلامء (ت0٠55ه).‏ دار البشائر 
الإسلامية, بيروت؛, طا3 85.1 ١ه‏ /5/41١م.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للكساني؛ (ت/41هه)» دار الكتب العلمية: 
بيروت, ط الثانية» 85.5 ١ه‏ 1985م. 

- بداية اجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد القرطبي.» (ت98هه). طل١٠2‏ 
م دار الكتب العلمية. 

البداية والنهاية, لأبي الفداء الحافظ بن كثير مكتبة المعارف» بيروت» 947١م‏ 
طذ١ا.‏ 

البيان والتحصيلء أبو الوليد بن رشد, (الجد), دار الغرب الإسلامي, بيروت. 
4م 

الترغيب والترهيب؛ للمنذريء دار الفكرء 54١41١ه‏ 949١م‏ تحقيق سعيد 
محمد اللحام. 

- تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة» د/ المككاشفي طه 
الكباشي, الزهراء للإعلام العربي, القاهرة, طا3ق 5٠05(‏ 1ه 619/485. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ججح كاده 


التعريفات؛ للشريف الجرجاني, ط١.ء‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» 14٠5‏ ١ه‏ 
"41 ام 

التفريع, لابن الجلاب. (ت 9/8"ه)., تحقيق د/ حسن بن سالم الدهماني» دار 
الغرب الإسلامي» 3 4٠0/8‏ ١ه‏ /9/1١م.‏ 

تفسير التحرير والتنويرء للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية) 
للدشر. 

- تفسير المنان محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط الثانية. 

التكملة لوفيات النقلة» للمنذري, تحقيق د/ بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» 
طع. 1544م. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي. (ت؟/الاه)» تحقيق محمد 
حسين هيتو, ط 27 ١01٠4١ه‏ 981١م‏ مؤسسة الرسالة. 

التنقيح المشبع في تحريم أحكام المقنع» للمرداوي؛ تحقيق محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية بالروضة. 

تهذيب مدارج السالكين, كتبه ابن قيم الجوزية» وهذبه عبدالمنعم صالح العلي 
العزري, ط4. مؤسسة الرسالة,» 7١41١ه‏ ١1591م.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء 
(ت١٠١"#ه).‏ دار المعرفة, بيروت, طا7, (9/8" ١ه‏ 8/ا91١م).‏ 

الجامع الصحيح, لمحمد بن إسماعيل البخاري؛ دار ومطابع الشعب. 

جامع العلوم والحكم, لابن رجب الحنبلي, 1 40/8١ه‏ 1988م مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي, دار الكتب المصرية, 27 5/8 ١ه‏ 979١1م.‏ 

جمع الجوامع» للإمام السبكي, مع حاشية البناني» دار الفكر, 4٠07‏ ١ه‏ 19/7م. 


/اده ييا 


. حجة الله البالغة, لولي اللَّه الدهلوي, دار الجيل» القاهرة. 

الخراج» للقاضي أبي يوسف. دار المعرفة» بيروت. 

. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم, فتح الدريني, مؤسسة الرسالة: 
طى ؟.؛١اه‏ “198م. 

دراسات إسلامية لعبداللّه دراز. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجبء مطبعة السنة المحمدية مصر, 1/7١اه‏ 
65م 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنانعي رت 7/١١ه),‏ 
دار الفك طا3ق 4١8‏ ١ه‏ /198م. 

- سد الذرائع في الشريعة الإسلامية. محمد هشام البرهاني,» 21١‏ 5٠4١اه‏ 
م مطبعة الريحاني, بيروت. 

سنن أبي داود. للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي (ت 
هاه المكتبة التجارية» مصر. 

- سنن الترمذي, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

سكن الدارقطني» للإمام علي بن عمر الدارقطني» (ت 6خ8*ه). دار اغخاسن 
للطباعة, القاهرة,» 85" ١ه‏ 955١ام.‏ 

سنن النسائي, للحافظ أبي عبدالرحمن النسائي, بشرح السيوطي» وحاشية 
السندي, ط 1 المطبعة المصرية /5١ه/‏ .97١م.‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, لابن تيمية» (ت 8١/اه),‏ تحقيق 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة, طال 4١7‏ ١ه‏ 9/817١م.‏ 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي,» (ت 
ه) مؤسسة الرسالة, ط التاسعة, ١41١ه‏ 1997م بيروت. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


ا ممه 


شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال: للعز بن عبدالسلام (ت 
هع تحقيق إياد خالد الطباع, دار الطباع» 231 ١٠4١اه‏ 1989م 


م 


دمشق. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء للمؤرخ ابن العماد (ت 85١٠ه).‏ 
أوفيست كونروغرافيرء بيروت. 

شرح تنقيح الفصول. للقرافي (ت 584ه). دار الفكرء بيروت. ط١ء‏ 
"اه #“/ا9١ام.‏ 

- شرح القواعد الفقهية, لأحمد بن الشيخ محمد الزرقاء دار القلم» دمشق, ط ؟, 
8ه 84م 

الشرح الكبيرء للشيخ الدرديرء مع حاشية الدسوقي, المطبعة الأزهرية, 
6 "اهم 

شرح الحلي على جمع الجوامعء مع حاشية البناني» دار الفكر. 7.٠84١ه‏ 
8١ام.‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم, يحيى بن شرف النووي, دار الفكر. بيروت. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري, تحقيق أحمد عبدالغفور عطاء دار 
العلم للملايين» بيروت, ط5. 194 اه 91/8١ام.‏ 

صحيح مسلم, للأمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 
١0ه)‏ دار الفكر, 4٠."‏ اه 198م. 

الضمان في الفقه الإسلامي, د/ علي الخفيف؛, معهد البحوث والدراسات 
العربية. ١/81١م.‏ 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية,ء محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة 
الرسالق. طه. 84٠.5‏ ١ه‏ 1585م. 


رَاعِدُ فيه دلِنَْا الْعفل 


مه 0 


الطرق الحكمية؛ محمد بن قيم الجوزية (ت ١هلاه).‏ دار إحياء العلوم؛ بيروت. 

طَلِئَة الطَلََةَ في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين بن حفص النسفي (ت 
لالاهوه) دار القلى. بيروت, ط3. 5.٠85١ه‏ 9/85١م.‏ 

العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبلء لبهاء الدين عبدالرحمن بن 
إبراهيم المقدسي. 

العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب, عمر الجيدي, 
مطبعة فضالة المحمدية, 84٠14١ه‏ 984١م.‏ 

عمدة الفقه. لابن قدامة المقدسي (ت ١57ه).‏ مكتبة مصر. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للإمام العيني, إدارة الطباعة» مصر. 

- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر. للحمويء طبعة دار الطباعة العامرة, 
/اة"” اه 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر العسقلاني (ت 867ه). دار 
الفكر, بيروت؛ ط الأولى. ١1١4١ه‏ 15937م. 

الفرائد البهية في القواعد الفقهية, أفندي محمود حمزة, مطبعة حبيب أفندي 
خالد, بدمشق, 9/7؟5١ه‏ 197/8م. 

- الفروق: لشهاب الدين القرافي (ت 584ه). عالم الكتب. بيروت. 

الفعل الضار والضمان فيه لمصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق. ط١,‏ 
8 ه19888م. 

الفقه الإسلامي بين المنالية والواقعية, لمصطفى شلبي, الدار الجامعية» بيروت» 
7م 

الفقه على المذاهب الأربعة, عبدالرحمن الجزيري, دار الفكر, بيروت» 4٠5‏ ١ه‏ 
كم أم, 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


خح يذه 

فوات الوفيات والذيل عليها. محمد شاكر الكتبي (ت 7514 ه). تحقيق إحسان 
عباس, دار الثقافة» بيروت» 9/87١م.‏ 

في أصول النظام الجنائي الإسلامي, د/ محمد سليم العواء دار المعارف. ط7ء 
8و ام القاهرة. 

- في ظلال القرآن» للشهيد سيد قطب. دار الشروق القاهرة. 2١١‏ ١0٠85١ه‏ 
ام 

- القاعدة الكلية: إِعْمَالٌ الكلام أَوْلَى مِنْ إِمْمَالِه وأثرها في الأصول, محمود 
مصطفى عبود هروموش. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» ط١2‏ 
ك5. اه لاقمة ام. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام, للعز بن عبدالسلام (ت 0٠55ه),‏ مؤسسة 
الريان» بيروت؛» ١٠*5١اه‏ ٠.55١م.‏ 

قواعد الفقه المالكى من خلال «الإشراف على مسائل الخلاف», د/ محمد 
الروكى» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء بكلية الآداب, الرباط» 85٠94‏ ١ه‏ 
م 

قواعد الفقه, لأبي عبداللّه المقري, مخطوط, نسخة خاصة مصورة. 

- قواعد الفقه. لقاضي الجماعة أبي عبداللّه محمد بن محمد بن أحمد المقري - 
الجد ‏ (دت 4هل/اه), تحقيق محمد الدردابي, أطروحة بدار الحديث الحسنية. 

(القواعد الفقهية: نشأتها. تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتها. مهمتهاء تطبيقاتها), 
علي أحمد الندوي, ط1 دار القلم» دمشق» 05٠4١ه‏ 1985م. 

القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق محمد حامد الفقيء 
طل ١./ا١ه‏ ١96١م‏ مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 


القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام (ت 


را ففهية ها الف 


*١٠8ه)‏ تحقيق محمد حامد الفقي» ط١1,‏ 07٠14١ه‏ 1917م دار الكتب 
العلمية, بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء جار الله 
الزمخشري. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء علاء الدين عبدالعزيز بن 
أحمد البخاري (ت ٠‏ لاه). دار الكتاب العربي. بيروت. 944١ه‏ 
/ا ام. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس, 
إسماعيل بن محمد العجلوني نت ؟“5أااهيى ط", دار إحياء التراث 
العربي) بيروت. ١ه"‏ اه. 

الكليات, لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 4ه ) مؤسسة 
الرسالة. طاؤء ؟41١اه‏ ؟194م. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي (ت 8/اؤه). ط؟ء 
دائرة المعارف العثمانية» بحيضر آباد. 8/ا١ه‏ 9894١م.‏ 

لسان العرب. لابن منظور دار صادر بيروت. طفق ١٠4آاه‏ 2 م. 

8 البسوط. لشمس الدين السرخسي» دار المعرفة, يروت 8 أه 89 أم. 

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ أحمد بن عبداللّه 
القاري (ت 759١ه).‏ دراسة وتحقيق د/ عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان, 
ود/ محمد إبراهيم أحمد علي, مطبوعات تهامة, ط 5٠١1١ 1١‏ ١ه‏ 19/1م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب المرحوم عبدالرحمن محمد 
بن قاسم, مكتبة المعارف»؛ الرباط. 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 

جح ذه 

المحصول في علم أصول الفقه. للرازي؛ تحقيق محمد جابر فياض العلواني؛ 
مطبوعات جامعة الإمام/ محمد بن سعود. 

امحلى: لأبي محمد بن حزم الأندلسي (ت 55 4ه) تحقيق محمد منير الدمشقي, 
إدارة الطباعة المنيرية» بمصر. 

الملدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل؛ لابن بدران الدمشقي, دار إحياء التراث 
العربي؛ مصر. 

المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء دار الفكرء دمشق؛ طة: 
وام 558١م.‏ 

المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية فيه مصطفى شلبيء دار 
النهضة العربية, بيروت, 4٠07‏ ١ه‏ 9/89١م.‏ 

المدونة الكبرى, للإمام مالك بن أنسء, دار صادرء بيروت. 

المذاهب الأربعة, لمصطفى الشكعة, دار الكتاب اللبناني, مكتبة المدرسة. 

المستصفى, لأبي حامد الغزالي, دار الفكر. 

. مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين» د/ الشاهد 
البوشيخي, دار القلم ط3ء 851 اه 19191م. 

المصنف» للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١١ه).,‏ عني 
بتحقيق نصوصه. وتخريج أحادينه حبيب الرحمن الأعظمي. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي, جماعة من المستشرقين» دار الدعوة, 
إستانبول, 9/85١م.‏ 

المعيار المعرب والجامع المغرب, لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت 
4ه) نشر وزارة الأوقاف المغربية. 4٠01١‏ ١ه‏ ١1981م.‏ 

المغني في فقه أحمد بن حنبلء لموفق الدين بن قدامة المقدسيء دار الفكر. 


قوَاعِدُ َيه دللا العف 


ام بحححح 


مفتاح السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن قيم الجوزية» دار الفكر. 

مقاصد الشريعة الإسلامية» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور, الشركة التونسية 
للتوزيع, ط الثالثة» دجنب /9/4١م.‏ 

المقدمات الممهدات, لابن رشد ‏ الحد . طق مطبعة السعادة, بمصر. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لابن مفلج, تحقيق د/ عبدالرحمن 
بن سليمان العنيمين» مكتبة الرشد الرياض, 231 ١8543١ه‏ 0٠159م.‏ 

من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء د/ يوسف القرضاويء دار 
المعرفة البيضاء. 

المنثور في القواعد, للإمام بدر الدين الزركشي (ت 54ل/اه), تحقيق د/ تيسير 
فائق أحمد محمود, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. 

المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» د/ فاروق حمادة: .مكتبة المعارف, الرباط. 
طفق ؟.:١ه‏ ؟19587م. 1 

الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق الشاطبي (ت ٠5لاه).‏ دار الكتب 
العلمية, بيروت, ط1. ١١41١ه‏ ١1991م.‏ 

- موسوعة أطراف الحديث, محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ عالم التراث. 
بيروت. 

- موسوعة فقه إبراهيم النخعي. محمد رواس قلعة جي2. ط؟)2 14.5١اه‏ 
5 ام دار النفائس بيروت. 

- الموطأء لمالك بن أنسء منشورات دار الآفاق الجديدة, بيروت, الطبعة الأولى 
8ام. 

النسيان وأثره في الأحكام الشرعية» يحيى بن حسين الفيضيء مؤسسة الرسالة 
طفق .٠.4١ه‏ .198١م‏ بيروت. 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 
ججح 1 اه 


- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي؛ المكتب الإسلامي, بيروت. 

- نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي؛ د/ فتحي الدريني؛ مؤسسة 
الرسالة. ط4, 8/١٠154١اه‏ 98/8 اه بيروت. 

- نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء, د/ محمد الروكي, طبع كلية 
الآداب, الرباط. | 

نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطهاء لجميل محمد بن مبارك» دار الوفاء, 
طلى لم١.ع‏ ١ه‏ 988 ١م.‏ 

- نظرية الضرورة الشرعية؛ لوهبة الزحيلي, ط4» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

نظرية الضمان وأحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي» وهبة 
الزحيلي, دار الفكر. دمشق» 14٠7‏ ١ه‏ 1987م. 

- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي, د/ أحمد الريسونيء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 3 ١١41١ه‏ .194م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان (ت ١58ه).,‏ تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 


تن تنيز تنا 


قم 
جى اوري ١جَريّ‏ 
فهرس امحتويات شكس «دين ؛ رويس 
6ه 
فهرس اختويات 

© مقدمة ا ان 
ه مَدّخل في مَبْحَدينَ ل 
المت الوَلَ: أبْنُ َدَامَةَ مه وَكتَابهُ بَهُ المغني ل 0 0 ينل 

ب حياة ابن قدامة وآثاره ع ع ع ا ا ال 
البِحتٌ الثَانِى: الْقَوَاعْدُ الْفِقَهِيةٌ لين 


الْبَابُ الْأَوّل 
فِقَهية مَصْدَوُهَا النص 


”١؟‎ ١ 


« الفَصْلُ الأَوَلَ: قَوَاععِدُ في الَقَاقَ وَالصَّدُووَاتِ وَاخرَجَ 2-11 


المبَحَتٌ الأَوّلُ: قَوَاعِدُ في اَشَّاقَ ع لي 
لمتحت الثّانِي: قوَاعِدُ في الصّرُوَة ع ا ا ا ا ا ا 
لمتحت الثَّالتُ: قوَاعِهُ في الحزج 0ل 0 ل 
المَضل الثّانِي: قََاعِدُ في الْقَضدٍ وَا يال 
المبِحَتُ الأَوّلَ: قَاعِدَةٌ الأمور بَقَاصِدِهَا ل ا رد ل 
بحت الثّاني: قَوَاعِدُ الي الْمعلََة بِالِْغلٍ ا كرننل 
قواعد متفرعة عن قاعدة الآمور بمقاصدها ا ين 
الْبَحتُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ التي الْتعلقَةٍ باللَفْظِ ل لاا 


« الْمَضا الثَالِتُ: قَوَاعِدُ الْعَادَةِ وَالشَّوْطِ وَالضَّمَانِ ...هوا 


القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لد اين 


البَِحَتٌ الْأَوَلُ: قَوَاعِدُ الْعَادَةٍ ل ع م ع ع ١9‏ 
تعريف العرف والعادة في اللغة والاصطلاح ١‏ 
بحت النَانِي: قَوَاعِدُ الشروطٍ لع ع ع 818 
البِحَتٌ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ الصَّمَان طرق 
تعريف الضمان لغة واصطلاححا 0 ريرق 
الَطْلَبُ الأَوَلُ: قَوَاعِدُ مَا يَجبُ فيه الضَّمَانُ ا ل 
الطلّبُ الثَانِي: قَوَاعِدُ مَا لا يَجبُ فِيهِ الضَّمَانُ ا لين 
٠‏ الفضل الوَابعٌ: قَوَاعِدُ في الدَّعَاوّى, وَالْحَدُودء وَالِإِجْتِهَادِ 
وَأَخْرَى مُخْتَلفَةٌ ع ع ع ع ع ل 
المبِحَتُ الأَوَلُ: قَرَاِعِدُ في الدَعَارَى والْدُود ا ين 
الْطْلَبُ الأَوّلُ: فَاعِدَةَ البيَهُ عَلَى المْدّعِيء وَاليِمنُ عَلَى الْدّعَى 
عَلَيْهِ تنباي ةء بن ةا ةن ء ةم ةم 6 85106066 
- الْطْلَبُ الثّاني: فَاعِدَةٌ الْحدُودُ تدرا بِالّئِهَاتِ ك” 
المبِحَتُ الثَانِي: قَوَاعِدُ في الاختهاد ملل م ءءء م م م م قل/ا؟ 
امبَحَتُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ مُخَلفَة مل ةع ا ع ا 8841 


الَبَحتُ الأَوّلُ: قَوَاعِدُ تَمَعُ ين الأتباع, والأَبْدَال» والأؤْصَافٍ. وأَصُولِهَا ...١0م‏ 


فهرس اتويات 


اذه 
الَطلَثُ الذَوَلُ: قَوَاعِدُ تَجَمَعُ بَينّ الأتباع, وَأَصُوِلِهَا فض 
المطلب الثاني: قواعد تجمع بين الأبدال وأصولها ع 0 0 يرون 
المطلب الثالث: قواعد تجمع بين الصفات, وأصولها 0 ارين 
المبَحِتُ الثّاني: ور اعِدُ في الإثبات, وَالإلمَاءٍ وَالتَفلِيب» و َالأعدَارٍ 40” 
المطلَبُ الأَوَّلُ: قَوَاعِدُ في الات ردان 
الطلَتُ الثّاني: قَوَاعِدُ في الإلعَاِ وَالتَغْلِيبِ ع ع اولان 
المطلبتُ الثَّالتُ: قَوَاعِدُ في لأعدَارٍ ملل ا ل لملاة” 
المنِحَتُ الثَّالتُ: قاع في الصّمَانِ, وَالِسْتِدَامَةٍ مَعَ الِابْتِدَاءِ وَالْعْقُودِ 8م 
المَطلبُ الأَوّلُ: قَوَاعِدُ قبا قِيَاسِدَ سِيَةٌ في الصَّمَانٍ دان 
- الََبُ الَنِي: قوَاعِهُ في الاسيَدَامةِ وَالِانتدَاء اطلام 
المطلّب الثَالِتُ: قَوَاعِدُ قِيَاسءِ يه في الْعُقُودِ ا ا ايض 
الْمَصْلُ الذّانِي: قَوَاعِدُ أَضْلْهَا الِاسْضْحَابُ ل ط” 
كهِيدٌ فلل م ةا ةم ةا م م ا م ا م ا ا م ا "ارم 
الْبَحَتُ الأَوَلُ: اسْيضْحَابُ الْيقِين دُونَ اغتتار لِلشَّك الطَارِي ./امم 
- المبحتٌ الثَانِي: اسْتِضْحَابٌ الْبَرَاءَةٍ م وه”م 
التْحتُ الثالث: اسْتضْحَابُ الْإباعةٍ وَقَوَاعَدُ أخرى اك 
٠‏ الَْضْل التَّالتُ: قَوَاعِدُ أَصْلْهَا الاستضلاح. وَقِيَاسُ الِاسْتِذْلالٍ 4١86‏ 
٠‏ عَهِيدٌ ل ع م ع م ا م ل ل ل 4١‏ 
المببحتٌ الأَوَلُ: قَوَاعِدُ دَللْهَا الِإسْتِضلاحُ ع ا ا ا 
المبْحَتُ الثَانِي: قَوَاعِدُ أَضْلُهَا قِبِاسُ الِاسْيِدْلَالٍ 44 


ه الْمَصْلْ الَابعُ: قَوَاعِدُ أَصْلْهَا التّوْجِيحٌ وعدا ةد .د .د .دا .دا مد .د .ده مداه 606 |1 


القراعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة 


لحن اراد الأضوية 
١ة؛ ‏ لوه 
َوَاعِدُ في الأَدِلَة ل ع م ع ع 49900000 
قَوَاعِنُ في الدَّلَالات ملم ءءء ءءء م م م م 49 
- 


قَوَاعِدُ في الأخكام | 
ه حَاقَةُ البخث ‏ مل مما ةلل م 494 
© لائحة المصادر, والمراجع ع ين 
ل فهرس اتويات ع > ع ح + ع ع ع ع ع ع ع ع يل ا ام 
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